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       حَتى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ وَقاَلُوا «

 ذِ تُ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدنَا قاَلُواْ أنََطقَْنَا اْاللهُ ال                لَ مَرَةٍ خَلَقَكُمْ أَوَ  وهُوَ  َ ل شَيءأنَطَقَ كُ  يمَ عَلَيـْ

 » وَاِليَْهِ تُـرْجَعُونَ                                       

  ) 21ـ20 :الآية فصلتسورة (



 

  شكرشكر كلمةكلمة
      

  الدكتورالأستاذ يسعني إلا أن أقف وقفة إجلال وإكبار لأستاذي الكريم لا   

  إنجاز هذافي ن وقته الثمين، ليوجهني قلفاط شكري، الذي أعطاني م

  شاكرا له كل الشكر على صبره معي وسعة خاطره، فدمت قبسا ،العمل

  .منيرا في طريق طلبة العلم سيدي

  الدكتور تشوار جيلالي،الأستاذ الفاضلين،  يّ لأستاذ كما أتوجه بالشكر الجزيل

  .ناقشة هذه المذكرةعلى م الدكتور بوعزة ديدن الذين شرفاني بالموافقةالأستاذ و 

  كما لا يفوتني أن أجزل الشكر للسيد بن صالح علي الذي لم يبخل علي

  بكل ما يجود به كرمه من أجل انجاز هذا العمل، وإلى السيد بوبكري الطيب،

  .وبن فريحة رشيد، وبدر الدين على كل ما قدموه لي من مساعدة

  

  



  

  إهداءإهداء
  

  ،بيدي في جميع محطات حياتيجهدا للأخذ  دخر وسعا ولا التي لم تلىإ

  .لأحلى وأعذب سنفونية سمعتها، إلى أحب النّاس إلى قلبي، إليك أمي

  .لى أفراد عائلتي أسمهان، وأحلامإ

  ، وتلمساني،وإسماعيلإلى رفقاء دربي وأحبتي، مصطفى، وأمين، وعلي، 

  .وبسمة، وعبد الرزاق ولكل زملائي، ولكل من ترك بصمة في حياتي

  .دي ثمرة هذا العمللاء أهلكل هؤ 

  

  
  
  س



  قائمة المختصراتقائمة المختصرات
  باللغة العربية: أولا

 .جزء: ج  -

 .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رسميةالريدة الج: ر .ج -

 .دون دار النشر: ن .د.د -

 .دون سنة النشر: ن .س.د -

 .ديوان المطبوعات الجامعية: ج .م.د -

 .الديوان الوطني للأشغال التربوية: ت .أ.و.د -

 .صفحة: ص  -

 .طبعة: ط  -

 .عدد: ع  -

 .الغرفة الجنائية: ج .غ -

 .الغرفة الجنائية الفرنسية: ف.ج.غ - 

 .الغرفة الجنائية، قسم: ق.ج.غ -

 .غرفة الجنح والمخالفات: م .ج.غ -

 .غرفة الجنح والمخالفات، قسم: ق .م.ج.غ -

 .غير منشورة: م.غ -

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: ج .إ.ق -

  .نون الإجراءات الفرنسيقا: ف.ج.إ.ق -
  .المصري الجنائيةقانون الإجراءات : م.ج.إ.ق -

 .قانون تنظيم مهنة الموثق: م.م.ت.ق -

 .قانون الجمارك: ج.ق -

  .قانون السياسة القضائية: ق.س.ق - 



 .الجزائري قانون العقوبات: ع.ق -

  .قانون مكافحة التهريب: ت.م.ق -
 .القانون المدني الجزائري: ج.م.ق -

 .دقبل الميلا: م.ق -

 .كيلوغرام: كغ -

 .مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية: س.إ.ق.ع.م -

 . الة القضائية: ق.م -

   .المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار :إ.ن.إ.و.م  -
 .نشرة القضاة: ق.ن -

 .نشرة وزارة العدل: ع.و.ن -

 .وزارة العدل: ع.و -

  باللغة الفرنسية: ثانيا

Des principales Abréviations en longue français 

- A.N.E  :  Agence nationale d’édition. 

(C): Cytosine.  

- D: Dalloz 

- FNAEG : Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques  

- (G): Guanine. 

- (T):Thymine. 

-T :Tome. 

- ADN : Acide désoxyribonucléique.  

- N.p: Non publié. 

- N°: numéro.  

-  (A): Adénine. 

-BC : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre criminelle française). 



- CRIM: arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle française. 

  - Edit: Edition. 

- Op.cit: Opposition citée. 

- P: page. 

- S: Suite. 

- J. C. P :jurisclasseur  période semaine juridique .  

- C .P.P.F : code de procédure pénal français.  

- IBID : ibidem : de le même ouvrage.  

- G.P   : gazette du palais.  

- J.O.R.F : journal  officiel du la république française.  

- O .G.M  :  organisme  génétiquement modifié. 

- R.I.P.C : revue internationale de police criminelle. 

- R.I.D.P : revue internationale de droit pénal.  

- R.S.C : revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 
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، الناتجة عن ارتكاب ثار الماديةلما يحتويه من الآ ،ن مسرح الجريمة الذي يعتبر الشاهد الصامتإ
 منالمتواجدة بمسرح الجريمة والإفرازات وجميع المخلفات  البقع إلىعها انو أابتداء من البصمات ب ،الجريمة

 الوسائل العلمية الحديثة رورا بالمستعملة في الفعل الإجرامي، م المختلفة والآلات الأسلحةثار آ
 الاعتراف ، ذلك أن عصركانت أدلة إثبات أو نفي  سواء، الأدلة الماديةالمستعملة في كشف الآثار و 

على أساسه القاضي الجزائي  الذي يبني ،وحل محله الدليل العلمي المادي، 1قد ولىّ  هو سيد الأدلة
دف إلى التحقق من وقوع الجريمة ، التي جرائيةالإ ئية هي مجموعة الأعمالن الدعوى الجزالأ ،قناعته

 . 2نسبتها إلى فاعلهاو 
، تنتمي إلى الماضي حقيقة واقعية ذات أهمية قانونية هو الجزائي الإثباتن موضوع إلذلك ف

الجريمة تمثل عتبار أن اب ،دف تحقيق العدالة الجزائية التي م اتمع ،بوقوع جريمة ونسبتها إلى المتهم
  .اعتداء على الجماعة

  .3 الدءوبإنما هي ثمرة للبحث لقضائية لا تكتشف فورا أو بسهولة، و الحقيقة او  
تحت  كواجرامية تفترض ابتداء التحقق من أمرين أولهما حقيقة وقوعها،  ن الواقعة الإأوبما  

الآثار  ترتبت عن ، والتيإلى شخص معين بوجه عام بأدلة ماديةها لى إسنادإضافة بالإ طائلة العقاب،
   .4في مسرح الجريمة تالمحسوسة التي تخلف

شترك أو ا، ومن ارتكااوطريقة  الإجراميةالحقيقة القضائية تعني تحديد كيفية حدوث الواقعة ف
التفصيلات التي حدثت على مسرح الجريمة، فالحقيقة ذا المفهوم ليست مجرد  كلساهم فيها، و 

   .5فاعلا أو شريكا انا حقيقة ارم سواء أكحقيقة الجريمة، وإنما هي أيض
أجل الوصول من  يق مقتضيات التقدم العلمي الحديث،ة الجنائية الحديثة سمحت بتطبسوالسيا

هل وأهل الخبرة أاللجوء في كثير من الأحيان، إلى  إلىدى بالقاضي الجزائي أإلى الحقيقة القضائية، مما 
دلة المادية الأ إلى، استنادا البراءة وأ بالإدانةوالفصل فيها  ،الفن لتوضيح عناصر الدعوى الجزائية

                                                           
، 2005 ماي 26- 25 ،شريح واقع الطب الشرعي في الجزائر، ملتقى وطني حول الطب الشرعي، وزارة العدلبن مختار أحمد عبد اللطيف، تأنظر،  -1

  .م.غ
2

  .540.، ص2003 الجزائر، ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار ،1.ط، 1.ج ،ثبات الجنائيمروك نصر الدين، محاضرات في الإ نظر،أ -
3

- Cf. P. HUGONET, la vérité judicaire, édit.1, librairie technique, Paris, 1986, p.17.  
4
   .21.ص  ،1971 ، العراق،، جامعة الموصلدار الكتب للطباعة والنشر، 1.ط، 1.جصول المحاكمات الجزائية، أبراهيم، حرية إنظر، سليم أ - 

5
  .120.، ص، المرجع السابق1.، ج...محاضراتمروك نصر الدين، ، نظرأ - 
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 الماديةدلة هذه الأ لأهمالتطرق  ه الدراسةيمكن حصرها لتعددها، لذلك تم في هذ والتي لا ،المختلفة
  .ا في تكوين قناعة القاضي الجزائيومدى حجيتها ودوره

هو الدليل : ثبات في اللغةالإف ،اتالإثبمن تحديد ماهية  وقبل الدخول في موضوع البحث لابد
وفي ؛ 7كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، فهو  ثبات بمعناه العامالإ؛ أما 6و الحجةأو البينة أو البرهان أ

ضاء، بالطرق التي هو إقامة الدليل على وجود واقعة قانونية تترتب آثارها أمام الق: معناه القانوني
من خلالها إقرار وقوع الجريمة وعلاقة المتهم  زائي الوسيلة التي يتمهو في اال الجو  ؛8حددها القانون

التهمة على المتهم  لإثبات ،ا قاضي الموضوع، أو هو الوسيلة الثبوتية التي يتوصل 9نسبتها إليها، و 
  .10ببراءته بإدانته أو من ثم الحكمو  ،أو نفيها عنه

، لأنه لا ام ارم أو ما يؤدي إلى براءتهفي جوهره يشمل كل ما يؤدي إلى ثبوت إجر  فالإثبات
قامة الدليل على وقوع بإ ذلكو  ،11معنوياليه ماديا و إلم تسند  عن جريمة ما يمكن مساءلة شخص

مر أو أو حادثة أهو كل قاعدة أو  ،12و براءته منهاأالمتهم  إلىسنادها إوقوعها، وعلى و عدم أالجريمة 
  13.فاعله إلى و الفعلأمر و نسبة الأأيدل على وقوع 

محل الدعوى الجزائية لا  الإجرامين الفعل همية، نظرا لأأكثر أفي المواد الجزائية يكون  الإثباتو 
 الإثباتاستعان بوسائل  ذاإ إلاالحقيقة  إلىن يصل أمكانه إوليس في  ،مام قاضي الموضوعأيحدث 

و براءته أالمتهم  بإدانةتناعه فالقاضي يستمد اق ؛14تفصيل ما حدثمامه رواية و أالمختلفة التي تعيد 
كونه يتعلق بالجريمة نفسها،   الإثبات، فالجزائية ىلدعو ا التي تتضمنها الإثباتعناصر  لمن خلا

من ثم تعين  وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها، و ، ولم يكن فية في حد ذاا تنتمي إلى الماضيالجريمو 
  .الإثباتهذه الوسائل هي أدلة يل ما حدث، و تعين بوسائل تعيد أمامها رواية وتفصعليها أن تس

                                                           
6
 ،الكتاب الجامعيمطبعة جامعة القاهرة و  ،1.ط ،1.جالنظرية العامة،  ،في المواد الجنائية في القانون المقارن الإثبات ،مصطفي محمود ، محمودنظرأ - 

  .977.ص ،1977، القاهرة
7
   . 104.، ص2005، ، القاهرةمكتبة العلم للجميع ،1.ط ،1.ج، المالك، الموسوعة الجنائية، جندي عبد نظرأ - 

8
  . 14و 13.ص ،2000بيروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقية، 3.ط، 1.جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  حمدأ نظر،أـ  

9
  .23.، ص1985دار الكتب الجامعية،  ،2.ط، 2.ج ،المقارنردني و صول المحاكمات الجزائية الأأنظر، فاروق الكيلاني، محاضرات في قانون أ - 

10
   .165.ص ،1990 العراق، مطبعة الجاحظ،، 1.ط، 1.جالموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي،  ،، علي السماكنظرأ - 

11
  .13.، ص2008مصر،  دار الكتب القانونية، ،1.ط ،دلة الجنائية الماديةنظر، محمد حماد مرهج الهيتي، الأأ - 

12
   .558.ص، 1970، المكتبة القانونية، القاهرة ،3.ط ،1.ج ،ات الجنائيةجراءلإلساسية المبادئ الأ ،كي العربيز نظر، علي أ - 

13
- Cf. G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Procédure pénale, Précis, D, 1977, p.87. 

14
 .417.ص ،1998 مصر، ،النهضة العربية دار ،3.ط ،جراءات الجنائيةنظر، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإأ -



 مقدمة عامة

 

3 
 

نما هي دائما ثمرة مجهود شاق ومتابعة فكرية إء نفسها و الحقيقة الواقعية لا تتكشف من تلقاو 
الذي  ،الجزائي هي مدى توافر الدليل القاطع الإثباتولى لعملية ن الركيزة الأإوبحث دقيق، ومن ثم ف

  .15و البراءةأة دانن يبرر الإأبمقتضاه يستطيع القاضي 
 عنالبحث  إلى  دفالتي، و في الدعوى العمومية وما يهم في هذا البحث هو مرحلة المحاكمة 

يسعى التي  ،، من أجل الكشف عن الحقيقة الواقعيةختلفة المترتبة عن مسرح الجريمةالأدلة المادية الم
لتجريم القائم على الجزائية هي االغاية التي تستهدفها الدعوى ن أذلك القاضي الجزائي إلى إدراكها، 

طا في السعي نحو نشِ ائي دورا إيجابيا و ز منح القاضي الج عتباراتالامن هذه  انطلاقاو  ،الحق والشرعية
  .16الحقيقة
وأساس ، القانوني الإثباتام نظأولها : الإثباتالمقارنة ثلاثة أنظمة في قد عرفت النظم القانونية و 

ذلك من خلال التحديد ، و الإثباتفي  يلذي يكون له الدور الرئيسرع هو ان المشأ هو هذا النظام
القاضي و  .17هحكمإصدار  التي يستند عليها القاضي الجزائي فيالمسبق للأدلة المقدمة في الدعوى، و 
ن إعمال لاقتناعه ، دو أو البراءة بالأدلة التي رسمها القانون بالإدانةوفق هذا النظام يتقيد في حكمه 

 اقتناعالمشرع مقام  اقتناعيقوم  وإنما، لمقدمة له في كل واقعة تعرض عليهواجهة الأدلة افي م الشخصي
 الإمبراطوريةية عصر دلة القانونية بصورة تدريجية منذ بدانظام الأ أبدولقد  ،18الجزائي القاضي
حرية دلة القانونية تقييد لأيقصد بنظام او  ؛19م.ق 27وعقب زوال عصر الجمهورية عام  ،الرومانية
كما   ،حددها المشرع صراحة في نصوصه التي دلةتوافر نوع معين من الأ لزامه بالحكم متىإو  ،القاضي

دلة أذا اكتملت إنه أهذا  ىيترتب عللنظام تحديد قيمة الدليل قانونا، و هذا ا  فين المشرع يتولىأ
 وإذا، ل اقتناعه الشخصي الم يكتم نإو  المتهم بإدانة، التزم القاضي دانة بشروطها المحددة قانوناالإ

  .ن الجرم قائمأ هن وجد في قرارة نفسإو ه ئن يبر أدلة التزم القاضي بهذه الأ لم تتوافر

                                                           
15

  .9.، ص1985 ،الإسكندرية ،النشرالفنية للطباعة و ، 1.طنظرية عامة،  -في المواد الجنائية  الإثبات ،بو عامرأكي ذ محمد ، نظرأ - 

16
  .98.ص، نفس المرجع، نظرأ - 

17
  .8.، صالمرجع السابق ،...الإثبات ،مود مصطفيمح نظر، محمودأ - 

18
   .84.ص ،1987، مصر، بيةدار النهضة العر ، 1.ط ،دراسة مقارنة - اد الجنائيةفي المو  للإثبات، النظرية العامة أحمد هلالي لهنظر، عبد الاأ - 

19
 الجزائر،- عين مليلة ،دار الهدى، 1.ط، في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي في المواد الجزائية الإثبات، العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر ،نظرأ - 

  .10و 9.ص ،2006
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 ينيجابي في عملية تعين المشرع هو الذي يقوم بالدور الإأدلة القانونية بوهكذا يتميز نظام الأ
 حجةدلة و بعض الأ ىحجة دامغة عل ىضفأ نأب ،قناعية لكل دليلي يحدد القيمة الإهو الذو  ،دلةالأ

  .20خرنسبية على البعض الآ
دلة القانونية ما كان الحال عليه في فرنسا في ظل القانون الفرنسي ظهر مثال لنظام الأأو 
 النحو ىذلك علو  ،والتأثيرة متفاوتة في القوة نواع رئيسأربعة  أإلىدلة وقد صنف القانون الأ؛ 21القديم
  :التالي

ية عقوبة يقضي ا ألى القاضي بمجرد توافرها الحكم بهي التي توجب عو  :لةدلة الكامالأ -
، وهذه الأدلة نفسهمأبد من توفر شاهدين على الواقعة بالمحررات والشهادة التي لا وتتمثل في ،القانون

   .يجب توافرها في أحكام الإعدام
ف المتهم، وهذه الأدلة اعتر أو ا شهادة شاهد واحدوتتمثل ب :أو الناقصة دلة غير الكاملةالأ -

  .لا تكفي لأحكام الإدانة بالإعدام
وتتمثل قيمتها في  ،وهذه الأدلة غير كافية للإدانة إلا إذا أكملتها أدلة أخرى: الأدلة الخفيفة -

  .أا مجرد قرينة
ن أو بالبراءة، وكان للقاضي أ بالإدانةيحكم ن أوهي لا تسمح للقاضي : الضعيفةدلة لأا -
دلة جديدة تتيح الفصل في أظهرت  تىليها مإويرخص للمدعي بالعودة  ،لدعوى مؤقتايوقف ا

  .22الدعوى بصورة قاطعة
دلة قد ساد نظام الأو  .زواله لىإدت أمن الانتقادات التي العديد  إلىقد تعرض هذا النظام و 

التشريعات الحديثة تتمثل ثاره في آومازالت  ،القانونية في التشريعات الجزائية التي سبقت الثورة الفرنسية
  : 23خصائص هذا النظام ومن، نظام الاقتناع الشخصي للقاضي ىفي الاستثناءات التي ترد عل

من ثم فلا يمكن للقاضي أن قا خالصا للمجني عليه أو أقربائه، و أن الدعوى الجزائية تعتبر ح -
  ؛ا إذا لم تقدم له من خلال مالكهاالدعوى أو يفصل فيه في ينظر

                                                           
20

  . 672.ص ،1982 مصر، ،دار الفكر العربي، 14.طالجنائية في القانون المصري،  ءاتالإجرا، مبادئ رؤوف عبيدنظر، أ -
21

  - Cf. A. ESMEIN., histoire de la procédure criminelle en France, matin, Paris, 1969, p.260 et s. 
  .13.، صالمرجع السابق، العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر ،نظرأ -22
  .409.ص ،المرجع السابق ،محمود نجيب حسني -23
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سلبيا أمام أسانيد وحجج الخصوم، فهو يستمع لهم ويفحص  دور القاضي الجزائي يعتبرأن  -
 ؛عليه ايحكم بناءالدليل و 
، سواء بطريق تعيين في الدعوى الإثباتيجابي في عملية ن المشرع هو الذي يقوم بالدور الإأ  -

كما   .دليل لشروط معينة، أو بإخضاع كل أدلة أخرى ستبعاداب، أو بالإدانةالأدلة المقبولة للحكم 
لحجية الدامغة دون الأدلة ، بأن أعطى لبعض الأدلة اقناعية لكل دليلنه هو الذي يحدد القيمة الإأ

  : فيوتتمثل عيوب هذا النظام ، 24الأخرى
إعمال ة، والمتمثلة في فحص الدليل وتقديره و الحقيقيخرج القاضي من وظيفته الطبيعية و أأنه  -
  ؛ الشخصي اقتناعه

 اليقين في نصوص قانونية عامة ومحددة سلفا، رغم أن اليقين حالة لحظية ومن أنه قام بتقنين -
  ؛كل قضية على حدى ، وهو مرتبط بظروفالمسائل التي يطرحها الواقع

ما أنه جعل القاضي يقف موقفا سلبيا من ك،  للإثباتأنه وضع القاضي في قالب جامد  -
  ؛25النزاع المفروض عليه

  .بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية ىنه سوّ أ -
في بعض  ما زال يطبق حتى الآن في بعض التشريعات الجنائية المقارنة هذا النظام إلا أن 
مة الجزائية ، حيث أن هذا التشريع لا يلزم لتقديم المتهم للمحاك، ومنها التشريع الانجليزيجوانبه

وكذا  التشريع الأمريكي الذي لا زال  ،عن الشاكيكن عن طريق محامي ينوب ، لتدخل النيابة العامة
   .26متأثرا بنظام الأدلة القانونية

 الإثباتتمثل في إطلاق حرية ي أساس هذا النظام: المطلق أو المعنوي أو الحر الإثباتنظام  ـ
 الإثباتيكون لها إثبات التهمة بكل أدلة  اام، فالنيابة العامة كسلطة للخصوم والقاضي الجزائي

                                                           
24

                                                               .57.، ص، المرجع السابق1.محاضرات، ج، مروك نصر الدين، نظرأ - 

25
  .   59.ص نفس المرجع،، نظرأ - 

26
وسيرفان "  بيكاريا وفولتير"دها فلاسفة وفقهاء، على رأسهم  قا ،دلة القانونيةبدأت حملة نقد شديدة ضد نظام الأ في منتصف القرن الثامن عشر -  
نغلاق و اليقين بالاأو الجزم أدراك الحقيقة إ يمكن لا" :بأنه" بيكاريا"وقال  ،دلة القانونيةالأ ىالذي نص عل ،1670الصادر سنة  مروانتقدوا الأ ،"بوتييهو 

يصدر القاضي حكمه بناء على اقتناعه  إنماو  ،في المواد الجزائية الإثباتالقانونية في  دلةبالأن لا يتقيد القاضي أيجب و  ؛"في حلقة من قواعد القانون
 18الفرنسية بتاريخ  التأسيسيةفي موافقة الجمعية  التأثيريظهر ذلك الفرنسية، و ثر ذلك بعد قيام الثورة أوقد ، شخصي مهما كان مصدر هذا الاقتناعال

 شفوية المرافعات بمبدأخذ هذا القانون أكما   ىهمل في العصور الوسطأدخال نظام المحلفين، الذي إ ىي ينص علعلى مشروع القانون الذ 1791جانفي 
الجمعية نظام وقد رجحت هذه  ؛المختلفة على بساط البحث والمناقشة الإثباتالفرنسية نظم  التأسيسيةمام الجمعية أوقد طرحت  ،حرية الاقتناعو 

من قانون التحقيق  342المادة من قانون العقوبات و  372المادة  ونصت على هذا المبدأ  ،1791سبتمبر  29 – 16انون الحر الذي صدر به ق الإثبات
  .ESMEIN, op.cit, p.36 et s. A ؛ لمزيد من الشرح أنظر،من قانون الاجراءات الجزائية الحالي 427المادة ، و 1808سنة  الجنائي الفرنسي الصادر
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له كل الحرية في إجراء التحقيق  الجزائي ، والقاضيالإثباتفع عن نفسه بكل طرق اأن يد وللمتهم
، دون أن يكون ل المطروح عليه في جلسة المحاكمةالاقتناع بالدلي له حريةو  ،في الأدلة المقدمةوالبحث 

    .27هعليه أي رقيب إلا ضمير 
قينه الخاص النابع من ين اقتناع القاضي و أالذي يقوم عليه هذا النظام هو  ساسيالأ فالمبدأ
ة يمليها عليه المشرع في دون مراعاة لطريقة معين ،حكامهأه ساسأهو الذي يبني على ، ضميره فقط

  .الحقيقة لىإالوصول 
قة التي تنطبق مع اقتناعه الشخصي، الحقي لىإن القاضي حر في الوصول أينتج عن ذلك و 

   : 28الإثباتيتين من نواحي بالتالي تظهر هذه الحرية في ناحو 
فلا يقيده المشرع بطريقة ، المشروعة الإثباتحرية القاضي الجزائي في الاستعانة بكل وسائل  -

، فالقاضي يستطيع في دلة القانونيةكما هو الحال عليه في ظل نظام الأ،  معينة ويملي عليه وسيلة معينة
 ،و براءتهأدانة المتهم إدليل يراه مقنعا في  بأيالاستعانة  الحقيقة وبناء اقتناعه إلىسبيل الوصول 
دلة حرية القاضي الجزائي في تقدير الأو . 29، ووفقا لما يقتضيه القانونعليه ضميرهحسبما يمليه 
قاضي هو المعول عليه في ضمير الو  ؛دليل لأيثباتية إي قوة أ بإضفاء، لا يقيده المشرع المطروحة عليه

بع من ضمير هذا ما يعبر عنه بمفهوم الدليل المعنوي الذي ين، و ثباتالإي دليل في أقوة  ىتحديد مد
 الإثباتدلة المعنوية تمثل الميزة الرئيسية لنظام عن طريق الأ الإثباتهذه الثنائية في نظام و  .القاضي
  .30الحر الإثباتالمسمى بنظام لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي و ا ىالمبني عل

، في ظل هذا النظام الإثباتمطلق الحرية في عملية  الجزائي قاضين للأن هذا لا يعني أغير 
ن المشرع يتدخل أالحقيقة التي تتفق مع العقل والمنطق ولذلك نجد  إلىفالقاضي حر في الوصول 

   .الحقيقة لىإجل ضمان الوصول ألتحديد نطاق هذه الحرية من 
 لوسائل، مما يفقد القاضيبأي وسيلة من االبحث عن الحقيقة، و  :ومن عيوب هذا النظام

  . 31حياده الجزائي

                                                           
27

  .61.، ص، المرجع السابق1.، ج...محاضرات، الدين مروك نصر، نظرأ -   
28

- CF. Rachad ALY AHMED, de l'intime conviction du juge, thèse, paris, 1942, p.20 . 
29

  .23و 22.، ص1989 الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،1.ط الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، ،نظر، زبدة مسعودأ - 
30

- CF.  Rachad ALY AHMED, op.cit, p.21. 
  .64.، ص، المرجع السابق1.، ج...محاضرات، مروك نصر الدين، نظرأ -31
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ح كل من نظام الأدلة القانونية بملام ذأساس هذا النظام أنه يأخ: المختلط الإثباتنظام  ـ   
، وبالتالي هذا النظام لا يأخذ بالحرية المطلقة الحر، ومحاولته التوفيق أو المزج بينهما الإثباتنظام أدلة و 

وإنما يجعل لكل منهما مجالا في الإثبات، أي لابد من التوفيق بين  ،املفي الإثبات ولا بالقيد الك
أنه لم  ومن عيوب هذا النظامقناعة القانون وقناعة القاضي، ويتفاوت ذلك من نظام قانوني لآخر، 

سعى إلى حماية  ، بحيث أنهن بين مصلحة المتهم في البراءة ومصلحة اتمع في العقابيراع التواز 
، كما أن النظام المختلط لا ينجح في التوفيق 32، دون مراعاة لمصلحة اتمعهم فقطمصلحة المت

والملائمة بين اليقينين المتعارضين، ذلك أن لكل يقين مجاله الخاص، لأنه من الناحية العملية فإن 
ي بتحول القضاة سيتأثرون بالقواعد المحددة لنظام الأدلة القانونية، ويؤثر ذلك على قناعتهم، مما يؤد

   .33النظام المختلط إلى نظام الأدلة القانونية
هو تطبيق التعاليم  الإسلاميةة في الشريع الإثباتنظام  :الإسلاميةفي الشريعة  الإثباتـ نظام 

 لقوله تعالى ،تحقيق العدالة لىإن الكريم والسنة الشريفة، والتي دف آقدسة الواردة في القر المبادئ المو 
آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو الذين  يا أيها"

حسان بالعدل والإ يأمرن االله إ"، ، وقوله تعالى 34" االله إن االله خبير بما تعلمون واتقواأقرب للتقوى 
يات  من الآوهناك الكثير، 36... "ن تحكموا بالعدل أبين الناس  مذا حكمتإو "، وقوله تعالى 35... "

  .37بالعدلتوصي و  تأمرحاديث النبوية الشريفة التي نية الكريمة والأآالقر 
، عنه خرى نجد تطبيقا لذلك في الرسالة التي وجهها عمر ابن الخطاب رضي االلهأومن ناحية 

الصلح جائز و  ،نكرأمن ادعى واليمين على من  ىلبينة علا " التي جاء فيهاشعري و بي موسي الأأ إلى
مدا ينتهي أو بينه أاجعل لمن ادعى حقا غائبا و و حرم حلالا، أحل حراما أصلحا  إلا ،المسلمينبين 

جلى أنفى للشك و أن ذلك إف، استحالت عليه القضية إلاو  ،بحقه خذت لهأحضر بينته أن إف ،ليهإ
 عن ترجأء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك  لا يمنعك قضاو  ،بلغ في العذرأو  ىللعم
المسلمون عدول بعضهم على ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، و  ،ن الحق قديمإالحق، ف إلى

                                                           
32

  .125.ص ،1997 ،، جامعة الكويت1.عسلامي، مجلة الحقوق، في النظام الإ الإثباتحمد حبيب السماك، أ أنظر، - 
33

 - Cf. R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Edit 12, Cujus, Paris, 1973, p.157. 
34

  .08.الآية ،سورة المائدة - 
35

  .89.يةلآا النحل، سورة ـ  

36
  .58.يةلآ، اسورة النساءـ   

37
  .665.ص ،1980 ،رسالة دكتوراه، القاهرة ،في المواد الجنائية ثباتإالشهادة كدليل  ،الغماز براهيمإبراهيم إ أنظر، - 
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ن االله تولى منكم إو نسب، فأو ظنينا في ولاء أ ،شهادة زور و مجربا عليهأمجلودا في حد  إلا ،بعض
    .38 »يمانالأو وا الحدود بالبينات ؤ در االسرائر و 

ونلمس ذلك من  الإسلامي الإثباتالحقيقة هو هدف نظام  إلىالوصول فتحقيق العدالة و 
الة فتصبحوا ن تصيبوا قوما بجهأن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إمنوا آيها الذين أيا " :ية الكريمةخلال الآ

  .39"ما فعلتم نادمين ىعل
سلامي هي وظيفة القاضي الإ ، لذلك فإن40توا من كل خبرن يتثبّ أية تدعو المؤمنين وهذه الآ

والعدالة بين سلامية دف تحقيق المساواة حكام الشريعة الإأساسية، متمثلة في تطبيق أنية بصفة دي
  .فراد اتمعأ

جرائم الحدود وعقوباا مقدرة حقا الله : نواعأثلاثة  لىإسلامية والجرائم تنقسم في الشريعة الإ
ئم التعازير وهي تنطبق ا، وجر دفراوجرائم القصاص والدية وعقوبتها مقدرة حقا للأ ؛سبحانه وتعالى

  .خرىعلى كل الجرائم الأ
ذلك طبقا و  ،والبينة تكون بشهادة شاهدين ،قرارو الإأجرائم الحدود والقصاص بالبينة تثبت و  

ربعة أثباا ستثناء جريمة الزنا التي يشترط لإ، با41"واستشهدوا شاهدين من رجالكم: "تعالى لقوله
. 42"منكم ربعةأاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن تين الفأي تيلاوال" :شهود طبقا لقوله تعالى

  .43"داءربعة شهأتوا بأوالذين يرمون المحصنات ثم لم ي" :وقوله تعالى
سلامي يقول الراجح في الفقه الإ الرأين أغير  ،نه بالنسبة لتكرارهأقرار فقد اختلف في شما الإأ

  . 44بتكراره بقدر عدد الشهود
  .داء اليمينأكول المتهم عن و بنُ أثباا بشهادة واحدة إعزيز فيجوز التما جرائم أـ  

ن ذلك لا إف الإثباتالقصاص طريقة سلامية تحدد في جرائم الحدود و كانت الشريعة الإ  وإذا
من مدى  التثبيتو دلة ن القاضي حر في تقدير هذه الأأذ إ ،ليةآن القاضي يحكم بصفة أيعني 

ن كان له إف ،الحدود بالشبهات ادرؤوا "سلم لرسول صلي االله عليه و ديث اذلك تطبيقا لحو  ،صحتها
                                                           

38
  .15.، ص1962 مصر، ،الشركة العربية للطباعة والنشر ،1.، طالإسلاميفي الفقه الجنائي  الإثباتنظرية  حمد فتحي نسي،أنظر، أ -  

39
  .6.يةلآا ،سورة الحجراتـ   

40
           .7.ص ،1981، القاهرة، العربية دار النهضة، 1.ط ،ثبات الجنائيئل العلمية الحديثة في الإبراهيم، الوساإنظر، حسين محمود أـ   

41
  .281.ية، الآالبقرة سورة -

42
    .14.سورة النساء، الآية - 

43
  .4.سورة النور، الآية -  

44
  .21.ص ،قبالمرجع السا، ...الإثبات ،محمود محمود مصطفيأنظر،  - 
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هذا الحديث ؛ ف"ن يخطئ في العقوبة أن يخطئ في العفو خير من أمام ن الإإف ،مخرج فخلوا سبيله
الجزم  ىعل ن تبنىأحكام الجزائية يجب ن الأأوهو  ،متفقا عليه في الوقت الحاضر مبدأالشريف يقرر 

  .ن الشك يفسر لصالح المتهمأو  ،45والاحتماللظن ا ىعل اليقين لاو 
 حكم إلىلشروط المطلوبة يؤدي لطبقا  ن توافر العدد المطلوب من الشهودأيرى بعض الفقهاء و 

القيمة التي و  الإثباتبينت وسائل  الإسلاميةن الشريعة إي أالقاضي مهما كان اقتناعه الشخصي، 
   .46دلة القانونيةسلامي هو نظام الأالجنائي الإ ثباتالإن نظام إوبالتالي ف ،منها دليللكل  ىتعط

 لاسلامية ليس نظاما قانونيا مطلقا، و في الشريعة الإ الإثباتن نظام أبعض الفقهاء  ىكما ير 
ن القاضي لا إدلة التي تتطلبها الشريعة متوافرة فكانت الأ  فإذا ،نما هو نظام وسطإو  ؛نظاما معنويا بحتا

ن قيام الدليل بشروطه لا يلزم القاضي بتوقيع  العقوبة إذا اقتنع بذلك، و إ إلا ةبالإدانن يحكم أيمكنه 
  . 47اقتنع بصحة الدليل إذا إلا

لا تدل  ،العهد الراشدي سيمالا سلامي،في العهد الإ الإثباتلة أوالتطبيقات التي عرفتها مس 
ن أمام الشافعي ويرى الإبع قانوني يستبعد تقدير القاضي ومدى اقتناعه، كان ذو طا  الإثباتن أب

هذا و  ،قوالهمأالقاضي هو الذي يزن ويقدر القيمة المعنوية للشهود، ويقدر درجة الثقة التي تحملها 
، 48تحثه على تحقيق العدالةو  تأمره، التي لا لرقابة ضمير القاضي وتعاليمه الدينيةإير لا يخضع دالتق

  .مية عناية خاصةسلاالإ ةتوليها الشريع الكفءلة اختيار القاضي أفمس
ليس نظاما قانونيا بصفة مطلقة ولا معنويا  سلاميالإ الإثباتن نظام أب اخير أيمكن القول و  
النظام  إلىكثر منه أبه من النظام المعنوي قر التي تُ و  ،يزاته الخاصة بهله مم نما هو نظامإبحتا، و 
  .49القانوني
، المقصود بالبينة هي شهادة الشهودن أ لىإيذهب جمهور الفقهاء  الإثبات يخص أدلةوفيما  
قرار فلا ما الإأو  ،دلة في الشهادة واليمينحصرت الأ ن النصوصأب الرأينصار هذا أصحاب أويحتج 

 
ُ
  .للإقرار هلاأ قرّ يمنع منه الشرع طالما كان الم

                                                           
45

  .29.، ص قبالمرجع السا، ...الإثبات ،محمود محمود مصطفيأنظر،  - 
46

  .664.ص، الغماز، المرجع السابق إبراهيم براهيمإ، نظرأ - 
47

  .664-627.ص المرجع، نفسنظر، أ -  
48

  .666.، صنفس المرجع نظر،أ - 
49

  .669.ص، أنظر، نفس المرجع - 
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بن القاضي اقيم الجوزية و ابن و  50ويمثله ابن تيمية ،الإثبات أدلة بإطلاقويرى الاتجاه الثاني  
الصحابة اسم  لكل ما كلام ن البينة في كلام االله ورسوله و أ إلىالقيم ابن مام وقد ذهب الإ ؛فرحون

الحجة نما كان يراد ا إن المراد ا الشاهدان، و آيبين الحق ويظهره، ولم تأت البينة فقط في القر 
جريمة  إثباتا هو الحال في كم  للإثباتنص يقرر طريقا معينا  ما في الحالات التي ورد فيهاأ ،لدليلاو 

ومع  ،، فالقتل لا يقل خطرا عن الزناخرىربعة شهود فضلا عن الشروط الأأحيث يلزم توافر  ،الزنا
ربعة شهود لغاية الستر وحفظ  أنما اشترط في الزنا ضرورة توافر ، بيثباته بشاهدينإذلك اكتفت في 

رتكاب حدة ثبت فيها اكله حالة وا  سلاميالإ يعرف التاريخ لمة، و الفاحش إشاعةسرة وعدم كيان الأ
  .51جريمة الزنا بشهادة الشهود

راجعة الكتاب الثاني من قانون من م شرع الجزائري من الأنظمة السابقةيظهر موقف المو 
الذي و " الإثباتطرق  "ما الفصل الأول من الباب الأول والذي عنوانه سيلا ،جراءات الجزائيةالإ

 .52ج.إ.من ق 235إلى  212من  اديشتمل على المو 
يجوز إثبات الجرائم "الأولى في شرطها الأول بالقول  الفقرة 212في المادة  الإثباتخذ بحرية أف 

.           الحر الإثباته المشرع الجزائري من نظام ذ، وهذا المبدأ أخ"الإثباتبأي طريق من طرق 
لأولى في شطرها الثالث الفقرة ا ةصي للقاضي الجزائي في نفس المادكما نصت على الاقتناع الشخ

   ."ن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصلقاضي أول"بالقول 
 الإثباتالفقرة الأولى في شطرها الثاني على الاستثناء من مبدأ حرية  212نصت المادة و
، ، وهكذا فالمشرع قصد بالأحوال"تي ينص فيها القانون على غير ذلكما عدا الأحوال ال": بالقول

، كما هو الشأن في جريمة الزنا التي نص على أركان حددها هو سلفا لإثبااك الجرائم التي يتطلب تل
، كذلك الشأن من ذات القانون 341اا بالمادة أورد وسائل إثبو  ع،.قمن  339تجريمها في المادة 

ذا المسلك يكون و  من قانون المرور، 67ا بالمادة بالنسبة لجريمة السياقة في حالة سكر المنصوص عليه
  . 53المشرع الجزائري قد أخد من نظام الأدلة القانونية

                                                           
50

 ،2000 ،مكتبة السنة المحمدية، 1.ط، ة، تحقيق محمد حامد الفقييتيم ابن الإسلامشيخ  فتاوىات الفقهية من ، الاختيار ابن تيميةأنظر،  -  
  .390.ص

51
  .306.، ص1973 مصر،، دار المعارف ،2.ط ،الإسلاميائي الجن صول النظامأنظر، محمد سليم العوا، أ -  

52
 .، المعدل والمتمم10/06/1966:، المؤرخة في48.ر،ع.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ،66/155: الأمر رقمقانون الإجراءات الجزائية،  - 

  
53

  .وما يليها 44.، ص2005 شر ابن خلدون، تلمسان،، ن1.قواعد الإثبات في المسؤولية الطبية، مجلة الحجة،ع محمد رايس، أنظر، - 
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، الأدلةوتقدير  الإثباتيتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال  ن القاضي الجزائيإلتالي فوبا 
.               54لكي يؤسس عليها حكمه ،ضميره به نعتيقيختار منها ما يشاء ويستنتج منها ما يطابق فكره و 

و تقديرها، ويقتصر أدلة ن يساهم في جمع الأأاضي المدني سلبي بحيث لا يستطيع كان موقف الق  إذاف
يلية التي يفرضها دلة التي يقدمها الخصوم في الدعوى حسب القيمة التدلدوره على الموازنة بين الأ

ن أساس ألى الحر ع الإثباتجراءات الجزائية التي يسودها مذهب الإ أن، في حين القانون المدني
ففي ظل هذا المذهب لا  ؛ن يتوافر دليل عنها قبل وقوعهاأالدعوى الجزائية تتعلق بوقائع يستحيل 

بحرية كاملة في تقديم  الجزائية الخصومةفي  الأطراف، فكما يتمتع للإثباتيحدد القانون طرقا معنية 
في تقدير عناصر ، و الإثباتدلة يتمتع القاضي الجزائي كذلك بحرية واسعة في الاستعانة بطرق الأ

ن هذه الحرية إ .يستنتجه بنفسه أو ،ليهإي دليل يقدم أويكون حرا في تكوين اقتناعه من  ،الإثبات
ساسي أمبدأ والذي يعد  ،قاعدة الاقتناع الشخصي على مبنيةالواسعة الممنوحة للقاضي الجزائي 

  .الجزائي الإثباتلنظرية 
ن شهادة الشهود أالقولية وبالرغم من  الأدلة من الإقناعثر في أ أقوىالمادية  الأدلةن أولا شك 

التجارب القضائية  أن إلا ،الجزائي الإثباتفي مجال  الأدلةذلك بين و  ،الصدارة تأخذاعتراف المتهم و 
القاضي دائما في   إليهان يطمئن أدلة التي يمكن الأ هي دلة القولية لم تعدن مثل تلك الأأ أثبتتقد 

سواء من ناحية حدة  ة،دودمحالقدرة البشرية  أنبسبب  أفالشاهد دائما عرضة للخط، يدتهتكوين عق
 أغراضيخالف الحقيقة لاستهداف  يكون شاهد زورفقد  ؛و قوة الذاكرة ومداهاأ ،دقتهبصار و الإ

ن نظرية إولذلك ف ،56أخرى أسباب أوتعذيب  أو إكراه كما قد يكون الاعتراف مرجعه  ،55مادية
بعيدا عن الإنزلاقات ، لبناء صرح العدالة ة التي يقف عليها القضاء الجزائيالأرضية الصلبي هالإثبات 

57محاكمات تفتقر إلى الدليل القوي التي قد تحدثها
. 

صبح أ ،لتنفيذهابالوسائل العلمية  ارمين ساليب ارتكاب الجريمة واستعانةأتطور  وإزاء
ن يستخدم الوسائل العلمية الحديثة أما على اتمع مرا عسيرا، ولذلك كان لزاأاكتشاف الجاني 

                                                           
54

  .                                                                        8.، صالمرجع السابق ،نظر، زبدة مسعودأ - 

55
   .317.ص ،1993 ، مصر،ة المعارفأمنش ،1.،ط5.ج ،تأصيلاو الجنائية تحليلا  الإجراءات ،رمسيس نام أنظر، - 

56
  .214و  213.ص ،1995 ،القاهرة ،رسالة دكتوراه ،القاضي ، ضوابط سلطهعبد إبراهيمفرج  أنظر، - 

57
- Cf.G. STEFANI et G. LEVASEUR, Procédure Pénale, D, 1980, N°.27, p.23 - 25. 
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دلة لأ، وذلك عن طريق تمحيص امن اتمعأتحقيق العدالة، وحماية لللكشف عن الجريمة وضبط ارم 
  .58الجريمةالمادية الناجمة عن مسرح 

 تطبيقا ،المترتبة عن الجريمة المادية الآثار سرح الجريمة يعتبر الشاهد الصامت علىن مإفوعليه، 
تلامس حسي يترك  أوكل اتصال  "ن أب" ريانغو  إميل" ستاذ الطب الشرعيأالذي قال به  للمبدأ

  .59"ا ثر أ
تحديد شخصية ر الكفيل بكشف غموض الجريمة و مسرح الجريمة هو مستودع السّ  أن باعتبار 

انية التي كونه الرقعة المك ،و البراءةأ بالإدانةثباتية بنوعيها الخاص الإ الأدلةوالمتضمن كافة  60مرتكبيها
 .الإجرامي الفعل جرامية بكافة جزئياا ومراحلها خاصة حدثت فوقها الواقعة الإ

جرائم القتل والسرقة، : ددا في الجرائم ذات النتيجة مثلمحيكون مسرح الجريمة ظاهرا و  غالبا ماو 
ليس مكان و  ىحيث يسم،  تتمثل في جرائم السلوك اردالتيوذلك على خلاف الجرائم الشكلية و 

  .61بدون رخصةمثل جريمة حيازة سلاح  ،مسرح
يستدل على صاحبها، ا لم طالم اً ثر أمن مسرح الجريمة تظل  المتحصل عليهاة المادي والآثار 

  .62ذا ارتبطت بصاحبهاإدليل مادي في حالة ما  لىإوينقلب 
في  ،المادي للأثراستمرار  لماديالدليل ا كون يكمن فيالدليل المادي ثر المادي و والفرق بين الأ

تخلف الذي يدرك بالحواس و  ثر المادي هو كل مان الأوذلك لأ ،فاعل معين إلىذا نسب إحالة ما 
ما أ ؛قعةاالتي استخدمت في الو  الآلات أو ،من اني عليه أومن الجاني  سواء ،عن ارتكاب الجريمة

وجود صلة بينه وبين المادي ومضاهاته و  الأثر طضب عن أي فهو الحالة القانونية التي تنشالدليل الماد
  .63المتهم باقتراف الجريمة

لذا  ،مكان ارتكاب الجريمةاستنطاق المتغيرات التي تمت في ظرا للتطور التقني في مجال رصد و نو 
المعدات  يتم الاعتماد علىولكن  ،فقط الإنسانحواس  ىلغالبا بالمعاينة التي تعتمد ع تم الاكتفاءيلا 

                                                           
58

  .44.، صالمرجع السابق ،إبراهيمحسين محمود  أنظر، - 
59

  .11.ص، 2008، الجزائر، والتوزيع دار الهدى للنشر ،1.ط ،الجنائية الأدلةو ي الشافعي، الطب الشرع يعبيدأنظر،  - 
60

  .4.ص ،2000 ، مصر،ة المعارفأالتحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، منش ،د طه متوليحمأطه أنظر،  - 
61

  .72.ص، 1992 ، مصر،ة دار المعارفأمنش ،1.، طفن التحقيقو البوليس العلمي ، رمسيس نامأنظر،  - 
62

  .7-6.ص المرجع السابق، ،حمد طه متوليأطه أنظر،  - 
63

  .66.صالمرجع،  نفس أنظر، - 
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التكنولوجيا الحديثة من تطور العلوم وتقدمها ودقة النتائج  التي أسفرت عن ، 64العلمية والأجهزة
 الأسلحةآثار و  ة،نسجالشعر والأ ثاروآل البقع الدموية والمنوية ثثار المادية ممن الآ المتحصل عليها

  . 65وغيرهاراقبة ميرات الما، وأجهزة الرادار، وأجهزة التسجيلات، وك، وآثار المركباتالنارية
 بالأفعالسواء فيما يتعلق  ،ظهار الحقيقةإفي المواد الجزائية هو  للإثبات الأساسيالهدف  نلأ
   .66و فيما يتعلق بشخصية المتهم الذي يكون محل المتابعة الجزائيةأالمرتكبة 
ة المادية في للأدلالقانونية القيمة العلمية و  والدافع وراء البحث في هذا الموضوع هلعل الحافز و و 

 إلىإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها، ودورها في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي؛ وكذلك 
، الجزائي الإثباتالمادية في  دلةمدى قبول الأالمتمثلة في و الموضوع،  لة التي يثيرهاأجدية وحداثة المس

التكنولوجيا الحديثة لجنائية وعلوم الطب و لوم اودورها في تكوين القناعة القضائية؛ وضرورة تدخل الع
  .67دانة والبراءةلمتهمين بين الإوما يرتبط بذلك من تقرير مصائر ا ،ائيز الج الإثباتفي مجال 
ن إسلوب النمطي التقليدي، بحيث يتعدى الأ وأصبحقد تطور  سلوب اكتشاف الجريمةفأ 

س التحقيق، الذي يعتمد على جمع الحقائق ثر شيوعا فيما يخص مدار كالاستقرائي هو الأ الأسلوب
 ،الجريمة إثباتفي  ، وذلكستنتاجيسلوب الإالأ إتباعدلة المادية، ومن ثم القيام بالمقارنة عن طريق والأ

انية في نفس القناعة الوجد تكوينعلمي، والذي ينتج عنه  بأسلوبالمادية  الأدلةالبرهنة عليها بجمع و 
  .68ملينطق بالحك الجزائي القاضي
جميع   لاتخاذمن تلقاء نفسه  ةبادر الم سلطة، و في توفير الدليل ايجابيإ ادور  الجزائي للقاضيو 

هي نما إلحقيقة لا تظهر من تلقاء نفسها و اف ؛69الدعوى والكشف عن الحقيقةفي  يقلتحقاجراءات إ
في  تحقيق جديد بإجراءهكذا فقد يقوم القاضي و ، 70عنها من يبحث وينقب إلىفي حاجة دوما 

في ذلك يختلف و  ،سلطات التحقيق الابتدائي بدأتهيقوم باستكمال التحقيق الذي  وأ ،الجلسة

                                                           
64

   .20.ص المرجع السابق، ،حمد طه متوليأطه  أنظر، - 
65

   .48.صنفس المرجع، أنظر،  -  
66

  .107.ص ،1999 ج، الجزائر،.م.د ،1.، جفي المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري الإثباتنظام  ،محمد مروانأنظر،  -  
67

، 1999 أفريل ، مصر،النشرمصر للطباعة و  إيجي، دار مجلة المرجع ،استخدامها في الطب الشرعيالبصمة الوراثية و  ،حميد علي الخفيفأنظر،  -  
  .يليهاما و  5.ص
68

  .12.ص، 2000 ،الشرعي، عمانلمركز الوطني للطب ا، 1.ط ،دلة الجنائية والتحقيق الجنائيالأ ،منصور عمر معايطة، أنظر -  
69

  .يليهاما و  206.ص ،1988 ،دار النهضة العربية ،12.ط ،الجنائية الإجراءاتشرح قانون  ،محمود محمود مصطفينظر، أ - 
70

 .178.ص ،محمود نجيب حسني، المرجع السابقأنظر،  -  
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اكتشاف  صعب من أمرارتكاب الجريمة  وسائلتطور كما أن  ،71القاضي الجزائي عن القاضي المدني
 المادية لأدلةفا ؛إثباا، و ديثة للكشف عن الجريمةالحعلمية الئل وسابالاتمع  استعانلذلك و ، الجاني

  .72الصلة بين الجريمة والجاني لإيجادهي وسائل 
البحث في الأدلة التي توافرت  إلىالتي دف لمرحلة النهائية للدعوى الجزائية، و تعتبر المحاكمة او  

  .73القاضي الجزائي إدراكها إلى، التي يسعى ن أجل الكشف عن الحقيقة الواقعيةم
دلة قاضي الجزائي في تمحيص وتقدير الأيرية للوالبحث الحالي ينحصر في تحديد السلطة التقد

دون  ،مرحلة المحاكمة أثناءة ينشاء قناعته القضائإودورها في  ،ةالمادية المتحصل عليها من مسرح الجريم
      .حل التي تمر ا الدعوى الجزائيةغيرها من المرا

  :وبناءا على ما سبق، فإن إشكاليات الدراسة تتمثل في
النظرية العامة للإثبات  هي القيمة القانونية للدليل المادي في ميزان المادي؟ وماالدليل  هو ما -
  ؟الجزائي في تقدير الدليل المادي حدود سلطة القاضي هي وما ؟الجزائي

لك من خلال تحليل المواد  القانونية ذالمنهج التحليلي و  بإتباعجابة عن هذا التساؤل وستتم الإ
وجه أالتشريعات وتحديد  بعضمقارنة  جانب المنهج المقارن من خلال إلى ،في مختلف التشريعات

  .النتائج المرجوة إلىالتشابه والاختلاف للوصل 
  :، فقد تم تقسيمه إلى فصلينوضوعالمبجوانب  وللإلمام

  .حرية القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية: الفصل الأول
 .ة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الماديةالقيود الواردة على سلط: الفصل الثاني

                                                           
71
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لقد ظهر اتجاهين فقهيين فيما يخص السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تعامله مع الأدلة 
لى القول بأن قيمة الدليل المادي ه إوالذي ذهب أنصار  ،المذهب الوضعي المادية العلمية، أولهما

 ،عدة مبررات لدعم موقفهم والذي يقوم على ،العلمي لها حجية مطلقة، وملزمة للقاضي الجزائي
ن العلم وذلك لأ ،الدقة العلميةوتتمثل في مبررات منطقية  ،من المبررات ويمكن إجمالها في نوعين

والدليل المستقى من الخبرة  ،تصورات إلى الحقيقةأصبح اليوم بفضل التطور التكنولوجي يعطي أقرب ال
ن القاضي إذا رفض تقرير لأ بعلمه، العلمية يبلغ درجة كبيرة من اليقين لا يستطيع القاضي بلوغها

الفصل بنفسه في مسألة سبق وأن اعترف أا مسألة  وبالتالي فإنه يريدالخبرة فإنه يتعارض مع نفسه، 
  .ومعرفة علمية تنقصه ،لكهفنية تحتاج إلى رأي فني لا يم

الأمر الذي  ،التطور العلمي الكبير فتح عدة مجالات ووسع ميادين البحث بالإضافة إلى أن
سسوا رأيهم كذلك ، كما أيعقد من القضايا ويجعل كثيرا من المسائل تحتاج إلى رأي فني للفصل فيها

انون فقط دون غيره من العلوم القاضي متخصص في القعلى مبررات قانونية تمحورت حول فكرة أن 
وإذا كان يمنع على القاضي الحكم بعلمه الشخصي فإنه  ،التي ينبغي لفهم كنهها اللجوء إلى الفنيين
  .من غير المعقول أن يحكم بجهله الشخصي

لأن نظام ، ن العبرة دائما بالغرض والأهداف التي يراد تحقيقها من خلال الدعوى الجزائيةكما أ  
  .ر يستطيع المشرع الخروج عنه بإعطائه قيمة قانونية للدليل العلميالإثبات الح
تم و  ،العلمي المادي في إعطاء قيمة قانونية للدليل المبالغة أفكار هذا المذهب يؤخذ عليه أنإلا 

نتائج خطيرة إذ يتحول الخبير إلى قاضي وقائع  ما يترتب عنهوهذا  ،الشخصية ة القاضيقناع إهمال
  .1عليها الخبير رأيه لأنه يجهل دقائق الأمور التي بنى ،لا يملك سلطة مراجعته ئيالجزا القاضيو 

الذي  ،الشخصي الاقتناع وهو مبدأ غيب مبدأ أساسي في نظرية الإثبات الجزائييُ  هذا الرأيو 
على كل الأدلة دون  القاضي الجزائي بسط سلطان والقائم على أساس، ه جانب كبير من الفقهاتبن

رقابة قانونية على  الجزائي ومن ثم يجب أن يكون للقاضي ،العلمي المادي الدليل على تىاستثناء ح
الإثبات الذي تضمنه تقرير أدلة أن سلطة القاضي التقديرية تشمل  ، ومن بين حججهمالرأي الفني

على إعطاء إيضاحات حول مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه  يقتصر دوره ن، لأالخبير
مضيفين إلى ذلك أن الخبير يقدم رأيا فحسب ولا يصدر حكما، وبالتالي فهم ، ها وتقديرهافهم

                                                           
1
  .1012 .هلالي عبد الإله أحمد، المرجع السابق، ص أنظر، -  
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ينتهي أنصار هذا الرأي إلى القول أن و  ؛التي مفادها أن الخبير يتحول إلى قاضي وقائع الفكرةيرفضون 
ة ثبوتية لا تجريده من هذه الصفة لأن إعطاء الدليل العلمي قو  يجوز ولا ،القاضي يبقى خبير الخبراء

الذي ، و يعد بمثابة رجوع إلى مذهب الإثبات القانوني  المقيد، يستطيع القاضي مناقشتها أو تقديرها
  .لأنه لا يتماشى مع متطلبات الإثبات الجزائي ،هجرته أغلب التشريعات

التشريع  والذي أخذ به ،يعتبر هذا الرأي الأكثر قبولا في الأوساط الفقهية وكذا القضائيةو 
التشريعات، إذ  هو موقف أغلبو  الجزائي؛ نص على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ، الذيلجزائريا

السلطة إعطاء  من خلال ترك مجال الحسم للقضاءو  ،العلمي قوة خاصةالمادي لم يجعل للدليل 
  .2الاقتناع الشخصي مبدأساس أالتقديرية للقاضي الجزائي المبنية على 

، في المبحث الأول والقناعة القضائية لدليل الماديا ماهية ذا الفصل إلىيتم التطرّق في ه كلذل 
وتقديره  ،الحيوية منها وغير الحيوية بأنواعها دلة الماديةحرية القاضي الجزائي في قبول الأ إلىالتطرق ثم 

  . ، من خلال المبحث الثانيحدالكل دليل مادي على 

                                                           
2
  .94 .ص، 2006 ، مصر،دار المعارف  ،1.، طأنظر، رمسيس نام علم النفس القضائي - 
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  ولالمبحث الأ
  ناعة القضائيةالقالجزائي و الدليل المادي 

 القول بأن المبدأ المستقر في التشريعات إلىفيما يخص الأدلة الجزائية بصفة عامة يذهب الفقه 

هذا أمر تقتضيه أيضا حرية عقيدة القاضي ائية غير محددة حصرا بالقانون، و لجزائية هو أن الأدلة الجز ا
   3. الجزائي
ب في تقييد الأدلة الجزائية بنصوص تفترض والمشرع إذْ لم يقم بحصر تلك الأدلة، فهو لم يرغ 

ائية تقسم إلى تقسيمات عدة ز الأدلة الجن لذلك فإ شكلية خاصة كما هو الشأن في الأدلة المدنية،
م حسب طبيعتها إلى قسفت ؛يعتمد عليه في تصنيف تلك الأدلة سب المعيار الذيبحومختلفة، وذلك 

سب بحف نتصو أو ما تسمى بالأدلة القولية،  عنويةالمدلة الأو  اديةالأدلة الم تتمثل في ساسيينأنوعين 
 تم، وما يهمنا هو الدليل المادي، ويالمباشرة غير الأدلةدلة المباشرة و هي الأ ،صلتها بالجريمة إلى صنفين

خلال  دلة، بالإضافة إلى مراحله منوتمييزه عن غيره من الأ دراسة ماهية الدليل المادي إلى فيهالتطرق 
 المادية للأدلةصي للقاضي الجزائي في تمحيصه خالاقتناع الش وتحديد مفهوم مبدأ ،)الأولالمطلب (
  .)المطلب الثاني(والنتائج المترتبة  الجزائيةثناء فصله في الدعوى أ

  ولالمطلب الأ
  المادي ومصادره ماهية الدليل

  .قبل تحديد ماهية الدليل المادي لابد من تعريف الدليل في حد ذاته
ويقال أدل،  ،5نه هو ما يستدل بهإ، وكذلك فدلاءوأدلة أوجمعه  ،4المرشد هو لغة الدليلف -   

  .6أي يرشده وفلانا يدل فلان
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله " معناه بقوله تعالى  الكريم وقد جاء في القرآن 

  .7"ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
   .8خرآا يلزم من العلم به العلم بشيء م: وهو في اصطلاح الشرعيين 

                                                           
3
  .426.ود نجيب حسني، المرجع السابق، صأنظر محم - 

4
  .140.، صـه1405، دار الكتاب العربي بيروت ،1.ط ،1.ج، علي الجرجاني، التعريفاتعلي بن محمد بن نظر، أ - 

  .248.ص ن،.س.ب وت،، دار صادر، بير العرب بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لساننظر، محمد أ -5
6
    .209.ص ،1983، دار الرسالة، الكويت، 1.طلصحاح، مختار ا بكر الرازي، أبينظر، محمد أ - 

7
  .45.يةالآ، سورة الفرقان - 
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بالحكم  اقتناعهثبات إهو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على  معنى الدليل قانوناو  
و عدم وجود واقعة أكيد وجود أكل وسيلة تسمح بت: بأنه فقهاء القانونعرفه يو  ،9الذي ينتهي اليه

من خلاله إلى معرفة الحقيقة، أي هو كل ما يمكن ما يمكن الوصول  كلنه  أمعينة، وعرفه البعض 
والأدلة هي السبيل لتكوين القناعة لدى القاضي الجزائي، الذي يحكم  ،التوصل به إلى معرفة الحقيقة

   . 10قانونا وفق قناعته كما هو مقرر
والذي  له دور هام في الدعوى الجزائية في إثبات الجريمة أو نفيها الجزائي بمختلف أنواعه والدليل

   .والييتم تبيانه في الفرع الم

  الأولالفرع 
   الجزائي وأنواعه الدليل

دلة أويكون عقيدته من خلال ما يكون تحت يده من  ،اقتناعهيستمد  الجزائي القاضي إن  
التي يتقرر فيها  المرحلة الحاسمةن مرحلة الحكم هي ذلك لأ ،مشروعة يتم مناقشتها في جلسة المحاكمة

  .11ى الجزائيةصير الدعو م

  مميزات الدليل الجزائي :أولا
خرى، فالدليل كما تقدم أيتعين التمييز بين الدليل من ناحية ووسيلة الحصول عليه من ناحية 

لى علم إما الوسيلة التي تنقل تلك الواقعة أبحقيقة ما،  الجزائي قناع القاضيإ لىإهو الواقعة التي دف 
ل الاستجواب والمعاينة الحصول عليه، مث إجراءاتعد من نما تإالقاضي فهي لا تعد دليلا و 

  .12لخإ...والقبض

القاسم المشترك بين الدلائل وذلك لأن  كما أن الدليل يختلف عن الدلائل والاستدلالات،  
وبالتالي لا  ،ما لا يقومان على سبيل اليقين والجزم ومن ثم فهي لا ترق لمرتبة الدليلأوالاستدلالات 
لقرينة استنتاج لواقعة فإذا كانت االمتهم،  بإدانةلحكمه  أساسان يتخذ منها وحدها أ يجوز للقاضي

                                                                                                                                                                                     
8
  .80.رجاني، المرجع السابق، ص، علي بن محمد بن علي الجنظرأ -  

9
  .25.، ص1985، مصر، مطبعة القاهرة الحديثة ،3.ط ،براهيمإحمد أين عداد واصل علاء الدإثبات الشرعية، براهيم، طرق الإإحمد أنظر، أ - 

10
  .23 –16.، صالمرجع السابق، نظر، محمد حماد مرهج الهيتيأ - 

11
  .175.ص ،2007الإسكندرية،  ،دار النهضة العربية ،1.ط ،دلةلطة القاضي الجنائي في تقدير الأ، ضوابط سنظر، محمد سيد حسن محمدأ - 

12
                                                        .763.ص ،1971، دار الكتب، بيروت، 1.، ط1ج، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ن محمد سلامةمو أنظر، مأ - 
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 أو الأماراتالدلائل  أماتعد دليلا،  فإالذلك  ،سبيل الجزم واليقين ىخرى معلومة علأمجهولة من 
 واكخرى معلومة ولكنها تختلف في  أواقعة مجهولة من  استنتاج وهي ،كالقرينة  بأاتعرف  فإا

ان، مما يجعلها لا تكفي سبيل الاحتمال والرجح ىهي عل وإنما ،سبيل اليقين والقطع ىليست عل
نه إ، فللإدانةن كانت لا تصلح وحدها كسند إوهذه الدلائل و  ،13للإدانةن تصبح سندا قانونا لأ

عا عقيدة بحيث تتشكل منها جمي ،العمومية المتوافرة في الدعوى الأخرى الأدلةتعزز  أنيمكن لها 
ستعراف الكلب البوليسي وتحريات إالمتوافرة في الدعوى  للأدلةالدلائل المعززة  أمثلةومن  ،المحكمة

  . 14الخ....سوابق المتهمالشرطة و 
  دلة الجزائيةتقسيم الأ :ثانيا

 ،ائيةز أن المبدأ المستقر في التشريعات الج إلىويذهب الفقه ، الجزائية للأدلةتوجد عدة تقسيمات 
لمبرر الذي يقف وراء عدم حصر تلك الأدلة هو وا ،أن الأدلة الجزائية غير محددة حصرا بالقانونهو 

أن المشرع لم يرغب في تقييد الأدلة الجزائية بنصوص تفترض شكلية خاصة، لأن ارم سوف يتخذ 
كما أن   ،15تهإليها في إدان الاستنادجميع الوسائل والسبل التي من شأا أن تطمس الأدلة التي يمكن 

لذلك فمن المصلحة عدم تحديد وسائل إثباا،  ؟تقع وبأي أسلوب ؟وكيف ؟الجريمة ليس معلوم متى
                              .16ما تقتضيه حرية تكوين عقيدة القاضي الجزائي إلى بالإضافةهي غير محددة، لذلك ف
  :قسمين لىإ ث طبيعتهادلة من حيتنقسم الأ :دلة من حيث طبيعتهاتقسيم الأ -أ

الأخيرة تصل  هذهوهي على خلاف الأدلة المادية، فإذا كانت : أدلة معنويةأو  قوليهدلة أ -1
 الجزائي دراك، فإن الأدلة المعنوية هي التي تصل إلى علم القاضيعن طريق الإ الجزائي إلى علم القاضي

  .الجزائي منها اقتناع القاضي والتي يتشكل ،17على لسان الغير، ومثالها الاعتراف والشهادة
تدل بشكل مباشر على الواقعة و وهي تلك التي يكون مصدرها عناصر مادية،  :مادية أدلة -2

بقع الدم،  أوالمخدر  أوالسلاح الذي استعمل في جريمة القتل،  أوثباا ومثالها بصمة الجاني، إالمراد 
يتسم الدليل المادي بالتحديد والوضوح، لذلك ن أ، ويتعين 18لخإ...و المتفجرأو البصمة الوراثية، أ

                                                           
13

   .680.ص ،1989 ،دار النهضة العربية، 1.طالجنائية،  الإجراءاتشرح قانون  ،مال عثمانأ ،نظرأ - 
14

          .868.نظر، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، صأ -  
15

  .26.ص، المرجع السابقنظر، محمد حماد مرهج الهيتي، أ - 
16

 ،2004الجزائر،  ،لإعلامية، دار الهلال للخدمات ا1.، ط6.أنظر، مسايلي فتيحة، أدلة الإثبات الجزائي، مقال بموسوعة الفكر القانوني، ع - 
  .86- 84.ص
17

  .104.، ص1999القاهرة،  ،المكتبة العلمية، 5.طالعلمي، ، التحقيق الجنائي القسم حمد فؤاد عبد ايدأنظر، أ - 
18

  .59.ص، 1993 ،مصر ة المعارف،أمنش ،1.ط ،حكامنظر، رمسيس نام، المحاكمة والطعن في الأأ - 
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هو كل ما له كيان مادي  بأنهخر ويعرفه البعض الآ ،19نه يتحدث عن نفسهأيوصف الدليل المادي 
، أي بصورة مباشرة، أو بأحد الأجهزة العلمية، الإنسانويمكن إدراكه، والكشف عنه سواء بحواس 

 استخدامكالعدسات المكبرة، و المختلفة  جهزة الأأي بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق استخدام 
  .20والكشف عنها لاستظهارهاالأشعة، والمواد الكيميائية 

دلة في الدعوى يقسم جانب من الفقه الأ :ائية بحسب صلتها بالجريمةز دلة الجتقسيم الأ -ب 
وتتمثل  ،محل التهمة علاقاا بالواقعةإلى وذلك استنادا  ،غير مباشرة وأدلةمباشرة  أدلة إلىالجزائية 

  :  21ما يليفي
هي الأدلة التي تنصب على الجريمة مباشرة وتتصل ا وتؤدي في مضموا و : الأدلة المباشرة - 1

فيلتزم القضاء ا ويعتمدها، وهي جميع الأدلة الأخرى ومنها الشهادة والاعتراف ما عدا  ،إلى اليقين
 .القرائن

ا كل ما يمكن استخلاصه بشأن الواقعة المراد إثباا، ومنها ويقصد  :الأدلة غير المباشرة - 2
 هي التي تتخلف في مسرح الجريمة، أي الآثاربالطرق والوسائل العلمية من واقع  المتحصل عليهاالأدلة 

التي تستخلص من الخبرة الفنية بالأساليب العلمية والمعملية، وتتمثل في القرائن أما غيرها من وسائل 
ثبات وجود الجاني في مسرح الجريمة عن طريق إثبات واقعة إمثل ،  22هي من الطرق المباشرةف الإثبات

ن ذلك يدل بصورة غير مباشرة أن وجود هذه إقواعد المنطق ف وبإعمالوجود بصمة أصابعه، 
البصمات دليل على وجوده في مسرح الجريمة، حيث أن وجود بصماته يعد دليلا غير مباشرا على 

وعلى  غير ثابتة؛  الاستدلال على واقعة أخرىثم تم ثابتة، واقعة نصب علىا الإثبات لأنوجوده، 
ذلك فإن الأدلة المادية غير المباشرة لا يكفي لفهمها مجرد الملاحظة الحسية، وإنما لا بد من عملية 

يرد عليها فيستخلص مما ورد عليه الدليل واقعة لم  ،أخرى هي العملية العقلية القائمة على الاستنباط
   .23دليل مباشر

   . من خلال الفرع الموالي إليهاوالدليل المادي يمر بمجموعة من المراحل والتي نتطرق 
  ثانيالفرع ال
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   مراحل الدليل المادي

جرامي بمسرح الجريمة، فإن المترتبة عن الفعل الإ اديةالمعناصر ال ادي مصدرهالم بما أن الدليل
ساس بعدة مراحل استنادا إلى أيمر  المادي قبل بلوغه مرحلة الدليلبأن الأثر  يرى من الفقه جانب

  .للقاضي الجزائي علمي يعطيه قوة الحجية في تكوين القناعة القضائية

  ن الدليل المادييتكو  :أولا
 يمر بمرحلتين، إن الدليل المادي قبل أن يكون دليلا له قيمته التدليلية أمام القضاء الجزائي 
  .الأثر المادي ومرحلة الدليل ةفي مرحلوتتمثل 
هي في مجملها عبارة عن آثار مادية يهتم ا المحقق ويوليها عنايته ويجمعها و  :المرحلة الأولى -أ

  .في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون أثرا مادياو بمعونة الخبير المختص، 
 أثره أي بعده، ، وجمعه آثار، وأثور، ويقال خرجت فيالشيءويطلق الأثر في اللغة على بقية  

ويعرف البعض الأثر بأنه كل علامة توجد في مكان الجريمة أو  ،ما بقي من رسم الشيء والأثر هو
تشاهد بملابس أو جسم اني عليه أو المتهم، أو تكون هذه العلامة عالقة بشيء ما في مكان 

أما  .24ومعرفة الجانيأو في مسكن المتهم تساعد على كشف الحقيقة من حيث وقوع الجريمة  ،الحادث
البعض الأخر فيعرف الأثر بأنه كل علامة يتركها الجاني في مسرح الجريمة أو خارجه أو على جسم 

 ،شف الغموض وإظهار الحقيقةكاني عليه أو يحملها الجاني نتيجة تفاعله مع اني عليه، تساعد في  
الجناة، ويسهم في النهاية في تحديد الجاني كيفية وقوع الجريمة أو زمنها أو عدد   وذلك من خلال تحديد

  .25وإثبات التهمة عليه أو نفيها عنه وإثبات براءته
يفرقون بين الدليل المادي  لا في كثير من الأحيان ن الفقهاء ودارسي القانون والخبراءأولو  
  .                المادي ثر المادي والدليلهناك فرق بين الأ أن إلا ،المادي، ويستعملون المصطلحين معا والأثر

عمليات المضاهاة عليه،  لإجراءثر إلى المعمل الجنائي تبدأ منذ وصول الأ :المرحلة الثانية - ب
والتي يمكن من خلال إجرائها الحصول على العلامات والمميزات التي تجعل منه دليلا صالحا في 

ه على بساط المناقشة أمام القضاء، أو البراءة، بعد عرض الإدانةيمكن الاعتماد عليه في  الإثبات
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ن بصمات الأصابع قبل الفحص والمضاهاة والمقارنة الفنية تعتبر أثرا ماديا، ولكنها إوتطبيقا لذلك ف
كون دليلا، وهي قد تكون دليلا إيجابيا عندما تبعد فحصها ومضاهاا ببصمات أصابع الجاني 

البصمات التي تم  مع سلبيا عندما لا تتطابق دليلا تتطابق مع بصمات الجاني بعد المضاهاة، أو
من مسرح الجريمة، حيث تعتبر قبل الفحص أثرا ماديا وبعد  المتحصل عليهارفعها، وكذا نقطة الدم 

بين البصمة  العلاقةتحقق لأنه بما ايجابيا أو سلبيا، إتدل  تتحول إلى دليل الفحص والتحليل
  .26وجدت به المكان الذيو الشخص  بين صلةال تقومالشخص و 

كون الأول أعم   في أن الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي، ىالفقه ير  جانب منهناك و 
تخلف عن ارتكاب الجريمة يكان الأثر المادي هو كل ما يدرك بالحواس و   فإذا ؛27وأشمل من الثاني

ن الدليل المادي هو إف ،الإجرامية الآلات التي استخدمت في الواقعة سواء من الجاني أو اني عليه، أو
الحالة القانونية التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي وإجراء عملية المضاهاة له، الأمر الذي يستنتج منه 

، أو الإجراميةيترتب عليه الحسم بصلته بالواقعة  مماوجود صلة بين الأثر المادي وهذا الشخص، 
ثر ن الأأثر المادي رغم  الدليل المادي والأهناك من يرى الفرق بينو  ،28بعدم وجود تلك الصلة الإقرار

ذا ارتبط  إدليل مادي في حالة ما  إلىوينقلب  ،صاحبه ىطالما لم يستدل عل اثر أالمادي يظل 
  .حول إلى دليل فإن له أساسا علميا يقوم عليه، والأثر المادي حتى يت29بصاحبه

  المادية للأدلةالأساس العلمي  :اثاني
 كانت وراء كسب الآثار التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة تلك من الأسس العلمية التي

  :الجزائي هي الإثبات يمكن الاستناد إليه في قوة الدليل، وإعطائها الأهمية،
ن الأثر في مسرح الجريمة يتكون نتيجة تلامس الأجسام أوالتي مفادها  :نظرية تبادل المواد -أ

العلمي للآثار المادية إلى النظرية التي قال ا  الأساسرد فيما بين بعضها البعض، لذلك يمكن 
 ،والمعروفة بنظرية تبادل المواد ،1928في عام  " LOCHARD Edmond " دموندألوكارد  " الأستاذ

وملخصها أن كل تلامس بين مادتين لابد أن يترك أثرا متبادلا بينهما، بمعنى آخر أن كل احتكاك أو 
يتوقف ذلك على عوامل  و  ،ينتج عنه أن تترك كل مادة على الأخرى آثارا تلامس يحدث بين مادتين
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، 30كيفية تلامسهما   وكذلك ،كثيرة أهمها الحالة التي عليها الجسمان من صلابة أو ليونة أو سيولة
ثناء ارتكاب ارم لجريمته، إذ لابد أن يحدث هذا التلامس بين ارم أوبما أن هذا التلامس أمر حتمي 

جسده  يفرزهان كانت مجرد الرائحة التي إشياء الموجودة في مسرح الجريمة أو بينه وبين اني عليه، و والأ
فهذه الآثار تشكل في اية المطاف معطيات تساعد  ،الذي غالبا ما يكون بسبب توتره ،قهنتيجة تعرّ 

  .على تحديد شخصية الجاني
ساس الثاني لصلاحية ة يمكن اعتبارها الأحقيقة علميأنه توجد  وهي: طبيعة الموادنظرية  - ب

ثبات الجزائي، تتلخص في أن من الأسس العلمية الثابتة أن المادة من الممكن أن ثار المادية في الإالآ
فالمادة  ؛لكنها لا تفنى ولا يمكن وجودها من العدم ،تتحول من حالة إلى حالة تحت ظروف معينة

سائلة أو بالعكس، أو من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أو تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة ال
تحت ظروف معينة ولكن هذا التحول لا يعني أا تلاشت، إذ من الممكن أن يتم إعادا  ،بالعكس

  :يلي ما وهذه النظرية يترتب عنها ،31إلى حالتها الأولى باستخدام طرق علمية معينة
ذكائه وحرصه عدم ترك ما يدل على شخصيته، مهما  لا يمكن للمتهم مهما كانت درجة -1

  .32ن هناك من الآثار لا يمكن تفادي دلائلهالأمن الاحتياطات  ذاتخ
إن كل مادة مستقلة في الصفات والخصائص، بحيث أنه لا توجد مادة تتشابه مع  -2
  .33الأخرى
ية قبل أن تتحول إلى إذا كان مصدر الدليل المعنوي هو المتهم أو الشهود، فإن للآثار المادو  

  .  واليأدلة مادية مصادر تستقى منها، والتي نبينها من خلال الفرع الم

                                                           
30

   .50.ص المرجع السابق،، حمد طه متوليأأنظر، طه  - 
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  لثاثالفرع ال
  الدليل المادي وأقسامهمصادر 

ن طبيعتها إحيث  ،ن تتخلف عن الجريمة لا يمكن حصرهاأالمادية التي من الممكن  الأدلة إن  
و اني أسواء منها ما يكون قد تخلف عن جسم الجاني  ثارها الماديةألكل جريمة  إن إذالحصر،  تأبى

ن المكان الذي إالمادية، ف الآثاركانت مصادر   ، وأياً 34الجريمهدوات المستعملة في ارتكاب و الأأعليه 
  :يلي والذي يتمثل فيما ،هو مسرح الجريمة35يحتوي هذه الآثار

  مسرح الجريمة تعريف :أولا
، الإدانة أو أدلةأدلة البراءة  سواء كانت جميع الأدلة، الأساسي لمضمون هو مستودع السر

يشمل الرقعة الجغرافية التي حدثت  باعتبارهأسرار الجريمة،  لىالشاهد الصامت ع ولذلك فهو يعد
المكان الذي انتهت  القول بأنه إلى جانب من الفقه، ويذهب 36اا ومراحلهائيبكافة جز الجريمة فوقها 

  .37راميالإجفيه أدوار النشاط 
المكان الذي تنبثق منه   هو ويذهب البعض في تعريف آخر إلى القول بأن المقصود بمسرح الجريمة

هناك كما أن   ؛38الجريمة بناء لإعادةويصلح  امللاكشف النقاب عن الأدلة المؤيدة كافة الأدلة، وي
توى على الآثار يح، و المكان أو مجموعة الأماكن التي تشهد مراحل تنفيذ الجريمة هو بأنه همن يعرف

 ؛39خلفة عن ارتكاا، إذ يعد ملحقا لمسرح الجريمة كل مكان شهد مرحلة من مراحلها المتعددةتالم
تعطي آثار ذات دلالة على ارتكاب  ،فمسرح الجريمة كما يكون واحدا يمكن أن يكون أماكن متعددة

 .الجريمة وتشير إلى الأدوار التي مرت ا
ن كل الجرائم مهما كان إإلى تعريف مسرح الجريمة، ف استنادا :مسرح جريمةالجرائم التي لها  -أ

نوعها، سواء كانت من الجرائم ذات النتيجة، أو الجرائم ذات السلوك ارد، لها مسرح جريمة، غير أن 
 هذه النتيجة المنطقية لا يوافقها الواقع، إذ ثمة نتيجة واقعية تخالف تلك النتيجة المنطقية، على أن
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مسرح الجريمة غالبا ما يكون ظاهرا ومحددا في الجرائم ذات النتيجة، لذلك على خلاف الجرائم 
   .40الشكلية التي تتمثل في جرائم السلوك ارد حيث يتفق الفقه على أنه يسمي مكان وليس مسرح

ذي إذا كان مسرح الجريمة  يتمتع بكل هذه الأهمية، وأنه المكان ال :حدود مسرح الجريمة - ب
خل، تدته وتمت حمايته من العبث والأيمكن أن تستخلص منه الآثار المادية، كلما بقي على هي

 يجب اتخاذ جميع لذلكالمقصود وغير المقصود، بفعل الجاني أو اني عليه، أو بفعل الطبيعة، 
الجريمة في  ، ويذهب الفقه في بيانه لحدود مسرح41جراءات التي تتم المحافظة ا على مسرح الجريمةالإ

  :اتجاهين
 الإجراميالسلوك  فيهيرى بأن مسرح الجريمة لا ينحصر في المكان الذي نفذ : الاتجاه الأول -1

فمثلا مسرح جريمة القتل مثلا قد يمتد إلى  أخرى، أماكن إلىيمتد  أنيمكن  وإنماالمكون للجريمة فقط، 
به ملابسه الملوثة بالدماء، كذلك الأمر  أخفىكذلك إلى سكن القاتل إذا و مكان إخفاء جثة القتيل، 

من الممكن أن يمتد مسرح الجريمة إلى مكان إخفاء المسروقات أو الأدوات  بالنسبة لجريمة السرقة إذْ 
  .42التي استعملت في تنفيذ الجريمة

يرى بأن مسرح الجريمة محدد بنوعية الجريمة المرتكبة في نطاقه ولا يمتد إلى : الاتجاه الثاني -2
، ففي جريمة القتل مثلا إذا ما قام أنواعها باختلافان آخر، حيث أن كل جريمة لها مسرحها، مك

يكون هذا المكان الأخير مسرحا  ،خر غير الذي ارتكبت فيهآالجاني بإخفاء جثة القتيل في مكان 
نه إذا ما جديدا لجريمة إخفاء جثة وانتهاك حرمة الميت، والأمر كذلك بالنسبة لجريمة السرقة، بحيث أ

قام الجاني بإخفاء المسروقات فهنا ينتقل مسرح الجريمة إلى مسرح جريمة أخرى هي جريمة إخفاء 
  .في حد ذاته ينقسم إلى عدة أقسام ، لذلك فإن الدليل المادي43المسروقات
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  المادي يلالدل امأقس :ثانيا
 إلىصنف ي أنه إلا، طبيعته إلىاستنادا  قسام الدليل الماديأ لا يمكن حصرأنه الرغم من ب

   :44ليه من خلالهإتصنيفات عدة بحسب المعيار الذي يتم النظر 
 وأثارنسان ثار مصدرها جسم الإأ إلى الأدلة المادية تقسم :الدليل المادي بحسب مصدر -أ

 ، وهماقسمين رئيسين لىإنسان ثار التي  مصدرها جسم الإكما تقسم الآ  ،الجريمة أدواتمصدرها 
تتخلف عن  تيثار الفرازات حيوية هي الآإ إلىبدورها  الإفرازاتلانطباعات، كما تقسم وا الإفرازات

 ،مصدرها على سبيل الدقة إلىوالتوصل  ،وتحتوي على مكونات حية يمكن تحليلها مخبريا ،نسانالإ
تي فرازات الجسمية الا تلك الإ يقصد 45غير حيويةأخرى  وإفرازات ،مثل الدم والشعر والبقع المنوية

وكذلك التي تترتب عن الأجهزة العلمية  ،يةحيو مكونات  ىنسان ولكنها لا تحتوي علتتخلف عن الإ
  . لخإ...  أجهزة تسجيل الصوت وجهاز الرادار مثل

 تقسيم كما يوجد ،صلبة وسائلة وغازية إلىثار تقسم الآ: ة الدليل الماديبحسب  طبيع - ب
مادية  وأثار ؛مادية ظاهرة آثار :وهما نوعين رئيسين إلىتقسم  والتيالمادية في محل الحادث  للآثار آخر
ن المقصود ا تلك إدراكها بالعين اردة، لذلك فإالمادية الظاهرة تكون مرئية ويمكن  فالآثار ،46خفية

نتجها التطور أظهار التي وسيلة من وسائل الإ بأين تراها بدون الاستعانة أثار التي يمكن للعين الآ
و أمثل طلق ناري ، 47الكيمائيةو المواد أشعة المختلفة و الأأ الميكروسكوباتو أكالعدسات  ،العلمي

ثبات حالها إنه لابد من تصويرها و إف ،ثارن هذه الآأقراره من الناحية العلمية بشإوما تم ، البقع المنوية
حالة تعذر ذلك  ثم يتلو ذلك رفعها وفي ،من حيث مكان وجودها وعلاقتها بما هو محيط ا من مواد

  .يعمل لها قالب يصب من مادة مناسبة تعكس تفاصيل الاثر الدقيقة
لذلك كانت  ،دراكها بالعين اردةإنه لا يمكن إف ،المادية غير الظاهرة والخفية الآثارن أفي حين 

 ،48اهرةثار المادية الظن ترافق عناية البحث عن الآأضرورة البحث عنها بعناية تفوق العناية التي يجب 
أو البصمة  الأصابعبصمات  مثل لإظهارهامر الذي يقتضي الكشف عنها الاستعانة بوسائل فنية الأ
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  .95.ص، حمد طه متولي، المرجع السابقأنظر، طه أ -

45
  .15.، صع السابقنظر، معجب معدي الحويقل، المرجأ -

46
  .96.، صنظر، حماد مرهج الهيتي، المرجع السابقأ -

47
 الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ،2.ط بو الروس، الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي،أحمد بسيوني أنظر، مديحة فؤاد الخضري و أ -

  .66.ص، 2008
48

  .97.، صنظر، حماد مرهج الهيتي، المرجع السابقأ -
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و استخدام أ ،السينية أو الأشعةو تحت الحمراء أ ،شعة فوق البنفسجيةاستخدام الأ يتم أين الوراثية،
ية باختلاف أنواعها وتصنيفاا ، والأدلة المادالمعمل الجنائي لمضاهاا إلىتصويرها ثم رفعها لالعدسات 

لها دور في إثبات الوقائع الإجرامية في حق المتهم أو نفيها عنه، والقضاء الجزائي في تقديره للأدلة 
المادية المختلفة يقوم على أساس مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، والتي تتم دراسته من خلال 

  .ديد نطاق تطبيقه وتبيان نتائجهوتح المبدأ المطلب الموالي أين يتم تعريف

  المطلب الثاني
  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ

مبدأ الاقتناع الشخصي  وإن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الإثبات الجزائي ه
ظر ، نظرا للخصوصية التي يتميز ا القانون الجزائي بالن49والذي استقر في أغلب التشريعات الجزائية

إلى القانون المدني، ذلك أن الأعمال المدنية تنصب على أعمال قانونية معينة يسهل على المشرع 
، أما فيما يخص الإثبات الجزائي فإنه يتعلق 50حصرها، وبالتالي وضع طرق إثباا وقواعد قبولها وقوا

إثبات محددة الأمر  بوقائع مادية ونفسية من غير المتصور للمشرع أن يحصرها مسبقا ويضع لها طرق
، لذلك لابد من تعريف مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، 51الذي يجعل الإثبات مسألة صعبة

  . وذلك من خلال الفرع الموالي
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 وقد أوصى ؛1808من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الصادر سنة  342دة ، في الماالفرنسيالتشريع  إلى للإثباتقانوني  كنظام  أويرجع ظهور المبد - 
ما  نص هذه المادة علىللمحلفين، وت ان تتخذ شعار أوفي مكان بارز و  ،بارزة بأحرفة التي يتداول فيها المحلفون كتب نص المادة المذكورة في القاعن يأب

 أوكفاية الدليل   إلزاميةو القواعد التي تحدد بصورة مسبقة هو لا يفرض عليهم و  ،قناعتهم إلى أفضتل المحلفين عن الوسائل التي أالقانون لا يس إن" :يلي
و أثر ن يبحثوا في قرارة  ضمائرهم عن الأأو  ،إخلاصو لوها في صمت أفيس أنفسهم إلىن يخلوا أمرهم به القانون أوكل ما ي ،و اكتمال عناصرهأمته ءملا

  .سباب دفاعهأو  ،الواردة ضد المتهم دلةحدثته في عقولهم الأألانطباع الذي ا
50

 - Cf. Jean PATARIN, Le particularisme de la théorie des preuves en droit pénal, Paris, Dalloz, 1955, p.47-76. 
51

مجلة الدراسات القانونية،  ثبات في المسائل الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري،لأساسية التي تحكم نظام الإالمبادئ ا ،محمد مروان ،أنظر - 
  .45.ص ،2003 الحقوقية، بيروت العربية، بيمنشورات الحل كلية الحقوق،،  1.ط، 1.ع
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  الأولالفرع 
  ع الشخصي للقاضي الجزائيالاقتنا  مبدأتعريف 

عامة في مجال وضعي بصفة على القانون ال للقاضي الجزائي الشخصي الاقتناع أيهيمن مبد
 ،تي يرى ضرورا لتكوين اقتناعهدلة الالقاضي الجزائي في قبول جميع الأ هو يعني سلطةثبات، و الإ
دلة بالتنسيق فيما بين هذه الأ دونما تحديد، كما يقوم إليهي دليل لا يطمئن أسلطته في استبعاد و 
واستخلاص نتيجة من  ،52قضيةلابسات كل ومالقيمة الفعلية لكل دليل على ضوء ظروف  عطييو 

 ،جدانهالمستمدة من كل عنصر بمحض و  ثباتالإيزن قوة و  ،الإدانة وألدا ويقرر بموجبها البراءة 
لا نى وجدها، و أيبغي الحقيقة وينشدها  هوليه، و إته ويطرح ما لا ترتاح عقيد إليهبما تطمئن  فيأخذ

  .53رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده
وعملية  ،من تكوين قناعته الجزائي لى الحد الذي يتمكن معه القاضيإثبات الإيتسع نطاق و  
فهي تتناول  ،تهمالم إلىالجريمة ونسبتها  رتكابا كافة الوقائع التي تدل على  ستظهاراتتطلب  الإثبات

زيادة على و تمنع العقاب، و أبعد صفة الجريمة تست التي والأسباب ،ركان الجريمة وشروطها وظروفهاأ
التثبت من وقائع لا تدخل في عناصر  إلىقد يحتاج  لقاضي وهو في سبيل تكوين عقيدتهان إذلك ف

يهما في ألا يدخل عندما  رتكاااو الغرض من أالجريمة،  رتكابا إلىكالبحث عن الدوافع   ،المسؤولية
 ، ولقد اجتهد الفقه والقضاء والتشريع في إعطاء تعريف لمبدأ الاقتناع الشخصي54تكوين الجريمة

                             .للقاضي الجزائي

  لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزئي التعريف الفقهي :أولا
الوجداني الاقتناع  بأنه ، فمنهم من عرفهالمبدأكثير من فقهاء القانون الجزائي بتعريف قام  

 وضح وصول القاضيلمظهر الذي يو ذلك اأ ،وهو تلك الحالة الذهنية والنفسية الجزائي، للقاضي
 بأنهتعريف الاقتناع  إلىيذهب البعض و  ؛55عه لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصرهباقتنا
  .56عماق النفسأالحازم الذي يصل حتى الذي يحدثه في الذهن الدليل القاطع واليقين  الأثر

                                                           
52  -  Cf. Rachad ALY AHMED, op.cit, p.190. 

  .172و 171.، ص2005، منشورات زين الحقوقية، 1.، ط3.، جصول المحاكمات المدنية والجزائيةأثبات في رية الإنظ ،بو عيدألياس أنظر، إ -53
54

  .9.ص، نظر، زبدة مسعود، المرجع السابقأ - 

55
  .12.، ص، المرجع السابق...ثبات نظر، محمود محمود مصطفى، الإأ - 

56
  .627.ص ،المرجع السابق ،الغماز إبراهيمبراهيم إنظر، أ -  
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الوقائع  الاقتناع الشخصي عبارة عن حالة ذهنية ذاتية تستنتج من نأ آخرون ىكما ير 
 إلى تصل تيال ديالتأكوهو عبارة عن احتمالات ذات درجة عالية من  ،المعروضة على بساط البحث

القاضي  أعماقنفسية تتولد في عبارة عن حالة ذهنية و  من يعرفه بأنه ناكوه ؛نتيجة استبعاد الشك
 بأنهخر البعض الآويعرفه  ؛57الحكم  عليهفيحدث اليقين الذي يبنى ،ظروفهادلة الدعوى و أمن خلال 

ن أليه دون إلة التي تقدم دليه من الأإدليل يطمئن  يأمن  قتناعهاتكوين  حرية القاضي الجزائي في هو
  .نص القانون على غير ذلك إذا إلا ،اقتناعه بدليل معينيتقيد في تكوين 

يستطيع  أبدووفقا لهذا الم ،ثبات الجرائم بكافة الطرقإنه يجوز أثبات الجزائي الإ فالقاعدة في 
الريبة والشك خر داخلته آ ويطرح دليلا ،وجدانه إليه اطمأنمن دليل  اقتناعهن يستمد أ القاضي

  .58فيه
والتي  ،الوقائع المعروضة على بساط البحثذاتية تستنتج من  حالة ذهنية بأنهكما يعرفه البعض 

ة جازمة الشك بطريقسباب أنتيجة استبعاد  التأكيداحتمالات ذات درجة عالية من  تقوم على
الحقيقة لها  كون، لفي المفاهيم الحسابية إلا يوجد منها لا التأكدو أن الحقيقة المطلقة لأ ،59وقاطعة

  .ن الحكم القضائي يبنى على احتمالات ذات درجة عالية من الثقةإوهكذا ف ،درجات مختلفة
ستمد المعقول الم يقينال، و دليليتولد عن القتناع الشخصي يعني الأثر الذي أن الا ويرى البعض 

، نتيجة لتفاعل ضمير هنية يمتاز بكونه ذو خاصية ذاتيةحالة ذ ويعرف أيضا أنه، 60من أغوار النفس
  .61القاضي عند تقدير الأمور

  ي لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزئي تعريف التشريعال :ثانيا
ج التي .إ.من ق 212المادة  من خلال ،المبدأخذ ذا ألمشرع الجزائري فا: التشريع الجزائري -أ

، والتي تنص ولىوذلك في فقرا الأ ،ثباتبكل وسائل الإ الاستعانة حرية منحت للقاضي الجزائي
فيها القانون على غير  نصي حوال التيثبات، ما عدا الأطريق من طرق الإ بأيالجرائم ثبات إيجوز "

  ".لخاصن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه اأذلك، وللقاضي 
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  .511.ص، 1986 دار النهضة العربية، ،1.ط الجنائية، الإجراءاتر، شرح قانون نظر، فوزية عبد الستاأ -  
58

 .870.، صالمرجع السابقيب حسني، ، محمود نجنظرأ -  
59

 - Cf. Rachad Aly, op.cit, p.135. 
60

  .625.ص ،، المرجع السابقزبراهيم الغماإبراهيم إ، مقتبس عن ،135.ص ،حكام القضائيةجورف، الأ أنظر، - 
61

  .621.ص ،المرجع السابق، 1.، ج...محاضرات ،نصر الدين نظر، مروكأ - 
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ن القانون لا يطلب من القضاة إ" :نصوالتي ت ج.إ.ق من 307في المادة  المبدأكما ورد نفس 
يرسم لهم قواعد ا يتعين لا و  ،تكوين اقتناعهم إلىحسابا عن الوسائل التي ا قد وصلوا يقدموا  أن

 أنفسهملوا أيسن أ يأمرهملكنه و  ،و كفاية دليل ماأخص تقدير تمام على الأ ،ن يخضعوا لهاأعليهم 
المسندة  الأدلة إدراكهمفي  أحدثتهقد  تأثيري أضمائرهم في  بإخلاص ن يبحثواأفي صمت وتدبر، و 

لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق وجه الدفاع عنها، و أو  ،المتهم إلى
  ".                 هل لديكم اقتناع شخصي ؟"،واجبام 

المرافعات  وإدارةضبط الجلسة " نأ ولىتنص في فقرا الأ ج.إ.قمن  286ن المادة أكما 
 ،الكامل لهيئة المحكمة، وفرض الاحترام طة كاملة في ضبط حسن سير الجلسةله سل؛ منوطان بالرئيس

  ."الحقيقة لإظهاريراه مناسبا  جراءإي أواتخاذ 
 ،الحقيقة لإظهار اللازمة المعاينات لإجراء، لى عين المكانإن تنتقل أكما يمكن للمحكمة 
  , 62ج.إ.قمن  235حسبما هو وارد في نص المادة 

  :التشريعات المقارنة - ب
قد و  ،الاقتناع الشخصي مبدأالحالي نص على  القانون الفرنسي إن: القانون الفرنسي - 1

 وهو ،والمتعلقة بمحكمة الجنايات ،1958الحالي الصادر عام  ف.ج.إ.قمن  353جاءت المادة 
  .63ئرياالجزائية الجز  ءاتاالإجر قانون  307لما جاءت به أحكام المادة  قمطاب

 لأدلةن يحكموا تبعا أيحلف المحلفون يمينا ب" من ذات القانون 304ى ذلك المادة كما نصت عل  
  ".اقتناعهم الداخلي مع الحياد و النزاهةخبرام و  ىبناء علالاام ووسائل الدفاع و 
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 بإجراء تأمرن أو المتهم أو المدعي المدني أو بناء على طلب النيابة العامة أما من تلقاء نفسها إيجوز للجهة القضائية "ج .إ.من ق 235المادة  -  
  . قيقةالح لإظهارالانتقالات اللازمة 

ن أ ج.إ.قمن  356المادة  أحكامكما يمكن للمحكمة بناء على ،  "طراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر ذا أويستدعى "
كلف بالتحقيق الم يوالقاض ؛جراء القاضي بنفسهويقوم ذا الإ ،ن يكون ذلك بحكمأيجب و  ،هجراءإنه من اللازم أذا تبين إتحقيق تكميلي  بإجراء تأمر

 ."ج .إ.من ق 142 لىإ 138المنصوص عليه في المواد من  التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات
63

 - L'article 353 du code de procédure pénale français dispose  : "  " Avant que la cour d'assises se retire, le président 
donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de 
la chambre des délibérations: La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont 
convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la 
suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de 
chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées 
contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la 
mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ." ?  
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يجوز اثبات الجرائم  بكل "نه أعلى الأولى ذات القانون في فقرا  نم 427كذلك نصت المادة و 
  .64"لاقتناعه الشخصي كم القاضي وفقايحو  ،خلاف ذلك ىلم ينص القانون عل ما الإثبات طرق

و أعنوية الم دلةعليه نظام الأ وأطلقالحر ائيا في القانون الفرنسي،  ثباتوقد استقر نظام الإ
ثر القانون الفرنسي فيما أوقد  ؛65دلةللقاضي حرية في تقدير الأ بحتأصو  ،نظام الاقتناع الشخصي

غلب أسائدا في  وأصبح، بالمبدأ التي أخذتوربية لتشريعات الأفي كافة ا الإثبات مبدأيخص 
 انيأخذسباني يطالي والإفقد ظل كل من التشريع الإ ،قل بطئأولكن بدرجة  ،التشريعات اللاتينية

تجدر و  ،66القرن التاسع عشر أواخرفي  إلا الاقتناع الشخصي بنظام اأخذلم يو  ،نيةدلة القانو بنظام الأ
لقاضي بمحض اقتناعه بين القضاة قضاء ا مبدأن المشرع الفرنسي لم يفرق في تطبيق ألى إ الإشارة
ن أعلى "جراءات الجزائية الفرنسي من قانون الإ 304ذلك حسب ما نصت عليه المادة و  ،والمحلفين
  ."طبقا لضمائرهم واقتناعهم  الشخصي قراراميصدروا  نألمحلفون على يقسم ا

المادة  فنصت ،أخذ بمبدأ الاقتناع الشخصي التشريع السويسري إن:سري يالقانون السو  - 2
تقدر السلطة المنوط ا " :نهأ لىع 1934الصادر في عام  الجزائية الاتحادي الإجراءات من قانون 249

المادة تطبق على قضاء  هذهو  ؛دلة القانونيةلا تتقيد بالقواعد المتعلقة بنظام الأو  ،ةيدلة بحرّ الحكم الأ
  .السويسرية المقاطعات

 تكوين عقيدته،في  الجزائي حرية القاضي بمبدأ أخذ الألماني التشريعإن : لمانيالقانون الأ - 3
جراءات الجزائية قانون الإ من 261هذا ما نصت عليه المادة و  ،و عند قبولهأعند تقدير الدليل سواء 

  .67"المقدمة وفقا لاقتناعها الحر وتبعا للمناقشات بالأدلةتفصل المحكمة فيما يتعلق " ،انيلمالأ
فقد  ي،رجوالأا والأرجنتين استثناء كولومبياب مريكا اللاتينيةأتشريعات دول  بالمبدأ خذتأكما   
  .68القانونية الأدلةبنظام  ذتأخ بقيت

، كل من التشريعين الياباني والصيني بالقانون الفرنسي  تأثرسيا آفي و : سيويةالأالتشريعات  - 4
ن القانون لا يقيد أ على الياباني الجزائية الإجراءاتمن قانون  146 المادة فقد نص المشرع الياباني في

ر الخبراء ، فاعتراف المتهم والمعاينات والمستندات وشهادة الشهود وتقاريدانةدليل على الإ بأي القاضي
                                                           

64
 - L'article 427 du code de procédure pénale français dispose: «  Hors les cas où la loi en dispose autrement, les 

infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction  
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 

contradictoirement discutées devant lui ». 
65

  .95.ص، 2002القاهرة،  ،رسالة دكتوراه حقوق، 1.ط، الجنائي للإثباتالنظرية العامة  ،ظر، محمد حسني الشريفأن - 
66

   .110.ص المرجع السابق، ،محمد سيد حسن محمد أنظر، - 

67
  .112.ص، نفس المرجعظر، أن - 

68
  .264.، ص1969، المتهم، رسالة دكتوراه، القاهرة ، اعترافالملاصادق  أنظر، سامي - 
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جراءات الجزائية للصين من قانون الإ 296كما تنص المادة ،  دلة يترك تقديرها للقاضيوغيرها من الأ
  .69الأدلةن للمحكمة حرية تقدير أى الوطنية عل

الاقتناع الشخصي للقاضي  بمبدأكذلك   تأخذهذه التشريعات  :مريكيةأنجلو الأ التشريعات -5 
نه يمكن أ إلا ،نجليزي هو قانون غير مكتوبية الإالجنائ ءاتالإجراقانون  أنفنجد  الجزائي،

مجالا  للمبدأ نجليزي الذي يقرالقضاء الإ حكامأ، ومن خلال من القواعد العامة المبدأاستخلاص هذا 
   .70و بتقديرهأ بقبول الدليل فيما يتعلقواسعا 

المواد الجنائية يصدرون ضوع في بنظام المحلفين الذين هم قضاة المو  يأخذنجليزي انون الإقفال
 نجليزي تتفق معات في القانون الإثبوالسمة الرئيسة لنظام الإ ،حكامهم بناء على اقتناعهم الشخصيأ

  .الاقتناع الشخصي مبدأ
 302 وذلك في مصر في المادة ،ت العربيةالتشريعا بالمبدأخذت أكما : التشريعات العربية - 6

  .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 367المادة  وفي التشريع اليمني في ،ءات الجنائية المصرياجر نون الإامن ق
تقام البينة في الجنح " نهأل المحاكمات الجزائية السوري صو أمن  175كما نصت عليه المادة   

  .71ويحكم القاضي بحسب قناعته الشخصية ،ثباتوالجنايات والمخالفات بجميع طرق الإ

  تناع الشخصي للقاضي الجزئيالقضائي لمبدأ الاق تعريفال :ثالثا
 وذلك في أخذ ذا المبدأ الاجتهاد القضائي الجزائري إن: الإجتهاد القضائي الجزائري -أ

لمطلقة في تقدير أدلة القضاة الموضوع السلطة " أين جاء في قرارها  رات المحكمة العليااالعديد من قر 
 واعتبرت القاضي" 72ت في أوراق الدعوىإليه له أصل ثاب استندواالإثبات بدون معقب ما دام ما  

حيث جاء في  ،كما أكدت مبدأ حرية القاضي في تقدير الخبرة،  لى أو خبير الخبراءهو الخبير الأع
  .73"ا قوة طرق الإثبات، لا تتمتع بأي امتيازالخبرة هي طريقة اختيارية، له"أحد قراراا 
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  .264.ص السابق، المرجع ،الملاصادق  ساميأنظر،  - 
70

  .112.ص، نظر، محمد سيد حسن محمد، المرجع السابقأ -  
71

  .173.ص، المرجع السابق ،بو عيدألياس أنظر، إ -  
72

، 1.القضائي في المواد الجزائية، ج ، الإجتهادجيلالي بغدادي ،مقتبس عن، 25814:،ملف رقم05/01/1982في  ،1.ج.غالس الأعلى،  ،أنظر - 
  .16.ص ،2002، ت.أ.و.، د1.ط

73
  .66.ص ،مسعود، المرجع السابق مقتبس عن، زبدة ،22/01/1981 ،2.ج،ق.غالس الأعلى،  ،أنظر -  
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يعرض على الأطراف  هو إلا عنصر إثباتإن تقرير الخبرة ما "س نفس المبدأ كرّ  وفي قرار آخر
  .74"تقديرهلقضاة الفاصلين في الموضوع ال وعلى ،المناقشة

 يعرف حرية القاضي الذي لاجتهاد القضائي المصرياهناك و  :الاجتهاد القضائي المقارن - ب
ل كام  من خلال قرار محكمة النقض، والذي جاء فيه، بأن للقاضي الجزائي في تكوين عقيدته الجزائي

  .75دلة التي تقدم في الدعوىمن الأ ،ليهإي دليل يطمئن أن يستمد اقتناعه من أالحرية في 
طرح  يليه وجدانه و إ اطمأني دليل أن يستمد اقتناعه من أيستطيع القاضي  أووفقا لهذا المبد 
  .حوله الريبة خر داخلتهآدليلا  

  ،اقتناعهقا لما يمليه عليه ضميره و ثم يقرر وف ،ليه بكل حريةإدلة التي تقدم ويقدر القاضي الأ
  .76ن يلتزم بتبرير هذا الاقتناعأدون  ،و البراءةأدانة الإ

وذلك يستشف  من  الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعالقضاء الفرنسي أخد بمبدأ  أنكما 
بأن قاضي الموضوع له الحرية في تقدير أدلة الإثبات، التي تم  محكمة النقض الفرنسية، قرارات

الأخرى يخضع  الإثباتأن تقرير الخبرة كباقي أدلة  اعتبرت، كما 77ناقشتها، وتحديد قيمة كل دليلم
  .78ة لقاضي الموضوعيللسلطة التقدير 

فإذا أقرت التشريعات الجزائية والقضاء والفقه بمبدأ الاقتناع الشخصي، فما هو نطاق تطبيق 
  .ليتم تبيانه من خلال الفرع الموا؟ والذي ي هذا المبدأ
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  .19.رجع السابق، ص، مقتبس عن، جيلالي بغدادي ، الم390.رقمملف  ،24/01/1981، 2.، ق2.ج.،غ)الس الأعلى(المحكمة العليا أنظر،  - 
75

  .37.، محمد سيد حسن محمد، المرجع السابق، صض؛ مقتبس عنمحكمة النق أحكاممجموعة  ،8/05/1980 المصرية، نقضأنظر، محكمة ال - 
76

  .22.ص، نظر، محمد سيد حسن محمد، المرجع السابقأ -  
77

 - "Appréciation souveraine des juges du fond, Ne  sauraient être accueillis les moyens qui reviennent à remettre 

en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la 

valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus"; crim, 28 juin 1995 bull; crim, N° 242 , 

N° 480 . 

"de même les juges  peuvent se fonder sur des pièces obtenues après clôture de l’information par un juge 

incompétent ayant agi de sa propre initiative dès lors que le procureur les à communiquées a toutes les parties et 

qu’elles ont été soumises a débat  contradictoire " ; crim, 11 juill, 2001, bull; crim, n°167, D.2002, somm, 1458, 

obs. Pradel, 2001, n° 184, p.16, note DUCOULOUX – FAVARD, Dr, pénal 2001. chron, 42 à 44, obs, 

MARSAT ; CF, CODE  DE  PROCEDURE  PENALE, 50 Edit, D, 2009, p.793. 
78

 - IL appartient aux juges de fond d’apprécier souverainement l’opportunité d’ordonner une expertise, de même 

que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats, et sur lesquels  s’est fondée leur conviction, 

crim, 23 janv, 1964, bull, crim, n° 27 - 28 oct, 1975 bull, crim, n°228; Cf, CODE  DE  PROCEDURE  

PENALE, 50 Edit, D, 2009, p. 793. 
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  الفرع الثاني
  الشخصي الاقتناع مبدأنطاق تطبيق 

نواع المحاكم الجزائية، هذا من أشمل كافة ي الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأإن تطبيق 
  .خرىأاحل الدعوى الجزائية من جهة عبر كافة مر  المبدأشمولية تطبيق ، بالإضافة إلى جهة

  نواع المحاكم الجزائيةأافة مام كأ أ الاقتناع الشخصيبدمتطبيق  :ولاأ
من  ،الشخصي الاقتناع مبدأنص على كما سبق ذكره   المشرع الجزائريإن : التشريع الجزائري -أ

نص  مني يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص، وظاهرا ن القاضأ، على ج.إ.قمن  212 خلال المادة
على جهة قضائية  أبيق المبد يقصر تطنه لمأنواع المحاكم الجزائية، حيث ألكافة  ية المبدألشمو  المادة

المحاكم  وأ ،حداثمحاكم الأ سواء كانت زائية،نواع المحاكم الجأمل كافة هو بذلك يشمعينة، و 
  .79 خالفاتالمو أنح الجو أنايات محاكم الج أو العسكرية

 ،خيرةفي فقرا الأ ج.إ.قمن  284بالنسبة للمحلفين من خلال نص المادة  كيدأونجد نفس الت
والذي يقسم بموجبه  ،ذلك بنصها على اليمين الذي يوجهه رئيس محكمة الجنايات للمحلفينو 

  .قرارام حسبما يرتضيه ضميرهم ويقتضيه اقتناعهم الشخصي ن يصدرواأالمحلفين ب
التي تتضمن التعليمات التي يتلوها رئيس محكمة الجنايات و  ج،.إ.قمن  307ضحه المادة تو و 

القناعة الشخصية،  أوهي التعليمات التي تؤكد وتفسر مبد ،ولها غرفة المداولاتعلى المحكمة قبل دخ
  .بما يمليه عليه ضميره ،الحقيقة إلى الوصول حرية القاضي فيو 

لزمين بذكر عضاء محكمة الجنايات غير مأن إ" وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها  
ذا كان لديهم إلبحث عما نما هم مطالبون باإو  ،المتهم ةدانإاقتناعهم ب لىإالوسائل التي توصلوا ا 

  .80ج.إ.قمن  307حكام المادة اقتناع شخصي طبقا لأ
رية المطلقة في ن العبرة في مواد الجنايات هي باقتناع المحكمة التي لها الحإ" وفي قرار آخر لها 

   .81"ىعلمعقب عليها من طرف الس الأثبات بدون دلة الإأتقدير الوقائع و 
  : التشريعات المقارنة - ب
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  .48.، صالمرجع السابق ،، زبدة مسعودنظرأ - 
80

  .15.صسابق، المرجع ال ،مقتبس عن جيلالي بغدادي، 26.575.، ملف رقم13/11/1982، 1.ج.المحكمة العليا، غ أنظر، -  
81

  .15.ص ،، المرجع السابقمقتبس عن جيلالي بغدادي ،34.471.رقم ملف ،1983 /12/ 13، 1ج.المحكمة العليا، غ أنظر، -  
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القناعة الشخصية  أن مبدأن الفقه والقضاء في فرنسا استقر على إ: التشريع الفرنسي -1

ق بالنسبة لجميع اعضاء المحكمة فالاقتناع الشخصي يطب ،نواع المحاكم الجزائيةأمل جميع للقاضي يش

  .82نواع المحاكمأفي جميع و 

حرية الاقتناع  أولى لتطبيق مبدفي فقرا الأ 353ة قد خصص الماد ف.ج.إ.قن المشرع في إف

 أتطبيق هذا المبد ىعل من ذات القانون 327كما نصت المادة   ،مام محكمة الجناياتأالشخصي 

حرية الاقتناع بالنسبة  أفقد قررت مبد، 83من ذات القانون 536المادة  وأيضا ،بالنسبة لمحاكم الجنح

  .لمحاكم المخالفات

ناعه بين قضاء القاضي بمحض اقت أرع الفرنسي لم يفرق في تطبيق مبدن المشأ لىإشارة وتجدر الإ

ن يقسم أعلى "جراءات الجزائية الفرنسي ون الإمن قان 303نصت المادة  أين ،القضاة والمحلفين

  ". الشخصي طبقا لضمائرهم واقتناعهم قراراميصدروا  نأالمحلفون على 

على مبدأ الاقتناع الشخصي  المصري جراءات الجنائيةنص قانون الإ: التشريع المصري -2

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي "  الأولىمنه في فقرا  302للقاضي الجزائي في المادة 

  ."تكونت لديه بكامل حريته

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء " من نفس القانون في فقرا الأولى 291وكذلك نصت المادة 

  ."ناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقةنفسها، أث

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق  "من ذات القانون 300وكذلك نصت المادة 

  .84"الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك
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  .48.ص، زبدة مسعود، المرجع السابق أنظر، - 
83- Article 327 " du Code de procédure pénale français "Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec 

attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées 

à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la 

condamnation prononcée.  

Il invite le greffier à procéder à cette lecture". 

-Article 353 du Code de procédure pénale français  
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  .108.ص، نظر، محمد سيد حسن محمد، المرجع السابقأ -  
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   مراحل الدعوى الجزائية في جميع أ الاقتناع الشخصيبدمتطبيق  :ثانيا
، ثم المرحلتين الرئيسيتين ع الاستدلالاتبثلاث مراحل وهي مرحلة جم تمر الدعوى الجزائية إن

  .وهي مرحلة المحاكمة خيرةثم المرحلة الأ ،وهما مرحلة التحقيق الابتدائي
ابة توجيه من النيبت تكون عن طريق الضبطية القضائية ذا كانت مرحلة جمع الاستدلالاإف 
 ؛ظهار الحقيقةإدلة المفيدة في الأجمع و  ،الاامن مرحلة التحقيق الابتدائي تتم بتوجيه إف، العامة

ن لا وجه  أبقرار ب وأ ،مام المحكمة المختصةأحالة الدعوى إما بإصدار قرار إوتنتهي هذه المرحلة ب
  .للمتابعة
رحلة المحاكمة على قضاة مصل ليطبق في وجد في الأ الاقتناع الشخصي قد أذا كان مبدإو 

الذي يصدره قاضي التحقيق  ن القرارإحيث ، يضا في مرحلة التحقيقأري تطبيقه لكنه يجالحكم و 
 قتناعهايصدر بناء على  ،وجه الدعوى اءفنتاب و، أمام المحكمة المختصةأحالة القضية إسواء ب

من  166و 164و 163 وادوتؤكد ذلك نصوص الم ،الشخصي مما يستخلصه من الوقائع المعروضة عليه
ن المشرع أمما يؤكد بصفة جلية  ،..."لتحقيق ا يى قاضأذ ر إ"وذلك من خلال العبارة  ج،.إ.ق
بة كذلك الحال بالنسو  ؛وامره بما يمليه عليه ضميرهأصدار إة لقاضي التحقيق في عطى الحرية الكاملأ

ت أذا ر إ" ج.إ.قمن  197و 196و 195س العبارة في بداية المواد ، حيث وردت نفلقضاة غرفة الاام
الجهة القضائية حالة على ما بالإإتصدر قرارها  الاامن غرفة أيضا أوذلك ما يؤكد  ،"...غرفة الاام 

حوال على الاقتناع الشخصي ع الأفي جمي قرار الذي يبنىهذا ال ،وجه الدعوى نتفاءاب أو، المختصة
  .85ة الذين تتشكل منهم غرفة الاامللقضا

عي ما اقتناع قضاة الحكم فهو يسأترجيح الظن،  لىإ ىالتحقيق يسعالنيابة و  فاقتناع قضاة
في ارتكاب ن تتوافر دلائل تفيد جدية الشك أذ يكفي لتبرير الاام ، إكيد الحقيقة وترجيح اليقينألت

  .لا على الجزم واليقينإلا يبنى ف دانةما الحكم بالإأالجريمة من طرف المتهم، 
تحقيق لا يعفي المتهم نه في مرحلة الإلصالح المتهم في مرحلة المحاكمة، ف ن كان يفسرإو والشك 

  .86خيرة بالبراءةلتي تصدرها هذه الألا تناقض بين القرارات او  ،مام المحكمة لمحاكمتهأمن المثول 

  الشخصي قتناعالاتكوين  :ثالثا
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 كما يعرفه رجال الفقه الضميرو  ؛اضيهو يتعلق بالتالي بضمير الق، فن الاقتناع هو حالة ذهنيةإ
ى التي عل، و والأخلاقيةوهو مستودع للقواعد القانونية  ،ضوء داخلي ينعكس على واقع الحياة" :نهإف

د القاضي عنو  ،87"الكذبوبين الصدق و  ،الزيفبين الحق و  ،الظلمضوئها تتم التفرقة بين العدل و 
خلاقية قتناع يتكون من خلال القواعد الأالا ن هذاإرجوعه لضميره لمعرفة الحقيقة وتكوين اقتناعه، ف

ثير من خلال أثر بقيم اتمع وتقاليده، ويتشكل هذا التأالذي يت الفطرية التي يحتوي عليها الضمير
سري والاجتماعي يط الأمن خلال المح ،القاضي منذ نشأته النواهي التي يتلقاها ضميرو  الأوامر

المنزهة  مهبط وحي العدالةالضمير هو المظهر السامي للطبيعة البشرية و ف والأخلاقية؛والتعاليم الدينية 
  . 88و مجاملةأعن كل محاباة 

قد  عن طريقه إليهاالتوصل  ن الاقتناع يمتاز بكونه ذاتيا ونسبيا، والنتائج التي يمكنإوبالتالي ف 
ع على ضمير الوقائ ثير هذهأن تلأ ،رغم وحدة الوقائع المطروحة عليهم ،خرآ إلى تختلف من قاضٍ 

  .خرآ لىإ القضاة يختلف من قاضٍ 
الذي  والذكاء ،لمكونة لشخصية القاضي من ثقافة وتجارب في الحياةالعوامل المختلفة ا نإ 

المشاكل التي مر ا في و  ،المحيط الذي يعيش فيهو  ،القضائي وخبرته في الميدان ،يتمتع به القاضي
 يمهيضمير القاضي في تقى كل هذه العوامل تؤثر عل  ،العلميةو  فكار الدينيةثره بالأأومدى ت ،حياته

  .89وتفسيره للمعاني المختلفة
 هو مطلوب من مثل، وكل ماسلوب الأتناع الشخصي يبقي الأالاقن طريق إورغم ذلك ف

شك في مدى صحة الاقتناع نتيجة لهذا الو  ،90اليقين الذي يقبله العقلكيد و أنسانية هو التالعدالة الإ
رقابة عملية تكوين يجاد معايير لضبط و إي ومطابقته للحقيقة يرى بعض الفقهاء ضرورة الشخص

ن أن يكون الاقتناع مسببا، لضمان أنفس، و ال الشخصي عن طريق المنطق واستخدام علم لاقتناعا
  .91يجابيا وموضوعياإساسا أيكون له 
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القضائية الجزائية وكافة  وبما أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشمل جميع الجهات
مراحل الدعوى العمومية، وقد أخذت به أغلب التشريعات الحديثة استنادا إلى مبررات محددة،  والتي 

  .يتم التعرض لها من خلال الفرع الموالي

  الفرع الثالث
  مبدأ الاقتناع الشخصيتقدير 

ت تظهر أهميته العملية كبقائي المبادئ تؤيده مبررامبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  
  :والنظرية، وفي المقابل قد تشوبه بعض العيوب، ويأتي تفصيل ذلك فيما يلي

  أ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيبدممبررات  :ولاأ
قضاء القاضي بمحض  مبدأ ومن خلال في المواد الجزائية، ثباتحرية الإ مبدأ أنمما لاشك فيه  

دأ عطاه هذا المبأذلك نظرا لما و العدالة الجزائية والحقيقة المرجوة،  لىإ بفاعلية في الوصول يساهم رادتهإ
 ،بالكيفية التي تحقق العدالةن يفصل في الدعوى أيستطيع بموجبها  ، والتيمن حرية للقاضي الجزائي

مثل تلك المستمدة من الطب الشرعي  ،تقدمهاالعلمية و  المادية دلةظهور الكثير من الأخاصة بعد 
حرية الاقتناع لمحاربة  أخذ بمبدهمية الأأدلة تزيد من ن مثل هذه الأأذ إليل والمضاهاة وغيرها، والتحا
  .92وكشف غموضها الجريمة

في المواد الجزائية في  الإثباتبمذهب حرية  خذالأنتيجة مترتبة عن  وبالتالي فإن هذا المبدأ يعد 
لى الحقيقة إن ينفذ أقاضي الجزائي يستطيع بواسطتها الهو الوسيلة التي  كما أنه ،93مضمونه

  :تتمثل فيما يليهم مبرراته أذلك فمن ل  ،94لوسائل التي تكفل له قيام قناعتهباستعماله لكافة ا
س للدور الذي يقوم به ارمون في طمذلك  يرجعو  :ثبات في المواد الجزائيةعوبة الإص  -  أ

  .ىخر أجرامية من جهة الإ فعالبالأ للطبيعة الخاصةثارها من جهة، و آمعالم الجريمة و 
 غلبية ارمين يخططون لجرائمهم مسبقا ويقومون بتنفيذهاأن إ: يقوم به الجناة الذي الدور - 1

يحاولون بجهد   م في نفس الوقتأ كما  ؛كبر قدر من الاحتياط لعدم اكتشافهمأمع اتخاذ  ،في الخفاء
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 إم، بل اكتشافهممن جهزة الأألا تستطيع  كيل ،الدلائل المترتبة على الجريمةثار و كبير طمس الآ
   .95الحقيقة لىإمن لكي لا يصلوا حيان بتظليل رجال الأمن الأ يقومون في كثير

ن طريق إوبالتالي ف ،ةقانوني عمالأينصب على  الإثباتفي المواد المدنية نجد  :طبيعة الجرائم - 2
ن طبيعتها فإما في المواد الجزائية أدة مسبقا، ة القانونية المعدليتم في الغالب عن طريق الأ الإثبات

ن طبيعتها تقتضي إا تتكون غالبا من وقائع مادية ونفسية، ولذلك ففي كو ،تختلف عن المواد المدنية
  .96المشروعة الإثباتاا بكافة طرق ثبإ

دني هي  التي يحميها القانون المن المصالحإ :الح التي يحميها القانون الجزائيطبيعة المص  - ب
ن أفي حين  ،ا حماية كيان اتمع ونظامهأثار بشلا تمصالح خاصة في الغالب وذات طابع مالي و 

 اعتداءي أفراده من سية لأساتمثل في حماية كيان اتمع والمصالح الأيالقانون الجزائي الهدف من 
لتحقيق و  ؛م المضرة باتمعفعالهأعن طريق فراد الذين ينتهكون القواعد القانونية عليها، ويعاقب الأ

ن الحقيقة والتعرف لى الكشف عإبصفة فعالة يترك المشرع للقاضي حرية واسعة للوصول  هذه الحماية
  .97على الجناة ومعاقبتهم

  ن الدفاع أيعود بالفائدة على سلطة الاام، كما ثبات الحر الإ الاقتناع الشخصي في أفمبد
سائل المتاحة ن الو أام، رغم ثبات لدفع الاكافة طرق الإمنه عن طريق استعمال  يستفيد كذلك 

ور المنوط الد لىإويرجع ذلك  ،من الوسائل التي يملكها الدفاعقوى بكثير أللنيابة في البحث والتحري 
  . 98جراميةعمال الإبالنيابة في الحماية والدفاع عن الحق العام ومكافحة الأ
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  اضي الجزائيللق أ الاقتناع الشخصيبدمعيوب  :ثانيا
هم الانتقادات وأ ،بدا، فلكل قاعدة مميزات وعيوبأمن النقد  أنه لم يسلم مبدأ الجدير بالذكر

فالاقتناع  ؛نسبيةصي نابعة من طبيعة الاقتناع نفسه، بما يتضمنه من ذاتية و الاقتناع الشخ أالموجهة لمبد
مثل للوصول سلوب الأحيدة والأالو نما هو الوسيلة إيعبر في جميع الحالات عن اليقين، و  الشخصي لا

من بين عيوب مبدأ و ، كثر من اليقين الذي يقبله العقلأالتي لا يطلب منها  ،نسانيةإعدالة  لىإ
    :الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تتمثل فيما يلي

لقواعد القانونية تعطيل تطبيق ا لىإي في تكوين اقتناعه الشخصي تؤدي ن حرية القاضإ -أ 
لك ذدلة، و لموضوع حرية مطلقة لتقدير الأن ذلك يعطي محاكم اأ نثبات، فضلا عالإ بعبءقة المتعل

 ن يعبر القاضي عن اقتناعه فيأذ يكفي إي نوع من الرقابة، يحول دون ممارسة محكمة النقض لأ
قض لا يمكن لمحكمة النو  ،دلةاختارها ضميره مهما كانت هذه الأ دلة التيالأ لىإالموضوع بالاستناد 

لة كحا  ،بطريقة غير مباشرة ه يمكن لها مراقبة قضاة الموضوعنأغير  ،نظر في كيفية تكوين هذا الاقتناعال
  .99حكامو قصور تسبيب الأأانعدام 

ثبات المستمدة من قرينة الإ بعبءيهدر دقة القواعد القانونية الخاصة  هذا المبدأ نأـ  ب  
لشك يفسر لمصلحة المتهم بغير ايجعل قاعدة  هذا قيد، ن القاضي حر طليق من كلأام دالبراءة، فما 

  .100ن يفسر الشك ضد المتهمأذ يمكن باقتناعه الشخصي إ ،معنى
لا إ، أ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيلى مبدإعلى الرغم من ذلك وما وجه من انتقادات و 

 ،والشوائب الأخطاءمن  تنقيته لىإدت أا إبل  ،ثبات الجزائيساس للإألم تؤثر على بقائه ك اأ
ذ إحرية الاقتناع الشخصي،  دأمبلى توازن إويكون ذلك بوضع الضوابط والشروط والحدود التي تؤدي 

هدار للحريات الفردية، فضلا عن عدم التوازن بين حق إطلاق حرية القاضي بغير ضوابط فيه إن إ
  .101حق اتمع في العقابالمتهم في الدفاع عن نفسه و 

ن القاضي أذ إ ،الانطباعية قتناع الشخصي يزيل عنه كثيرا منالا أتطبيق العملي لمبدن الأ كما  
هو حر في استخلاص  إنماو هوائه وعواطفه الخاصة، أوما يتفق مع  ،يس حرا في الاقتناع بما يحلو لهل
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باستعماله المنطق السليم  ،102علمه الشخصي ي مصدر مشروع يفصح عنها غيرأالحقيقة من 
  .103المنتظمةوالمنهجية 

وبالتالي بالرغم من العيوب التي أثيرت فيما يخص مبدأ الاقتناع الشخصي إلا أن مبرراته طغت 
على هذه العيوب، وكفلت تطبيقه من قبل أغلب التشريعات التي تبنت هذا المبدأ، وككل المبادئ فإن 

  . ل الفرع المواليتطبيقه يتمخض عنه مجموعة من النتائج، والتي يتم تبياا وتوضيحها من خلا

  الفرع الرابع
  نتائج تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي

تتجسد في السلطة  ،خذ به من طرف المشرعالتي تترتب عن تطبيق المبدأ والأ ةن النتائج الرئيسإ
 تتجسد في حرية والتي ،ثبات في المواد الجزائيةتي يتمتع ا القاضي في طريقة الإالتقديرية الواسعة ال

  :من خلال ما يليثبات الإ

  أدلة الإثباتكل   وتقدير في الاستعانة الجزائي حرية القاضي :ولاأ
خير يبذل كل شخصي للقاضي الجزائي يجعل هذا الأالحر عن طريق الاقتناع ال الإثباتن نظام إ

  :وذلك وفقا لما يلي ،لى كشف الحقيقةإمجهوداته للوصول 
ين تكو فالقاضي الجزائي يقوم ب :الجزائية الإثباتأ ـ حرية القاضي الجزائي في قبول جميع أدلة 

يستوي و  ،يستبعد كل دليل لا يقتنع بهليه ضميره، و إبالدليل الذي يستريح  استعينمقناعته الشخصية 
ن يحتوي عليها ملف أكن التي يمتقارير الخبراء لإثبات المادية المختلفة من جميع أدلة افي ذلك 

، وذلك  كالشهادة والاعتراف والأدلة المعنوية الأخرى نهاالقرائن التي تستخلص مو  ى،الدعو 
  :104كالتالي
كلما تعذر عليه ، و هلى صدقإ هضمير  نحرية القاضي الجزائي في الأخذ بأي دليل اطمأ - 1
متى كان تقديره العام لم يخرج  ،بغير رقيب عليه في ذلك خذ بهعن الأ انصرفي منها أ لىإن الاطمئنا

  .105المنطق المقبول في الاستدلال به عن حدودو  ،الدليلعن حدود الصواب في فهم 
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 لو كانليه ضميره، حتى و إدلة ما يطمئن اصر الأن ينتقي من بين عنأوقاضي الحكم حر في  
،  العمومية خرى قائمة في الدعوىأدلة أقض مع ليه في حكمه يتناإهذا الدليل الذي اختاره ليستند 

  .106براءالدليل متعارضا مع تقرير الخن يكون كأ
القانونية المحددة  ثبات من خلال النصوصبكافة وسائل الإ الاستعانةاضي في تضح حرية القتو  

من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجرائم بأي " وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ،لهذه الوسائل

ثم القضاء بما ك، ومن طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذل

  .107"عد خرقا للقانونيخالف هذا المبدأ ي

ن أو تدرج معين، كما أب يثبات بترتبوسائل الإ استعانتهفي  املزمليس  الجزائي القاضي - 2
ويمكن  ،ن القاضي غير مقيد بوسائل معينةأتعني ب ،ثباتالاستعانة بكافة وسائل الإ في حرية القاضي

  .و غيرهاأو محررا أو خبرة أترافا و اعأاء كانت شهادة سو  ،ي وسيلةأن يختار أله 
 مبدأهو  وإنمادلة لا يقتصر عليه وحده، بول جميع الأسلطة القاضي الجزائي في قكما أن 

 ،الإثبات بعبءباعتبارها المكلفة  فالأولى ،يشمل فضلا عن القاضي كلا من سلطة الادعاء والمتهم
عن  أن يدر أيتمكن من  ، والثاني حتىالإثباتام بكافة طرق اصر الاثبات عنإيتعين عليها التي و 

  .108سلطة الادعاء إليهع التي تنسبها نفسه الوقائ
ثبات في تقدير وسائل الإ الجزائي ن حرية القاضيإ :الإثبات أدلةحرية القاضي في تقدير  -ب 

لى جانب إهي نتيجة ثانية القناعة الشخصية، و  أجة منطقية لمبد، نتيلمطروحة عليه في الدعوى الجزائيةا
  .ثباتفي الاستعانة بكل وسائل الإ حرية القاضي

فكلما ، الاقتناع الشخصي مبدأة يمتاز ا دلة خصيصة رئيسن حرية القاضي في تقدير الأإ
ي منها أ لىإخذ به، وكلما تعذر عليه الاطمئنان ألى صدق دليل منها إالقاضي ن ضمير أاطم

  . 109يب عليهخذ به بغير رقنصرف عن الأإ
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  .504.ص، المرجع السابق، فاضل زيدان محمدنظر، أ - 
107

، 1.قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، ط ،عن، نبيل صقر سمقتب ؛70690، ملف رقم 29/01/1991م، .ج.أنظر، المحكمة العليا، غ - 
  .8.، ص2008دار الهدي للنشر، الجزائر، 

108
  .227.، صالمرجع السابق، نظر، محمد حسني شريفأ -  

109
  .56.ص، نظر، زبدة مسعود، المرجع السابقأ - 
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   الاقتناع الشخصي أسيادة مبد: ثانيا
قتناع تكون ن هذا الاإف ،اقتناعه بكل حرية بما يمليه عليه ضميره الجزائي ن القاضين يكو أبعد 

ب عن الطريقة التي وصل ل ولا يحاسألا يس الجزائي ن القاضيإي أله السيادة التامة والكاملة، 
 ضين اقتناع القاإي أسباب التي كونت ذلك الاقتناع، الأ نولا ع ،لى تكوين قناعتهإبواسطتها 

ن أوذلك رغم والقانون،  يخضع لرقابة ضميره فقط وإنما ،لا يخضع لرقابة محكمة النقض الجزائي
ة النقض مراقبته في مدى سلامته ليتسنى لمحكم ،كقاعدة عامة بتسبيب حكمه ملزم الجزائي القاضي

  .ومطابقته للقانون
في  الجزائي حرية القاضي أهي نتيجة لمبدللقاضي الجزائي القناعة الشخصية  أدسيادة مب نإ

خير ن سيادة اقتناع القاضي الشخصي لا تعفي هذا الأأغير ؛ ثبات المعنويساس الإأوهي  ،قتناعالا
ن ما ألا إ ساسية يتطلبها القانون لتحقيق العدالة الجزائية،أن في ذلك ضمانة لأ ،حكامهأمن تسبيب 

ي بين أتسبيب الاقتناع الشخصي للقاضي وتسبيب الحكم،  كيد عليه هو عدم الخلط بينأالت يجب
ن تسبيب إذ ، إتسبيب الرسمي الذي يظهر في الحكماللحقيقي الداخلي في ضمير القاضي و التسبيب ا

حدثه كل أثر الذي وتحديد مدى الأ ،دلةفية تقدير القاضي للأالاقتناع يتطلب بيان تفاصيل عن كي
ثبات إ ما تسبيب الحكم فهو؛ أ110ريقة التي تكون ا هذا الاقتناعيضاح الطإها على شعوره، و من

ليها، وتسبيب الحكم لا إالتي استند  والأدلةونص القانون الذي ينطبق عليها  الإجراميةوجود الواقعة 
   .111سباب الاقتناعأظهار إيتطلب 

لة يتطلبها أمس لأا لجزائي، اع القاضيالحكم لا يمس في شيء من سيادة اقتن ن تسبيبأكما 
قتناع مدى اتفاق او  ،سباب الحكمأاقبتها لصحة ، وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مر القانون

ذ لا إمحكمة المخالفات والجنح،  ىيقتصر عل كامالأحن تسبيب أغير ، 112القاضي مع العقل والمنطق
طرحها الرئيس في الجلسة، سئلة التي يعلى الأ بالإجابةكتفي ي قرارها لأن ،يشمل محكمة الجنايات

والتي يتم توضيحها بأكثر تفصيل من خلال الفصل  ،لى طبيعة تشكيلة هذه المحكمةإ يرجع ذلكو 
  .الثاني
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  .641.صبراهيم الغماز، المرجع السابق، إبراهيم إنظر، أ - 
111

  .277.ص، المرجع السابقصادق الملا، سامي نظر، أ - 
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  .642.، صالغماز، المرجع السابق إبراهيم براهيمإ نظر،أ - 
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وبعد أن تم تعريف الدليل المادي وتمييزه عن غيره من الأدلة الأخرى وسيادة مبدأ الاقتناع 
لإثبات الجزائية حريته في الأخذ وقبول جميع أدلة اخلال  الشخصي للقاضي الجزائي، والتي تتجلى من

 فكيف يتعامل القاضي الجزائي مع هذه الأدلة  وما .بما فيها الأدلة المادية المترتبة عن مسرح الجريمة
  .وهذا التساؤل يتم الإجابة عليه من خلال المبحث الموالي دورها في تكوين اقتناعه الشخصي؟

  لثانيالمبحث ا
  لماديةاثبات الإ دلةألجزائي في قبول اقاضي لاسلطة 

نتائج، تعطيه سلطة قبول جميع  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وما يترتب عنه من أن مبدإ
  .المادية دلةالأ

وسائل علمية حديثة للكشف عن  ماستخدا تملذلك  ،الجريمة رتكاباساليب أتطور  وإزاء 
والتي يتم الاستعانة فيها  ،الجانيالصلة بين الجريمة و  لإيجادوسائل  هي المادية فالأدلة ؛ثبااإالجريمة و 

  .التقدم التكنولوجيبالتطور العلمي و 
قد  ،التي تشمل مختلف مظاهر الحياةو  ،ن الثورة العلمية التي ظهرت في العصر الحديثإ حيث

أكثر جهزة العلمية المعمل الجنائي والأ ىصبح الاعتماد علأو  ،113القانون ذاته إلىمدت هذا التطور 
  .ظهورا في الجانب الجزائي

هميته أباستخدام الوسائل العلمية الحديثة له  عن طريق الأدلة المادية ائيز الج الإثباتن إلذلك فو 
   .ثباتا يقينياإثبات الحقيقة مختلف العلوم لخدمة العدالة في إ إليهتسخير ما توصلت في 

غير حيوية كالمحررات  ةبمسرح الجريمة قد تكون أدلة ماديوالأدلة المادية التي يتم العثور عليها 
وأثار الأسلحة والمخلفات وغيرها، وقد تكون أدلة مادية حيوية، والتي يكون مصدرها أنسجة حيوية  

العلمية  الأجهزةالمادية نتاج  الأدلةوغيرها، وقد تكون هذه  نويةالمدموية و ال بقعالكالبصمة الوراثية و 
كان مصدره الأجهزة  غير حيوي، أو أوا حيوي الدليل المادي سواء كانان مصدر أيا كالمختلفة، و 

هذه  تكوين قناعته فكيف يقدر القاضي الجزائي أثناء مادية، العلمية الحديثة، وما تعطيه من أدلة
في هذا المبحث، وذلك من خلال تبيان مختلف الأدلة المادية غير الحيوية وهذا ما يتم دراسته  الأدلة؟

دلة أسلطة القاضي الجزائي في قبول تقدير القاضي الجزائي لها في المطلب الأول، ثم يتم تبيان و 

                                                           
113

  .4.ص، المرجع السابق، جميل عبد الباقي الصغيرأنظر،  -  
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ل سلطة القاضي الجزائي في قبو يتم تبيان  الثالث المطلب، وفي ثانيالمطلب الفي ثبات المادية الحيوية الإ
  .ثبات العلميةوسائل الإ

  المطلب الأول
  ثبات المادية غير الحيويةالإدلة أسلطة القاضي الجزائي في قبول  

وأدلة  حالة ذهنية ذاتية تنجم عن إمعان الفكر في وقائع  للقاضي الجزائي الاقتناع الشخصيإن 
 القاضي الجزائي القضائي الذي يبني عليه اليقيندف الوصول إلى  ،معروضة من أجل بحثها ووزا

الجزائي هناك الأدلة المادية غير الحيوية، والتي حكمه، ومن بين الأدلة المادية المعتمدة من قبل القاضي 
لا يكون مصدرها الأنسجة الحية للإنسان، والمتمثلة في الأدلة المستمدة من المحررات بمختلف أنواعها، 

والمخلفات، ويتم تحديد قيمة كل دليل مادي من الأدلة سالفة  المركبات والعربات وأثار الأسلحةوأثر 
  .سلطة القاضي الجزائي في تقديرها، وذلك من خلال الفروع المواليةن تبيا ، وحداالذكر على 

  الأولالفرع 
  رراتـــــــالمح
لسابع الفصل الجزائية في الحماية اقر لها ألعقوبات، و االمشرع الجزائري تناول المحررات في قانون 

ونظم المحاضر ، 114ع.قمن  231 إلى 197من  الموادوذلك بمن الكتاب الثالث الذي عنوانه التزوير 
من  218 إلى 214 وكذلك الموادج، .إ.قمن  21، 20، 18الجزائي في المواد  الإثباتدلة أكدليل من 

  .ج.إ.ق

  تعريف المحرر :أولا
لى إارتكاب الجريمة ونسبتها  إثباتهمية في أن واقعة ذات أورقة تحمل بيانات في ش هوالمحرر  
و أو التهديد الكتابي ألورقة التي تتضمن التزوير كا  هو جسم الجريمة المحرر ، فقد يكون115المتهم

الدليل عليها كالورقة  أو الإجراميةلواقعة ا إثباتداة ألمحرر هو اقد يكون و  ،و البلاغ الكاذبأالقذف 
الورقة التي تصدر من الغير وتفيد  أو ،الإجراميةبارتكابه الواقعة  عترافهاالتي تصدر من المتهم متضمنة 

  .من المتهم وقوع الجريمة
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  .المعدل والمتمم ،11/06/1966 :، المؤرخ في49.ر، ع.ج ،قانون العقوبات المتضمن، 66/156: لأمر رقماع، .أنظر، ق - 
115

  .21.ص ،بو عامر، المرجع السابقأكي ذ ، محمد نظرأـ  
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    :هناك نوعين من المحررات على نحو ما يلي :أنواع المحررات -أ
وقد أشار المشرع الجزائري إلى  :اعكسه إثباتالمحررات التي تعد حجة بما ورد فيها لحين  -1

في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط  ،ج.إ.من ق 216هذه المحاضر بمقتضى المادة 
ائية أو أعوام أو للموظفين وأعوام الموكلة إليهم بعض مهام الشرطة القضائية سلطة الشرطة القض

تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل و تقارير، و نح في محاضر أالج إثبات
أن إنكار  "فيما يخص هذه المادة  المحكمة العلياوقد ذهبت  عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود،

فينبغي على  لا تكفي لدحض مضمون المحضر، لمتهم للوقائع المبينة في المحضر أو تقديمه أدلة و قرائنا
المتهم إن شاء ذلك، أن يثبت العكس بالدليل الكتابي أو عن طريق الشهود، كما أن الشك لا يفسر 

  .116"لصالح المتهم
التصريحات ب ويتعلق الأمر نسبيةحجية لها  التشريع الجمركي قواعدل االمحررة وفق وكذلك المحاضر

الواردة في المحاضر الجمركية المثبتة للجرائم الجمركية، عدا أعمال التهريب، فضلا عن  والاعترافات
هذا ما نصت عليه و المعاينات المادية التي تنقلها تلك المحاضر عندما تكون محررة من قبل عون واحد، 

 .117ج.قمن  254/2المادة 
 على هذه القاعدة بحيث جعل عبء الإثبات في المواد الجمركية على قانون الجمارك خرجو 

 ؛فليس لإدارة الجمارك أو النيابة العامة إثبات إذناب المتهم وإنما على المتهم إثبات براءته ،المتهم عاتق
أن المحاضر الجمركية تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات "ذا الاتجاه قضت المحكمة العليا وفي ه
  .118"ات ما لم يثبت العكس، علما أن إثبات العكس يقع على عاتق المتهموتصريح

يقوم الدليل على إلى أن  الجزائي اقتناع القاضي ومن بين المحاضر التي تعتبر أيضا لها حجة تقيد
فهذه تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها ، المحاضر المحررة في مواد المخالفات ،عكس ما ورد فيها

  .119 ج.قمن  400ون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها، وهذا ما نصت عليه المادة الموظف

                                                           
116

  .86.ص، 1969 ،04.ق،ع.ن ،1969 جوان 10، ج.غ،كمة العلياأنظر، المحـ  
117

من قانون  213 يثبت العكس وذلك مع مراعاة أحكام المادة لم االتصريحات المسجلة مه المحاضر تثبت صحة الاعترافات و إن هذ" 254/2المادة ـ  
   ."احد تكون صحيحة ما لم يثبت العكسالإجراءات الجزائية، إن المحاضر الجمركية عندما يحررها عون و 

118
ر هومة للنشر والتوزيع، ، دا3.ط ،المنازعات الجمركية م؛ مقتبس عن، أحسن بوسقيعة،.غ ،126358، ملف 15/11/1995 ،المحكمة العلياأنظر، ـ  

  .201.ص ،2008 الجزائر،

  ."او تقارير مثبتة لهتثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أ " 400ـ المادة 119
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طرق نفيها على سبيل الحصر، إن إعطاء هذه الحجية في الإثبات لمحاضر المخالفات وتحديد 
  .120ن جرائم المخالفات يتعذر فيها جمع الدلائل الكافية للإدانة بسبب سرعة زوالهاألى إيرجع 

المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم سبة للمحاضر المحررة و الحال بالنوكذلك 
المعدل المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،  2001أوت  19:المؤرخ في ،01/14

تكون للمحاضر المحررة "منه  136تنص المادة  أين ،09/03،121 :والقانون 04/16 :والمتمم بالقانون
  ."نون قوة الثبوت ما لم يثبت العكسام هذا القاتطبيقا لأحك

محاضر  ف، بأن.ج.إ.قمن  537نصت المادة وذلك وفقا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي، أين  
و بشهادة أو بالتقارير أالمخالفات بالمحاضر  ويمكن إثبات ،لم يثبت عكسها المخالفات لها حجية ما

العكس لا  إثباتو  ،ثبات العكسإوتعد حجة حتى  ؛يرو التقار أالشهود ما لم توجد هذه المحاضر 
  .122"بشهادة الشهود  أوبالكتابة  إلايكون 

المقررة  ن هذه المحررات لا تسقط الحجيةإ: المحررات التي تعد حجة لحين الطعن فيها بالتزوير ـ 2
المحاضر يقيد  وهذا النوع من ،123التعقيدجراء يتسم بالصعوبة و إهو و  ،دانة محررها بالتزويرإلا بإلها 

قد تدخل المشرع بموجب قوانين خاصة  لتنظيم هذا النوع و  ،أكثر حرية القاضي الجزائي في الاقتناع
ن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إ" ج.إ.قمن  218نصت عليه المادة ما وهذا  ،من المحاضر

نصوص صريحة تتخذ إجراءات وعند عدم وجود ، إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة
 ."ه في الباب الأول من الكتاب الخامسليالطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص ع

                                                           
 ،، المطبعة العالمية القاهرة4.ي والسوداني، ط، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصر محمد محي الدين عوض ،نظرأـ 120

  .85.ص، 1980
121

  .29/07/2009، 45.ر،ع.أنظر، ج -
122

- Article 537 du Code de procédure pénale français « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux 
ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.  
 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de 
police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines 
fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à 
preuve contraire.  

la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » 
123

  .151.، صالمرجع السابق ،، محمد سيد حسن محمدنظرأ ـ 
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 الكتابة،وحجية هذه المحاضر قوية لا يمكن استبعاد ما ورد فيها إلا بإدانة محررها بالتزوير في 
ا من التشريعات ، وغيرهلفي التشريع الجمركي وتشريع العملذلك فهي قليلة ويمكن الحصول عليها 

  :ومن بينها 124الخاصة
 ىتبق" ج.قمن  254من المادة  02و 01المنصوص عليها في الفقرتين و  :المحاضر الجمركية 2-1

 241عوان المذكورين في المادة قل من بين الأررة من طرف عونين محلفين على الأالمحاضر الجمركية المح
و أ ،ات المادية الناتجة عن استعمال محتواهاما لم يطعن فيها بتزوير المعاين ،صحيحة 125ج.قمن 

  . 126ا السماح بالتحقق من صحتهاأبوسائل مادية من ش
، فمحاضر يع الجمركي لها قوة إثبات كاملةقواعد التشر ل االمحاضر التي تحرر وفق وبالتالي فإن

تكون صحيحة ومحاضر معاينة أعمال التهريب تتمتع بحجية كاملة بحيث  ،مركيينالج الحجز والمعاينة
وهو نقل معاينات  ،لهما يتعلق بمضمون المحاضرأو  :لتزوير عند توافر شرطين اثنينإلى أن يطعن فيها با

وهو أن تكون محررة من قبل عونين اثنين على  ،وثانيهما يتعلق بصفة محرري المحاضر وعددهم ؛مادية
: رقم من الأمر 32المادة و  ،127ج.قمن  241من بين الأعوان المحلفين المشار إليهم في المادة  ،الأقل

 .128المتعلق بمكافحة التهريب 2005 /08/ 23 :المؤرخ في 05/06
من قانون الجمارك  254بمقتضي المادة  " هاحيث جاء في قرار وهذا ما أكدته المحكمة العليا 

، وذلك ير يطعن في صحتها بالتزو لم ما ،تثبت المحاضر الجمركية صحة المعاينات المادية التي تنقلها
من الثابت في قضية الحال أن "وأضافت  ؛"عندما يحررها عونان على الأقل من أعوان الجمارك 

                                                           
124

  .451.، صالمرجع السابق، 2.، جالجنائي الإثبات، محاضرات في مروك نصر الدين، نظرأـ  
125

عوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعواا المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة لأكن يم" ج .من ق 241المادة  -  
ن يقوموا أ ،الغش وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع ،الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

  :إن معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي ،بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها
   .البضائع الخاضعة للمصادرة -
  .البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا -
   .افقة لهذه البضائعأي وثيقة مر  -
  ." في حالة التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية مع مراعاة الإجراءات القانونية -

126
  .24/07/1979: ، المؤرخة في30.ر،ع.، المتضمن قانون الجمارك ج21/07/1979: المؤرخ في 07-79: القانون رقم أنظر، - 

127
  .  190.صالمرجع السابق،  ،...، المنازعات الجمركية ن بوسقيعةأحس ،نظرأـ  

128
للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان محلفين على الأقل من أعواا المنصوص عليهم في قانون " ت .م.من ق 32المادة ـ  

صلحة الضرائب أو أعوان المصلحة  الوطنية لحراس السواحل، أو الأعوان الإجراءات الجزائية، أو عونين محلفين من بين أعوان الجمارك، أو أعوان م
تية المعترف به المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب ارمة في هذا الأمر نفس القوة الثبو 

  ".تتضمنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي
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قبل محرر من  ،المخالفة الجمركية المنسوبة للمدعي في الطعن تم إثباا بموجب محضر حجز جمركي
الذين ن قضاة الس إومتى كان ذلك ف ،، غير مطعون في صحتهخمسة أعوان من إدارة الجمارك

محضر الحجز الجمركي على  ،أسسوا قرارهم بإدانة المدعي في الطعن بجنحة التهريب المنسوبة إليه
 212لم يخالفوا القانون لاسيما أحكام المادة  ،، دون سواه من وسائل الإثبات الأخرىالمذكور آنفا

ثباتية لمحضر الحجز لإبالنظر إلى القوة ا ،التي لا تجد مجالا لتطبيقها في القضية الراهنة ج،.إ.ق
يع الجمركي على عنصرين اثنين ثباتية للمحاضر التي تحرر وفق التشر وتقوم القوة الإ ؛129"الجمركي

  :اوهم
المعاينات المادية ": بقولهاوقد عرفتها المحكمة العليا في إحدى قراراا  :نقل معاينات مادية -

اعتمادا  ،باشرة التي يسجلها أعوان الجماركهي تلك الناتجة عن الملاحظات الم ،التي يقصدها المشرع
وعلى هذا الأساس رفضت المحكمة ، 130"تي لا تتطلب مهارة خاصة لإجرائهاالو  ،على حواسهم

معاينات "يكل السيارة مزور اعتبار ما ورد في محضر الحجز الجمركي من أن هقضية فصلت فيها العليا 
  .لفنبرة واالخهل أعوى أن هذه المعاينة تتطلب تدخل بد" مادية

قانون  241/1ثنين على الأقل من الأعوان المشار إليهم في المادة اتحرير المحضر من قبل عونين  -
وهم أعوان الجمارك وضباط وأعوان  ،132الذكر سالف 05/06من الأمر رقم  32المادة ، و 131الجمارك

وأعوان إدارة المنافسة  وأعوان الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ،الشرطة القضائية
وعلى خلاف المعاينات الواردة في المحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين على الأقل  ؛وقمع الغش

كم   تكون المعاينات المادية الواردة في المحاضر التي يحررها عون واحد صحيحة إلى أن يثبت العكس
   .133سبق ذكره
 لإدارةاضر المحررة من عونين محلفين تابعين ن المحإ :دارة الضرائبإعوان أمحاضر  .2- 2  

من قانون  319المادة  لأحكامن يطعن فيها بالتزوير طبقا ألى إ ،الضرائب تكون حجة بما فيها
 2الفقرة  505بموجب المادة  "، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراها بقولها الضرائب المختلفة

                                                           
  .191.ص ، المرجع السابق،...، المنازعاتأحسن بوسقيعة م؛ مقتبس عن.، غ128427رقم  ملف ،27/01/1997 ،ج.غ ،المحكمة العليا أنظر،ـ 129

130
  .191.ن، نفس المرجع، صمقتبس ع م؛.، غ141038ملف رقم ، 17/03/1997 ،ج.غ ،لمحكمة العلياأنظر، اـ  

131
  .296.ص، 1990 ،1.ق، ع.، م1984 /01/ 17 ،ج.غ ،كمة العلياالمح نظر،أـ  

132
لمادة  أن يطعن فيها بعدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونين محلفين طبقا للىمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلل"ـ  

  . من قانون الجماركالفقرة الأولى 254
133

   .197.ص ،المرجع السابق ،...، المنازعاتأحسن بوسقيعة أنظر،ـ   
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 ،المتضمن قانون الضرائب غير المباشرةو  1976ديسمبر  09ؤرخ في الم 76/104مر التشريعي رقم من الأ
لذلك يتعين نقض القرار الذي  ،ن يطعن فيها بالتزويراضر المحررة من قبل عونين حجة إلى أتكون المح

  .134يقضي بخلاف ذلك
المتعلق بمفتشية العمل على  90/03من قانون  14ونصت المادة  :محاضر مفتشي العمل .2-3

من الأمر رقم  27يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة  نل مخالفات التشريع الذييسج"أنه 
تتمتع محاضر مفتشي العمل ، و الجزائية الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966يونيو  8 :المؤرخ في 66/156

  .135"-الصحيح يطعن فيها بالتزوير  -  بالاعتراضبقوة الحجية ما لم يطعن فيها 
إن محاضر مفتشي العمل المثبتة " بموجب قرار المحكمة العليا المادة قد قضى في شأن هذهو 

  .136" جيتها إلى أن يطعن فيها بالتزويرللجرائم المتعلقة بتشريع العمل لها ح

وبتاريخ  ،ن العقود المحررة من طرف الموثقين تكون لها حجية بما فيهاإ :المحررات الرسمية .4-  2
من قانون تنظيم مهنة الموثق، والذي يعد ضابط عمومي،  03ادة ، وهذا ما نصت عليه الم137"إقامتها

مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذلك 
  .138العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

جية إلى أن يطعن فيها بالتزوير إن المحاضر التي تصدر عن المحاكم لها الح :محاضر المحاكم .2-5
 لإثباتوذه الصفة يجب  ،وراق رسميةأن محاضر المحاكم إ": العليا في قرارها وهذا ما أكدته المحكمة

   .139"طريق الطعن بالتزوير لىإعكس ما ورد فيها الالتجاء 
 لمحررات الحجية بحسب طبيعتها في الإثبات الجزائيلحتى تكون : شروط صحة المحررات - ب

  :وهي لابد أن تشتمل على مجموعة من الشروط
حصر القانون  إذاف ،ن يكون تحرير المحضر ضمن الاختصاصات الوظيفية لمحررهأيجب  -1

فليس ثمة حجية بالنسبة للمحاضر التي يحررها في ، الموظف في نوع معين من المخالفات ختصاصا
  .140مخالفات من نوع مختلف

                                                           
134

  .234.ص، 1969ع، .و.ن ،1969 /06/ 17 ،ج.غ ،المحكمة العليا أنظر، -  
135

  .10/06/1996 ،36.، ج، ر، ع11-96عدل والمتمم بالقانون الم 06/02/1990، 06.ر، ع.بمفتشية العمل، ج  المتعلق ،03-90أنظر،  - 
136

  .290.ص ،1990 ،1.ق، ع.م ،29412رقم ملف  ،17/01/1984، 2.ج، ق,غ المحكمة العليا، أنظر، ـ  
137

 .258.ص ،1969 ع،.و.ن ،1969 /01/ 29 المحكمة العليا، نظر،أ -  
138

  .08/03/2006، 14.ر،ع.جوالمتضمن قانون التوثيق،  ،20/02/2006: المؤرخ في ،،02-06.م،.م.ت.ق - 

139
  .18.ص ، المرجع السابق، بغدادي لالييجمقتبس عن،  م؛.، غ15.170رقم  ملف ،1977 /04/ 12 ،ج.المحكمة العليا، غ نظر،أـ  
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ن ، ومن بينها أعض الشروط التي يفرضها المنطق القانونين يستوفي المحضر ذاته بأيجب  -2
 ،ن يتضمن جميع المعلومات التي تحدد صفة محررهأو  ،ن يحمل توقيع من قام بتحريرهأو  ،يكون مؤرخا

  .141حتى يستطيع القاضي التحقق من توافر الشروط الضرورية
ائع ذكر الوق، أي هو بنفسهثبت وقائع مادية عن الجريمة التي عاينها أن يكون محرر المحضر أ -3

التقديرات الشخصية راء و وعلى ذلك تستبعد الآ ،ثبتها من قام بتحريرهأ المادية المتعلقة بالجريمة والتي
   .142نقلا عن الغير

  تاالقاضي الجزائي في تقدير المحرر  سلطة :ثانيا
 ألمبد وى الجزائية يخضعالمتعلقة بالدع المحاضرو  بالأوراقتقدير الوقائع المادية التي ترد  أن الأصل

صل فقد استثنى المشرع بعض المحاضر نه خروجا على هذا الأأ إلا، حرية القاضي في تكوين عقيدته
لا عن إنكارها إبحيث لا يجوز  ،التي وردت ا ثبات الوقائعإوجعل لها حجية في  ،الأوراقبعض و 

  .ثبات عكس ما جاء اإ وأطريق الطعن بالتزوير 
عكس  إثباتيمكن  لأنه، العكس لإثباتتقيده المحررات القابلة  قاضي الجزائي لاذا كان الإف  

اعه الشخصي ، ويتدخل القاضي الجزائي من خلال اقتنو بشهادة الشهودأما جاء فيها بالكتابة 
يجوز الطعن فيها  ن المحررات التي لاألا إخذ به، ألى اليقين ويإليه ويوصله إنس ألترجيح الدليل الذي ي

وتقيد القاضي  ،صورة قاطعةملزمة للمحكمة ب دلة قانونيةأهي في حد ذاا  الأخيرة بالتزوير فهذه لاإ
المنصوص عليها  للإجراءاتتباعه إذلك بعد ا مزورة، و أض عليها المخالف ويثبت تر ما لم يع ،الجزائي

  .537143 لىإ 532في المواد من  ج.إ.قفي 
  ،و تجري تحقيقا بنفسهاأثبات ما يخالفها إقصد  ن تستمع للشهودأكما لا يجوز للمحكمة 

  .144وإنما هي مقيدة في ذلك

بالإضافة إلى المحررات فقد يتواجد بمسرح الجريمة آثار للأقدام، والتي من شأا أن الإدلال على 
  .صاحبها من خلال ما يميز هذه الآثار من خصائص والتي يتم تبياا من خلال الفرع الموالي

                                                                                                                                                                                     
140

  .860.ب حسني، المرجع السابق، صنظر، محمود نجيأـ  
141

  12.ص، المرجع السابق، ...مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري  ،ف عبيدؤو نظر، ر أـ  
142

  .13.، صالمرجع نفس أنظر، - 

143
  .236- 233 .، ص6، والملحق رقم ج.إ.ق، 537-532. ظر، المواد منأن - 

144
    .451.، صالمرجع السابق، 2.ج ،...ن، محاضراتمروك نصر الدي، نظرأ ـ 
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  يلثانالفرع ا
  دام ــقار الأــثأ 

ف يكيفية ارتكاب الجريمة وتعر   يدقد يتواجد بمسرح الجريمة أثار أقدام، والتي لها دلالتها في تحد 
  .كبها، من خلال ما يميز أثار الأقدام من خصوصية في تحقيق الشخصيةتمر 

   قدامالأ ثارأتعريف  :ولاأ
تتولد طبعة القدم حين و ، ة قدمو بصمأبعة قدم ثر القدم قد تكون طأن أ إلىيذهب البعض 

و أم فتكون على قاعدة صلبة كالبلاط القد ةما بصمأ، و الطينأو الرمل أالقدم مادة لينة كالتراب  أتط
    .145و عاريةأالزجاج منتعلة كانت 

    :ما يليأهمية آثار الأقدام في تكمن :قدامثار الأآهمية أ -أ 
و عند أمسرح الجريمة  لىإواء عند دخوله س، لال على الطريق الذي سلكه الجانيالاستد -

  .خروجه منه
  .د عدد الجناةيدتح -
، سيرالو من خط أ، ثر القدمأوذلك من خلال شكل ، تحديد الحالة التي كان عليها الجاني -

   .146و يسيرأذا كان واقفا إمعرفة حالة الجاني في حالة ما و 
 قد يكون وأ ،بعاداوية الأزنة ومتسكان سليما تكون خطاه مت ما فإذاد صفات الجاني يدتح -

ين ذلك من خلال كان سكران يتب  ، وإذايظهر ذلك من اختلاف خطى القدمين ،و مشلولاأعرجا أ
وذلك من خلال  ،أنثى أمذكرا ، و كبيراأكان صغيرا   إذا ماو  ،تعرج خط الاتجاهاضطراب الخطوات و 

    .147وطول الخطوات، ثر وشكله العامحجم الأ
وفي نفس ، ثر محل الجريمةأرفع ا يثر قدم المتهم بنفس الطريقة التي أيرفع  :قارنةطريقة الم - ب 

  :148كالتاليذلك  لقيام بالمضاهاة و ذلك لو  ،الظروف

                                                           
145

  .83.ص ،المرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوينظر، أ - 
146

  .184.ص ،1982ة، ، شركة أياد للطباعة الفني1.أصول التحقيق الإجرامي، ط ،سلطان الشاوي أنظر، - 
147

  .178.ص ،المرجع السابقالهيتي،  مرهج محمد حماد نظر،أ - 

148
ن تصويرها قد ذلك لأ، تصويرها قبل رفعها ، ويتمخرى كالشمعأو مادة أمن خلال عمل قوالب صب من الجبس  تكون :قدامثار الأآطريقة رفع  -  

ن تكون طبعة أما إن العثور عليها في مسرح الجريمة قدام التي يمكثار الأآو  ،تظهر بالقالبقد لا و ، ئق لا يمكن رؤيتها بالعين مباشرةظهار دقاإ لىإيؤدي 
و بصمة القدم التي تم العثور أومن ثم مقارنتها بطبعة ، المتهم أوه فيقدم الشخص المشتبه  و بصمةأخذ طبعة أمر الذي يتطلب الأ ،و بصمة قدمأقدم 
اجب تغطية القدم بحبر من الو  إذبنفس الطريقة  قدامخذ بصمات الأأيتم  ،صابعخذ بصمات الأالنسبة لأمر بكما هو الأ،  ا في مسرح الجريمةهعلي
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طول الحذاء وعرض  المتمثلة فيمن خلال المقاسات  وذلك :ذاءالحبنتعل م قدم ثرأمقارنة  -1
ل ودرجاته، القطوع والرقع آكالت و المشط،أ اءالحذ كتابة على كعبال لعلامات المميزة مثل، واالكعب

وذلك  ،ذا كان جديداإ ليس من السهل مقارنة الحذاء وخاصة ؛ إلا أنهساميرالمرؤوس  أوالخياطات و 
وسيلة من كمر الذي يقلل من قيمة المقارنة  الأ، ليا يترتب عليه تشابه المنتجاتآحذية نتاج الأإ نلأ

كلما كان الحذاء قديما  و  ،لعدم وجود علامات مختلفة للتمييز بينهما، ثبات وتكوين الاقتناعوسائل الإ
                     .الخ...كل والقطوعآوذلك لوجود علامات مثل الت ى،دجأالمقارنة  كانت كلما

منطقة (ة جزاء الرئيسشكل الأ، و المقاسات وذلك من خلال :عليه جوارب ثر لقدمٍ مقارنة الأ - 2
  .149و القطوعأالخياطات  أوالرقع  ،)منطقة الكعب ،شطة الممنطق الأصابع،

  قدامثار الأأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
و غير محتذية أما تم العثور عليها في مسرح الجريمة سواء كانت محتذية  إذا الأقدامثار أن إعموما 

نما لابد إو  ،إثباتدها كدليل تكفي وح لا ،تعامل معاملة القرائن فإا ،طبعة وأسواء كانت بصمة 
للسلطة التقديرية للقاضي تخضع  وهي بحسب ظروف وملابسات كل قضية ،خرىأ بأدلةمن تعزيزها 

  .150الجزائي
 فقد يتواجد الجزائي، يطة التقديرية للقاضسلتخضع لل ثار الأقدام تعد قرينةأوبالتالي إذا كانت  
ظرفة أسواء طلقات نارية أو  مل في ارتكاب الجريمةالمستع لسلاح الناريلبمسرج الجريمة آثار  كذلك

، والتي يتم تحديد قيمتها القانونية، وتقدير القاضي الجزائي لها من خلال مادة البارود أثارفارغة، أو 
     .الفرع الموالي

   ثالثالفرع ال
   اريـلاح النـالسأثار 

بمسرح الجريمة، وسواء كانت  إن أثار السلاح الناري من بين الأدلة المادية التي قد تتواجد
    أظرفة، أو أثار البارود والتي من شأا تشخيص السلاح ومستعمله أو ،طلقات نارية

                                                                                                                                                                                     

همية ذلك خط سيره لأ ىجل التعرف علأمن  متارأرض طولها بضعة لى قطعة ورق بيضاء مفروشة على الأيطلب من المتهم المشي عو  ،سودالطباعة الأ
  .167- 166.صالمرجع السابق،  عبد الفتاح الشهاوي، قدري نظر،شرح أد من اللمزي ؛بعض صفاته ىفي التعرف عل

149
  .128.ص ،2005، ، منشأة المعارف، ألإسكندرية1.الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، ط، يحسنين المحمدى بواد نظر،أ -  

150
   .676-  675.ص ،المرجع السابق ،بو الروسأحمد بسيوني وأ مديحة فؤاد الخضري ،أنظر -  
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  تعريف السلاح الناري  :ولاأ
لة معدة لرمي المقذوفات، عن طريق القوة الضاغطة لتمدد آنه كل أيعرف السلاح الناري ب

لحة سنواع الأأ، ويندرج تحت هذا التعريف جميع )لبارودا(المواد المتفجرة  الاشتع الغازات الناتجة عن
 الأسلحةنواع أي يشمل جميع ؛ أليةآلية ونصف آو بنادق أوتوماتيكية، ألية و آمن مسدسات عادية و 

سلحة الجارحة و الحديث، ويخرج من مفهومه الأأسواء القديم منها  ،النارية الخفيفة والمتوسطة
  .كالسكاكين والخناجر) البيضاء(

، والتي المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة 97/06 مرمن الأ 03لمادة ا قد حددت و 
 2و 1صناف ا حسب الأبيكل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة عتادا حر   بأنه، ربيالحعتاد ال عرفت

  .3و
لبرية سلحة المعدة لذلك والموجهة للحرب االأسلحة النارية وذخيرا وكل الأ: الصنف الأول -

  ؛أو الجوية أو البحرية
الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول  واستعمالالعتاد الموجه لحمل : الصنف الثاني -

  ؛وبعض العتاد وتجهيزات الملاحة والكشف والموصلات
مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة : الصنف الثالث -

  .ولمن الصنف الأ
  
تعتبر عتادا حربيا في  التي لا اوعناصرهم والذخيرةالأسلحة  من الأمر 04 المادةكما صنفت   

  :، كالتالي8و 7و 6و 5و 4الأصناف 
وكذا العتاد وتجهيزات الحماية من  ،الأسلحة النارية الدفاعية وذخيرا: الصنف الرابع -

  ؛الرصاص
 أسلحة الصيد وذخيرا؛: نف الخامسالص  -
 السلاح الأبيض؛: لسادسنف االص  -
 لحة الرماية في الأسواق والمعارض؛أس: الصنف السابع -
  .151والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج، يرة التاريخيةخالأسلحة والذ :الصنف الثامن -

                                                           
151

  .22/01/1997 ،06.ر،ع.أنظر، ج - 
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هي جميع  و  ،سلحة النارية اليدويةالأ :وهما ساسينأقسمين  لىإسلحة النارية وتقسم الأ

 ؛نواعهاأوتشمل المسدسات بكافة  ،الواحدة احتوائها وحيازا سلحة التي يمكن لكف اليدالأ

 الإطلاقيرتكز عند  ،خمصألها  سلحة التينواع الأأيقصد ا جميع ، والتي خمصيةسلحة النارية الأُ لأاو 

  .152بدعم من اليدينو  ،ماميباطن  الكتف الأ ىوالتصويب عل

وتحديد ذاتيته يعتمد بالدرجة  الناري لتمييز السلاح :تمييز السلاح الناري وتحديد ذاتيته -أ
  .153الجريمة الذي يمكن العثور عليهما في مسرحساس على المقذوف الناري والظرف الفارغ الأ

نواعها  أسلحة النارية على الرغم من اختلاف و الطلقة التي تستعمل في الأأالناري  المقذوفف
ي أسلحة غير المحلزنة و من الأأ ،زنةسلحة المحلسلاح من حيث كونه من الأ كل  نوع ختلافابحسب 
  : تاليةجزاء الن المقذوف يتكون من الأإوبشكل عام فأ، نه عبارة عن الجسم الذي يعبإف ،الملساء

                                                           
152

 ىما يبعث عل ، وذلكفي قاعدة الطلق لتسحقه الكبسولة  ىعل بدوره الزناد فيضغط الدبوس ىعندما يضغط عل والذي يتم :طلاق النارإ يةكيف -  
ز افحرارة هذا الغ ،ز والحرارةاعنه كمية كبيرة من الغ وينتج ،الحجيرة في قاعدة الخرطوشة لتحرق البارود إلىفتتولد شعلة شديدة تدخل  ا،محتويا اشتعال
وينتج عن  ،نش المربعباوند بالإ 60 ـ 50وف يتراوح بين قاعدة الطلق وجوانب المظر  ىز ضغطا شديدا علايولد الغو  ،ايتدرجة فهر  5200 إلىتصل 
نظر، ؛ لمزيد من الشرح أالمظروف أو ةعض المعادن المكونة للطلقوبخار ب ة،ذرات معدنية من جسم الطلقمن اللهب و  ةدفع الماسورة من خروج  الطلق

  .81.ص ،2004ن، .د.، د1.، الأسلحة النارية في الطب الشرعي، طحسين شحرور
153

الجانب  بر، هذه الأخيرة تعتة العامة والشرطة القضائية والشرطة العلميةالشرط عدة أقسام منها شرطة الطرقات و ينقسم جهاز الشرطة في الجزائر إلى -  
ر هي مهمة هذه المخابو  ؛ومخبرين في كل من وهران وقسنطينة  ، وتتمثل أقسام الشرطة العلمية في مخبر وطني بالجزائر العاصمةالتقني للشرطة بصفة عامة

  :يمكن تصنيف هذه الأقسام إلى صنفينتقديم الأدلة و البحث و في القضاء مساعدة مختلف مصالح الأمن و 
  :وتتفرع إلى الأقسام التالية :لميةالأقسام الع :ولاأ

دم، مني، (العضوية ا كالسوائل أو المواد الصناعية والطبيعية و نوعهمن مواد مختلفة لتحديد مصدرها و  يختص بتحليل ما يعرض عليهو  :القسم الكيميائي -
  ) .إلخ...لعاب،

نسبة الكحول الموجودة  يه من قبل قوات الأمن، للبحث عن كمية أويختص هذا القسم في تحليل عينات الدم المختلفة المعروضة عل :قسم الكحول -
  .وتحديد نوعيتها

  .يةويختص هذا القسم في الوقاية الصحية العمومية من أخطار الإصابات من التسممات الغذائ :القسم البكتيريولوجي -
  . واد السامة الموجودة في البول والدمعن المالمشكلة للأجنة و بحث عن الأجزاء يعمل هذا القسم بالتعاون مع القسم الشرعي في ال: قسم التسمم -
  = .يختص بتحديد سبب الوفاة، وهذا عن طريق تشريحات وفحوص الأشخاص المشبوه في وفام :قسم الطب الشرعي -
  .لتعرف على الأعضاء الحيويةاوهدفه البحث و  :القسم البيولوجي -= 

  :ييل ما و تشمل :الأقسام الفنية: ثانيا 
وأهمها  ،حدث الأجهزةأويضم هذا القسم  ،الجرائم ارتكابيختص هذا القسم في دراسة الأسلحة المستعملة في : قسم الأسلحة والمتفجرات -
  .ية للأسلحة المستعملة في الجرائمالمستعمل في تحديد البصمات الباليست  IBISجهاز 
  .وتحديدها الوثائق المزورة فحصطوط، ويتم فة أنواع الخيعمل هذا القسم على دراسة كاو  :قسم الوثائق والخطوط  -
  . بناءا على تصريحات الضحية أو الشهوديختص هذا القسم برسم صورة تقريبية للجانيو  :قسم التصوير الوصفي -
 ،ات عن الجانييزود مصالح الأمن بمعلومو  ،صورهمف على الأشخاص عن طريق بصمام و يختص هذا القسم بالتعر و  :قسم تحقيق الشخصية -

المخبر الجهوي للشرطة العلمية بشاطوناف الأنتربول،  وبطاقات استعلام الشرطة الدولية بحيث يتوفر هذا القسم على فرع محفوظات البطاقات الشخصية
  .238 .ص ،7 :، انظر، الملحق رقمبالجزائر العاصمة
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  .و الطلقةأ الرصاصة -
و الكرتون أما من النحاس إيصنع عادة و  ،هو الجزء الذي يحتوي على مادة البارودو  :الظرف -
  .المضغوط
  .قاعدا لة وتقع فيالكبسو  -

يحملان بصمات  ، لكوماساس تمييز نوعية السلاحأ هو الظرف الفارغفالمقذوف الناري و 
ثارها على الرصاصة آتبعا لاستعماله تظهر  خرلآسلحة مميزات تختلف من سلاح ن للأولأ ،السلاح
 ،154فيه بهطلاق التجريبي بالنسبة لسلاح المشتجراء الإإمر الذي يمكن تمييزه من خلال الأ ،والظرف

 ناف بالجزئرعلى مستوى الشرطة العلمية بشاطو  قسم الأسلحة والمتفجراتفي الجزائر هناك و 
ويضم هذا القسم  ،الجرائم ارتكابيختص هذا القسم في دراسة الأسلحة المستعملة في  ،العاصمة

                             .ائمالجر  ارتكاب الباليستية للأسلحة المستعملة في المستعمل في تحديد البصمات "IBIS"جهاز
ن لكل مصنع من تلك ألا إ، سلحةعلى الرغم من تعدد مصانع الأ :الأسلحة النارية ارأث - ب

  . 155ومن بين أثار الأسلحة  المصانع مواصفاته وقياساته الخاصة بالسلاح الذي ينتجه
المقذوف (لاف الخارجي للطلقة الغالظرف الفارغ هو  :الظرف الفارغ ىثار التي تظهر علالآ -1
ويسهم العثور عليه في مسرح الجريمة بدور كبير  ،سلحة المحلزنة من النحاسويصنع عادة في الأ ،)الناري

 ومن، الكبسولة ىبرة علثار الإآذلك من خلال ملاحظة و  ،ذاتيتهالسلاح و  تشخيص في عملية
ثر إطلاق النار إثر بعد البدء بعملية الأون هذا ويتك ،برة سلاح مع غيرهإثر أتطابق يلا أالثابت 
  .الزناد ىعل الضغط
لى خارج إزء المسؤول عن طرد الظرف الفارغ الج هواف القذّ و  :)اللافّظ( افذّ قثر الأ -  2
  .خريختلف موقعه من سلاح لآو  ،السلاح
 يحمل بصمة سبطانة تظهر في كونه ،ة المقذوف الناري كدليل ماديهميأ :المقذوف الناري - 3

ذلك بالنسبة و  للماسورة،طلق منه نتيجة احتكاكها بالسطح الداخلي ألاح الذي الس )ماسورة(
دلة التي يمكن من خلالها التعرف على السلاح هم الأأيعد المقذوف الناري من  ذْ إالمحلزنة  للأسلحة

   .156مستخدمه ىالتعرف عل لىإوالذي يقود  ،المستخدم في ارتكاب الجريمة

                                                           

 
154

  .59.ص ،المرجع السابق ،معجب معدي الحويقل أنظر، - 

155
  .187.ص ،المرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أنظر - 

156
  .59-53.ص، المرجع السابق، حسين شحرورنظر، أ - 
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 هو المادة التي تملأ ذْ إ سلاح الناري،ساسية لليعد البارود من المكونات الأ: 157ثار البارودآ -4
سلحة خرى في الأوالمقذوفات الأ، سلحة المحلزنةانطلاق الرصاصة في الأ ىالتي تساعد علو  ،الطلقة

، السلاح ماسورة  ىو علأ ،و اني عليهأن نجده  على جسم وملابس الجاني أيمكن و  ،غير المحلزنة
 ذلك تكون الغازات الناتجة عنو  هبفعل اشتعال ذْ ، إساسية للطلقات الناريةالأ المكونات عد منوي

ثير في أومن خلال ما تحدثه الذرات غير المحترقة منه من ت؛ 158و الرشأو المقذوفات أتندفع الرصاصة 
ديد يمكن تح، ومن خلاله البارودي ويتكون ما يوصف بالنمش، الجسم فيتنغرس ، والتي الجروح

  .من جسم اني عليه المسافة التي كان عليها السلاح
 ،يقل كلما قلت المسافةو ، زداد كلما زادت المسافةين قطر دائرة الانتشار للبارود وذلك لأ

، طلاق رصاصة من مسافة قريبة يجعل من حبيبات البارود تتمركز بكثافة حول دائرة فتحة الدخولإف
لذلك يعد البارود من  ،فدعن اله السلاحاع كلما زاد بعد فوهة ويزداد قطر هذه الدائرة بالاتس

  :ما يليهميته فيأوتظهر ، سلحة الناريةفي الجرائم التي تستخدم فيها الأ دلة المادية الهامةالأ
ثار البارود التعرف أيمكن من خلال الكشف عن : مستخدم السلاح الناري ىالتعرف عل .4-1

ثار البارود على بشرة أذلك من خلال تواجد و  ،الناري على الشخص الذي استخدم السلاح
حالات بين التفريق همية في أ ، كما أن لهها العيار الناريمنطلق أيده التي بوبشكل خاص ، جسمه
          .159حالات الانتحارالقتل و 

و كمية الدخان أعن طريق كمية البارود  طلق منها المقذوف الناريأتحديد المسافة التي  .4-2
، وذلك نها المقذوف الناري باتجاه الهدفطلق مأيمكن معرفة المسافة التي و  ،الذي يخرج من الرصاصة
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الكبريت و ، %15بودرة الفحم و  ،%75التي تشكلت من نيترات البوتاس  ،مادة البارود كتشافتحديدا في الصين تم ا و  للميلاد ثالثفي القرن ال - 
مرة  لأولغزا المغول مملكة الصين حيث ظهر  ميلادي في حدود القرن الثامنو  ،النارية والطقوس الدينية لعابالأالصينيون في  استعملها أين، 10%

ول بندقية حربية محلزنة أالقرن الخامس عشر تم اختراع  ، وفيم المغول من الصينيين هذا الفن واستخدموه ضدهموقد تعل الأسلحة،استعمال البارود في 
سلحة تمثلت في لتاسع عشر حدثت ثورة في صناعة الأمع بداية القرن او  ؛فدصابة الهإكة لولبية للطلق تزيد من ثباته ودقته في التي تولد حر و  ،الفجوة

وقد تم تصميم  ،زاكشف حقيقة تمدد الغ خر هوآكما حصل تطور   ،الزئبق ميناتأب وهي كبسولة معدنية ممتلئة ،بسولة التي تستعمل رد طرقهاالك
ملساء  في معظمها ما عدا بنادق الصيد التي بقيت ،نةالحلز  ىسلحة الحربية تعتمد علن معظم الأإوهكذا ف ،ساس هذه القاعدةأ ىعل عيرة ناريةأ

، الكبريت ونيترات البوتاسو تشكل من الفحم يان هذا البارود كو ، سودكانت معظم الذخائر تحشى بالبارود الأاية القرن التاسع عشر   تىح، و الماسورة
مادة  لىإ "نايتروسيليولوز"يثر ليحول مادة فقد استعمل مادة الكحول والإ ،صنع البارود اللادخاني  vielleالفرنسياستطاع الكيميائي  1884ة  سنفيو 

 vielle تشفهاالمادة التي اك إلىضاف أفقد  ،ن يطور شكلا جديدا من البارود اللادخانيأ "لفرد نوبلأ" استطاع 1887في عام و  ،جيلاتينية شبه غروية
 ،لمزيد من الشرح أنظر ؛ي  بقايا في ماسورة السلاحأك لا يتر  )اللادخاني(نه إف الأسودبخلاف البارود و ، رقائق إلىتقطع تجفف و  "النايتروغلد"مادة 

  .30-19.، ص، المرجع السابقحسني شحرور
158

   .سلحة النارية غير المحلزنةمن المقذوفات في حالة الأخرى أواع أنية أو أوالرش  ،سلحة النارية المحلزنةالرصاصة في حالة الأ -  
159

   .81.ص ،، المرجع السابقحسين شحرور ،أنظر -  
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ومن خلال تلك  ،شعةالأ حيث يتم تصوير محل الهدف بواسطة تلك ،تحت الحمراء الأشعةام دباستخ
ذوف خذها للمقأ و المضاهاة بين الصور التي تمأثم تتم بعد ذلك المقارنة  ،العملية تظهر كمية البارود

  . 160جريتأفي الواقعة مع التجارب التي 

تشكل رائحة البارود العامل و : على استخدام السلاح ىتحديد الوقت الذي مض .4-3
ك تناسب بين قوة ن هناأحيث  ،السلاح ستخداماعلى  ىساسي في تحديد الوقت الذي مضالأ

ن تحديد أشارة بخصوص رورة الإمع ض ،السلاح ستخداماعلى  الوقت الذي مضىرائحة البارود و 
على الحالة التي  البارود تعتمد ن رائحةأكما   ،مر تقريبيا الأإنم ،الوقت لا يتم بشكل مضبوط ودقيق

في هذا اال ، ومن بين الأسئلة التي تطرح على الخبير 161الوضع الذي هو عليهعليها السلاح و 
  : همهاأ

  ؟نوع السلاح المستعمل في الجريمة هو ما -
   من استعمل هذا السلاح؟ -
   من هذا السلاح؟ الإطلاقحصل  متى -
  طلاق وتاريخ وقوع الجريمة؟ هل يتفق زمن الإ -
  م انتحار؟أهل الحادث ناتج عن جريمة قتل  -
ثار والعلامات والآ ،دراسة علمية وفنية للسلاح الناري لىإسئلة تحتاج هذه الأ ىعل الإجابةو 

   .162و اني عليهأو الجاني أو السلاح بحد ذاته أو الظرف الفارغ أ المقذوف ىسواء عل توجد التي 

و جروحا أ ما جروحا ثاقبةإسلحة النارية لأاتكون جروح  :سلحة الناريةتصنيف جروح الأ - ج
عند دخول  أما النافذة فتنشأ ،ولا يخرج منه عندما يدخل الطلق الجسم أفالجروح الثاقبة تنش ،نافذة

  .لخروج منهالجسم وا لىإالطلق 
المسافة بين فوهة الماسورة  لىإ ستنادبالا ،نواعأربعة أ لىإتقسم الجروح النارية بشكل عام و  

  :فدالهو 

                                                           
160

  .233.ص ،، المرجع السابق...التحقيق الجنائي الفني  ،عبد الفتاح مراد ،نظرأ ـ 
161

  .362.، المرجع السابق، صمرهج الهيتي ، محمد حمادنظرأ - 

  .17.لسابق، صالمرجع ا ،شحرور حسيننظر، أ -162
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ويكون ، تكون فوهة الماسورة ملاصقة لسطح الجسم لحظة الرميو  :الجروح الماسة - 1
وهي  الجسمرة و شكل زاوية بين الماسو  ىوقد يكون عل ،و غير كاملأو خفيفا أما محكما إالالتصاق 
  :163تنقسم إلى

-   جروح الت 
ُ
يتم سطح الجسم و  لاح بقوة فوقتثبيت فوهة الس وذلك عند  :محكَ ماس الم

ار بطراف بغوتتلون هذه الأ ،المحترق زاطراف المباشرة للجلد بفعل الغفتحترق الأ ،الجلد ىعلالضغط 
زالته  إكن يمولا  ،الجلدية المحترقة افبالأطر ويتغلغل هذا الغبار  ،سود المندفع خلف الطلقالدخان الأ

    .164كليا بواسطة الغسل
-  قوة  لكن دونماالسلاح بتماس تام مع سطح الجلد و تكون فوهة  :مماس غير المحكَ جروح الت
  .يمكن مسح غبار الدخان هذا بسهولةهنا و  ،ضاغطة
-  بشكل  ،سمالسلاح لسطح الج مسة جزء من فوهةهي ناتجة عن ملاو : ة مائلةجروح ماس

وتظل هناك فتحة  ،فلا يكون كل محيط دائرة الفوهة ملامسا للجلد ،سطح الجسم ىزاوية حادة عل
  . هروب الغاز وغبار الدخان خلالها ىتساعد عل

 -  تتموضع  ،علاهأكما ذكر  ماس المائلنواع التّ أحد أيمكن اعتباره  :اقصماس النّ جرح الت
ز المحترق ايستطيع الغو  ،فيتشكل فراغ بين الفوهة والجلد ،سطحفوهة الماسورة فوق جلد الجسم غير الم

كثر ما تشاهد هذه ؛ وأعنه ناحية مسودة ومحترقة من الجلد أا ينشمم ،الخروج منها سودوالدخان الأ
  .النارية الطويلة كالبنادق بالأسلحةالجروح في حالات الانتحار 

لدرجة صعوبة في التماس غير المحكم  تقارب في صفاا جروح هيو  :الجروح القريبة جدا -2
مسافة قصيرة  ىعل ىلكنه يبق ،السلاح ملاصقا لسطح الجسم لا يكون، إذ حياناأالتشخيص بينهما 

د لتشكل ما يعرف بالوشم وهي مسافة لا تسمح لحبيبات البارود بالانتشار فوق الجل ،جدا منه
  .البارودي
 ،ميمسافة من الجسم لحظة الرّ  ىون السلاح علعندما يك أوهي التي تنش :الجروح القريبة - 3

ففي  ،في تشخيص هذه الجروح وهي العلامة الفارقة ،الجلد وتسمح بتموضع الوشم البارودي فوق
مشاهدة  كنيملا و  ،سودالوشم البارودي في طوق الاحتراق الأ ن يتموضعأقريبة جدا  يمكن  الجروح ال

                                                           
163

  .101.ص ،نفس المرجع أنظر، -  
164

  .102.ص نظر، نفس المرجع،أ - 
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تشكل الطوق  ألما زادت المسافة بين السلاح  والهدف يبدكى، لأنه  خر الوشم في النواحي الجلدية الأ
  .سود بالتلاشي والاختفاءالدخاني الأ

هي  ،الوحيدة التي تشاهد في حالات الرمي البعيدة ماتن العلاإ :ىالجروح بعيدة المد - 4
  .165لد الضحيةلجالرصاصة  اختراقتلك التي تنتج عن 

حمر أن مسافة الرمي، تكون محاطة بطوق ع بغض النظر معظم هذه الجروحف :المداخل .1- 4
عندما  تجف و  ،خذ لون اللحم الرطبأعندما تكون حديثة تو ، برونزي من الجلد المسحج لىإحمر أو أ
  . خذ لونا برونزياأت

فهي  ،جمال تملك نفس الصفات مهما كانت مسافة الرميوهي بالإ: جروح الخروج .2-  4
  .كثر شرذمة من جرح الدخولأوسع و أتكون 
تحديد والذي يمكن بواسطتها شعة السينية كافة ميادين العلم الحديث ر اكتشاف الأطو وقد  

الشعاعي في كل هذه  ن يستعين بالتصويرأالطبيب الشرعي الخبير  ىعلف ،المختلفة اتصابطبيعة الإ
 مسارو تحديد موضع ، و جزاء منه قد بقيت بالجسمأو أذا كان الطلق إلكشف ما ، الحالات خاصة

  . 166الطلق الناري

   سلحة الناريةثار الأأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
لة مسألستية للسلاح ابالبصمة الب قالخبرة المتعلقرير تب ن تقدير الوقائع المادية التي تردأصل فالأ

أكدته ، وهذا ما مماثلةفنية ة بر بخ لاأن يستبعدها إيمكن  لاالقاضي الجزائي، و  ريقدتتخرج عن  فنية
ارتكاب الجريمة من هم للسلاح في دانة واستعمال المت، إلا أن مسألة الإ167المحكمة العليا في قراراا

استنادا لمبدأ الاقتناع  ،بالإدانة أو البراءة حرية القاضي في تكوين عقيدته ألمبد ضعالمسائل التي تخ
  .ياا في الفرع الموالي، وقد يتواجد في مسرح الجريمة أثار المخلفات التي يتم تبالشخصي

                                                           
165

" ثيودور كونزاليس"كان و  ،الانتحارساسا هاما لتحري حالات القتل و أطلاق النار يشكل إحدهم قد قام بأذا كان إتحديد ما  ىالقدرة عل نإ ـ  
من  بطبقة المشتبه فيهميادي أاره يقوم بتغطية بفي اخت ؛يدي مطلقي النارأيترات فوق لكشف وتحري بقايا الن "البرافين"ول من قدم فحص أ 1933سنة 

تقصي  ىهو مادة قادرة علو  ،"الدايفينيل امين"سيدية من محلول أثم يعامل القالب بمادة ، يديزالة قالب البرافين عن الأإن تتبرد تتم أبعد و  ،"البرافين"
في سنة و ؛ قالب البرافين ىزرق اللون علأشكل ترقط  ىيظهر الفحص المثبت عل، و يادي مطلق النار من السلاحأ ىالتي قد تتجمع عل ،مركبات النتيرات

 "والاختبار هذا يكشف وجود مواد  ،لوانقياسات الأ ىيعتمد به عل ،مطلقي النار على لكشفلاختبارا كيميائيا جديدا  "هاريسون"قدم  1959
  .212 -  180.صالمرجع السابق،  ،حسين شحرور نظر،؛ لمزيد من الشرح أيدي مطلقي النارأ ىصاص علمعدن الر و  "الانتيموني"و "الباريوم

166
   .165.، ص، المرجع السابقحسين شحرور نظر،أ -

167
الطبيب في تقريره؛ نتائج الخبرة الفنية التي انتهي إليها لهم أن يستبعدوا بدون مبرر  ، فإنه لا يسوغي الخبيركان قضاة الموضوع غير مقيدين برأ  ذاإ -  

  .272.، ص1990 ت،.أ.و.ق، د.، ن1.،ع2861ملف رقم  ،1984/ 15/05، 1.ج، ق.غ ،لمحكمة العلياأنظر، ا
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  الرابعالفرع 
  ثـار المخلفـات أ

ر المخلفات بمختلف أنواعها والتي تنتج عن إفرازات جسم الإنسان، قد تتخلف في إن أثا
مسرح الجريمة والتي من شأا أن تؤدي إلى التعرف على صاحبها وتحديد شخصيته، ولتحديد هذه 

  .، وموقف القاضي الجزائي منهاالمخلفات لابد من تعريفها وتبيان حجيتها

  ثار المخالفاتأ تعريف : أولا
  :يلي مايقصد بالمخلفات 

حليل وهو أحد الفضلات السائلة والتي تستخلصه الكليتان من الدم وتفرزانه عبر الإ: البول -أ
  %2فضلات ، و  %3البولينا  واليوريا أو، %95ماء أكثر من  كون منيت الذيو  ،ارج البدنخإلى 
كد من محتويات أالكشف الكيميائي الت ةويمكن بواسط ،168تضم كريات دموية وخلايا ميتة والتي

  .صلهاأالبقع ومعرفة 
نتيجة لما يعتري ارم من حالات والذي يتكون من بقايا الأطعمة، فقد يحدث  :البراز - ب

اني مخلفاته وقد يترك الج ،يغوط في مسرح الجريمة يجعله ولما يصاب به من توتر نفسي وعصبي ،خوف
  .169قد يتبرز بحكم العادةو  ،نتيجة لاستهزائه وسخريته بالمحل

  إثباتالمخلفات كدليل  سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا 
تحليل البقع البولية والفضلات معرفة ها عن طريق يمكن من خلال فحص ن هذه المخلفاتإ 

مراض ألى جانب معرفة إ ،البوليةمثل فصيلة الدم لصاحب البقعة  ،بعض صفات صاحب البقعة
، بالإضافة إلى و بالسيلانأالزلال و بأو بالسكر أيا سذا كان مصابا بالبلهار إما في ،صاحب البقعة

، بالإضافة إلى أن البول يحتوي على خلايا إيثيلية والتي و المخدراتأ تحديد تركيز الكحول بالجسم
 يمكن لمترتبة عن تحليل المخلفات، تعد قرينةوالنتائج ا ADN.170تعتبر مصدر هام للحمض النووي 

                                                           
168

 - 385.، صالإسكندريةالجامعي،  ، دار الفكر1.، طالإثباتمحمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في حسني محمود عبد الدايم  ،أنظر -

386 .   
169

  .271.ص ،1990 ،دار الكتب القانونية، 1.ط ،التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر -  

170
  .386.، صالمرجع السابقحسني محمود عبد الدايم،  - 
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، وتخضع كباقي الأدلة للسلطة التقديرية يهاو نفأبات الجريمة ثخرى لإالأ والأدلة ن تعزز القرائنأ
  .كما قد يتواجد بمسرح الجريمة أثار العربات التي يتم تبياا في الفرع الموالي  .171للقاضي الجزائي

   خامسالفرع ال
  لمركبات العربات وا ثارأ

مرا شائعا في العصر الحديث، سواء لنقل أفي ارتكاب الجرائم  ركباتالم ستخداماصبح لقد أ
  .172و جثة الضحيةأو لنقل جسم الجريمة كالمسروقات أو للهرب، ألى مسرح الجريمة، إالجاني 

   ات والمركباتبثار العر أتعريف : ولاأ
ن م وغيرهاالحيوانات كالخيول والبغال والحمير  يتم استخدامغالبا ما  فالأولىالعربة غير المركبة 

نما تسير إانية لا تستخدم فيها الحيوانات و ن الثأحين ، في و جرهاأحيوانات الحمل والجر في سحبها 
   .173ليةآو غير ألية آ وأبواسطة قوة ميكانيكية 

دم ات العلاقة بين مستخثبإسيارة المستخدمة داخلا في وسائل صبح التعرف على الأ قدو 
  :السيارة عن طريق ىم التعرف عليتالسيارة وبين الجريمة، و 

ذا وجدت عليه إثار السيارة على مسرح الجريمة آالمشتبه فيها مع  ةطارات السيار إثار آمقارنة  -
  .                                     الإطاراتثار آ

  .جراء المقارناتإتحليل البقع الموجودة على السيارة و   -
  .مسرح الجريمة نتيجة للتصادم ىقارنة قشور الطلاء التي تساقطت من السيارة علم -
  .  ثار العجلاتآتحديد اتجاه السيارة من خلال  -

   ثار العربات والمركباتأالجزائي في تقدير القاضي  سلطة :ثانيا

                                                           
171

  .271.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
172

  .180.ص المرجع،نفس نظر، أ - 

173
المؤرخ في  09/03وبالقانون  ،10/11/2004 :المؤرخ في 04/16:رقم قانونبالم مالمعدل والمتو، 19/08/2001:المؤرخ في 01/14:ن رقمانو قال ،نظرأ - 

السيارة كل مركبة " منه  02المادة ، والتي عرفت حركة المرور عبر الطرقات وأمنها وسلامتها بتنظيم المتعلق، 45،29.06/2009.ر،ع.،ج 22/07/2009
  ."ل لنقل الأشخاص أو البضائع وتكون مزودة بمحرك للدفع، وتسير على الطريقتستعم
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، وإنما قل بذاتهمست الموجودة في مسرح الجريمة لا ترق إلى مرتبة دليل السيارات والمركبات راثأ إن
، للإدانةكدليل   تكفي وحدها لاو الشخصي للقاضي الجزائي،  قتناعللاكقرائن قضائية، تخضع تعامل  

  .174بسات القضيةلى وقائع وملاإ خرى، بالنظرأدلة ألابد من تعزيزها بقرائن و  وإنما
كباقي الأدلة   وبالتالي فإن الأدلة المادية غير الحيوية تخضع لسلطة القاضي الجزائي التقديرية 

الجزائية، فكيف هو الأمر بالنسبة للأدلة المادية الحيوية؟ الأمر الذي يتم تبيانه من خلال المطلب 
   .الموالي

  ثانيالمطلب ال
  ثبات المادية الحيويةدلة الإأسلطة القاضي الجزائي في قبول 

والتي تشمل تلك الحية للإنسان،  الأنسجةالأدلة المادية الحيوية، وهي التي يكون مصدرها 
والتي  الأصابعالمادية التي يتم ضبطها في مسرح الجريمة ومن بينها على الخصوص بصمات  الأدلة

وأثار  بقع الدموية والمنوية،التتكون من أنسجة الجلد على اليدين، وبصمة الشفتين وبصمة الأذن و 
ه الأدلة المادية الحيوية؟ وما والبصمة الوراثية، فما هو موقف القاضي من هذ مخلفات الشعر،و  ،العرق

هو دورها في تكوين القناعة القضائية للفصل في الدعوى العمومية؟ الأمر الذي يتم تبيانه من خلال 
  .الفروع الموالية

                                                           
174

  .130.ص ،المرجع السابق، يبواد يحسنين المحمد نظر،أ - 
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  ولالفرع الأ
  ع ـصابات الأـبصم 

لتحديد مرتكب  قد تتخلف في مسرح الجريمة بصمات الجاني، والتي قد تكون الأثر الوحيد،
  . للنطق بالبراءة أو الإدانة تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائيأساسا لو  لإجرامي،الفعل ا

  175صابعتعريف بصمات الأ :ولاأ
التي تحاذيها خطوط  ،عبارة عن الخطوط البارزة هيالبصمة بشكل عام  :ف البصمةيتعر  -أ

 ،176مختلفة كالاشأ تتخذوالتي  ،من الداخل الكفينصابع اليدين و أعلى جلد  ،نخفضةمخرى أ
عندما يكون  ،جنين في بطن أمه وهولبصمة لالخطوط الحلمية المشكلة هذه نسان الإتظهر عند و 

خذ شكلها الثابت الذي لا أولا تتغير مدى الحياة، وت ،عند ولادتهثم تتكامل تماما  ،يوما 120عمره 
ذي يصيبها فهو ا التغيير النمإ ؛حجمه زديادوا لا تتغير بتقدم عمرهو  ،نسان طول حياتهيتغير عند الإ

صبع من ذات الأ ىعل إلاولا تنطبق البصمة ، تبعا لتغير نمو الجسم ،و مساحتهاأتغير بحجم البصمة 
 أصبعفي  إلامثلا لا توجد  يمنالأ الإام ةفبصم ،لا تتكرر في الشخص نفسه فهي ،نفس الشخص

البصمات التي  ىالكلام ينصب علو  ،خرآصبع أي أ ىولا توجد عل ،لهذا الشخص يمنام الأالإ
  .177صابع اليدين فقطلأ ولىالأ السلاميات ىتتواجد عل

عالم أستاذ التشريح و " PERKINGE" نجيبرك العالم التشيكي لىإ والذي يعود اكتشافها 
 الذي لاحظ أن جلد الأصابع يحوي بروزات ،1823عام  ببولندا "بيرسلاو" وظائف الأعضاء بجامعة

ن أ" ويليام هرشل"أثبت  1852في عام و  ؛كتشف بذلك حقيقة البصماتا و  ،معينةذات أشكال 
 ؛ويثبت فرديته صبعصبع يدل على صاحب هذا الألأالشكل الذي رسمته الطبيعة على جلد باطن ا

الورقة باستخدام حبر  ىطريقة وضع البصمة عل" هنري فولدز"ابتدع الدكتور  1877في عام و 
  .  178المطابع

من قبل الشرطة  1884نجلترا سنة إرسميا لأول مرة في  الإصبعيةمة وقد استعملت البص
 ،هذه الخطوط الحلمية تكون دائما في حالة رطوبةو  ،كدليل قاطع للتعرف على الأشخاص،  البريطانية

                                                           
175

 - Empreinte Digitale. 
176

  .398.ص ،المرجع السابق ،حمد بسيوني ابو الروسوأ مديحة فؤاد الخضري ،نظرأ - 
177

  . 134-133رجع السابق،الهيتي، الممرهج محمد حماد  أنظر، - 

178
  .45.ص، 2002أفريل  ،65.عمجلة الشرطة، ،نويري عبد العزيز أنظر، - 
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فإذا ما  ؛بعض الأملاحالماء و  على ويتتح لما تفرزه غدد العرق المنتشرة بسطحها من مواد دهنيةنظرا 
ثر ما بالخطوط من إفرازات يبقى على سطح هذا أفإن  ،ده أو أصبعه على جسم ماان يوضع الإنس

 .179كون مرئيا للعين في معظم الحالاتمتخذا شكل هذه الخطوط بالتحديد، إلا أنه لا ي ،الجسم
 :بصمات الأصابع خصائص  -ب  
  ؛مدى الحياة ىن شكلها ثابت لا يتغير علإ -
، ضة واحدةمن بوي مينأتو  لو كاناحتى و ، ملايين البشر ل بين شخصين من بينا لا تتماثأ -

  ؛يختلفان من حيث البصمات فإما
ن كيمو  ،سطحها ىعلهذه الخطوط يظهر كعلامة مميزة  لإخفاءي تشويه يجريه الشخص أن أ -

  .ن يتم استخدامه في المضاهاةأ
ا أمن حيث  ،يةنكسبتها قيمتها القانو أهميتها و أصابع ت على بصمات الأضفأفهذه الحقائق 

 دنىأ يهلإ ىا تعتبر دليلا قاطعا لا يرقذلك لأ ،الفاصل في تحقيق الشخصيةساسي و العامل الأ
  .180شك

    :وهي ةيلبصمات إلى أربعة أنواع رئيسا تنقسم: أنواع البصمات - ج
تكون الخطوط الحلمية ممتدة من  ،نواعبسط الأأ من هو النوع من البصمات هذا: الأقواس -1

 تبدأقواس أا أ  ؛ أيكما يستفاد من التسمية ،صمة إلى الجانب الآخر في شكل قوسجانبي الب أحد
    .ن تغير اتجاههاأتنتهي في الجهة المقابلة دون من جهة ثم تنحني و 

 ،البصمة شكلا معينا يشبه المشبكتتخذ الخطوط الحلمية الموجودة عند مركز  :لمنحدراتا -2
، دلتاا النوع من البصمات بوجود مركز و يتميز هذو  ،متجهة للأسفلطراف هذه الخطوط تكون أو 
منها دون  بدأت نفس الجهة التي لىإثم تعود  ،تنحنيمن جهة و  تبدأقواس أعبارة عن  فيها الخطوطو 
، ذا وجدت الدلتا جهة الشمالإمنحدر يمين  ،صورتين ىعل وهي ؛و تلف حول نفسهاأن تلتقي أ
  .تا جهة اليمينذا وجدت الدلإمنحدر شمال و 

عقارب  اتجاهالأحيان مع تكون في بعض  ،تتخذ الخطوط الحلمية شكلا مستديرا: الدوائر -3
بكل  )2( وينوتتميز الدوائر بوجود دلتا، الاتجاهفي بعض الأحيان عكس هذا و  ،دورااالساعة و 

 ،ئريةشكل حلقات داى تكون الخطوط عل مستدير حلقي عندما: وهي تنقسم إلى أنواع؛ بصمة

                                                           
179

  .185.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد نظر،أ - 

180
  .226 -218.ص ،3.الملحق رقم أنظر، -  
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شكل خط  ىمستدير حلزوني عندما تكون الخطوط فيها عل، و و مستطيل الحلقاتأمستدير لوزي و 
  .181هيئة خطين يلفان حول نفسيهما ىمستدير لولبي عندما تكون الخطوط عل، و يلف حول نفسه

ويجد ا  ،تتكون البصمة في هذا النوع من اثنين أو أكثر من الأنواع السابقة: المركبات -4
انب، جيبي الوسط، المركب مي، جيبي الجأوصورها المنحدر التو ؛ وقد يوجد ا ثلاثة أو أربع ،اندلتو 

  .و الشاذأالعارض 
  :طرق مضاهاة البصمة -د

 ،ساس البحث عن التطابق بين البصمتينأى ن المضاهاة تقوم علإ: 182ت المضاهاةاإجراء -1
بخطوات هذه العملية تمر و ، هفيها مع بصمة المشتبه فاقاتالعثور عليها في مسرح الجريمة و  البصمة التي تم

لا تخرج عن التي  ،في التقسيم الرئيسي للبصمات هي عملية اتفاق البصمتان ولىالخطوة الأ :ساسيةأ
الخطوط الموجودة  الخبير بمضاهاة أوبعدها يبد ؛"ت والدوائر والمركباتالمنحدراالأقواس و " نواعأربعة أ

ن أالتي يجب على الخبير  ، البصمتينن ثم تحديد علامات الاتفاق بينمو  ؛رىخبكل بصمة مع الأ
يمكن القول  قل من العلامات المميزة لهذه الخطوط في البصمتين حتىيحدد اثني عشر علامة على الأ

  .183ساسهاأو المضاهاة على أالمقارنة مام نقط الالتقاء التي تمت أشير أثم الت ؛ما لشخص واحدأب
                                                           

181
  .25.صالمرجع السابق،  ،يبواد يحسنين المحمد أنظر، -  

182
رة هو تصويرها مباش ،جراء الذي يجب اتخاذه في حالة كون البصمة ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين اردةن الإإ: صابعظهار بصمات الأإجراءات إ -  

  ؛191.ص، المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي الفني ،عبد الفتاح مراد ،؛ أنظرلضمان سلامتها
 وأميائية يو المحاليل الكأسواء باستخدام المساحيق  ،ظهارهاجراءات يمكن اتخاذها لإإن هناك إف ،هاصمة غير ظاهرة وهو الغالب فيذا كانت البإما أ

  .شعة فوق البنفسجيةاستخدام الأ
خذ البصمات هو البحث عن مطابقة البصمات التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة مع أعادة ما يكون الهدف من : ان الحينسبالنسبة للإ -1

وقد تؤخذ في ، بناءالأو  لعاملينالمقيمين فيه كا وأمحل الحادث  ىشخاص الذين يترددون علوالأ ،صابع اني عليهمأبصمات و  ،لمشتبه مبصمات ا
في وجوب  خذ بصمات هؤلاء تكمنأوالعلة من وراء  ،محل الحادث قبل انتقال الخبير لىإبصمات رجال الشرطة اللذين وصلوا  حتى حوالبعض الأ

  .مد بصمااستبعا
  :وعلى درجة تحللها ،صابع يتوقف على درجة تيبس الجثةخذ بصمات الأأ: ثث الموتىلجبالنسبة  -2 
ثم تجفف جيدا ويتم ، و بمحلول من الماء والصابونأو بالماء الساخن أصابع بالكحول تؤخذ البصمات بعد تنظيف الأ: لرمي للجثة اقبل التيبس  -أ

  .صمةيتم طبع البطلائها بالحبر و 
جل أصابع ومن ما بالنسبة لحالة جفاف جلد الأأ ،صابع بشكل خاص في الضمورالجلد بشكل عام وجلد الأ يبدأحيث  :رميالتيبس ال في حالة - ب

و أ كالبرافين  "،ي زيتأو أو الهواء أ ،صابع تحت الجلد بالماء الساخنفيكون من خلال حقن الأ ،التي تصاحب التيبس نكماشالاحالات  ىالتغلب عل
  .48-42.أنظر، حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص البصماتثم تؤخذ  "الجلسرين

؛ ذلك بعد طلاء الجلد بطبقة من مواد كيميائيةو  ،شعة السينيةبواسطة الأها، تصوير عن طريق خذ البصمات أ يتم: تحللة تماماالملجثة في حالة ا - ج
، 2008، دار الهناء للتجليد الفني، الإسكندرية، 2.ط وس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية،، أحمد بسيوني أبو الر لمزيد من الشرح أنظر

  .329- 325.ص

183
  .12.ص ،المرجع السابق ي،بواد يحسنين المحمد ،ظرنأ -  
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ثناء أثر وضوحا في حالة القلق النفسي والتوتر الذي يعاني منه الجاني كأالبصمات تكون و 
الذي يجعل من البصمات مر الأ ،مخاوفبسبب ما يعتريه من حالة نفسية و  قذ يتعر إ ،ارتكابه الجريمة

  .كثر وضوحاأ
جهزة حديثة أتم استخدام استظهارها يرفع البصمات و ل :وسائل مضاهاة البصمات -2

عن  تمكن الخبراءيحيث ، صابع في مسرح الجريمةللكشف عن بصمات الأ" لليزرشعة استعمال أكا"
يعتمد هذا الجهاز و ، بصمات تعرضت لدرجات حرارة عالية جهزة من رفعاستخدام هذه الأطريق 

 ضوء بنفسجيٍ بفتشع  ،دهنبما يتخلف من عرق و  ثر البصمةأشعة الليزرية و لية التفاعل بين الأآ ىعل
  .184غراض  المقارنةتصوير البصمة لأم يت، و واضح

ذ بصمام خأو  ،تحديد المشتبه فيهمعن طريق  وذلك ليالآ علامالإصبح يتم استعمال وأ
ومدى  ،البصمة المكتشفة بمسرح الجريمة ببصمة المشتبه فيه ةلإجراء عملية المضاهاة، والتي هي مقارن

  ةبواسطة جهاز المضاهاالجزائر،  في وهذه العملية أصبحت تتم بطريقة أوتوماتيكية ،تطابقها
)AFIS(185أين يقوم بمضاهاة نقط البصمات المحفوظة بنقط ن كانت تتم بطريق يدوية ، بعد أ
، ويقارن بالتحديد موضع النقط واتجاهها والعلاقة بين البصمة لبصمات المأخوذة من مسرح الجريمةا

  .صمتينوكشف تشابه النقط في كلا الب ،المأخوذة والبصمة المحفوظة
وقد اختلف علماء البصمات في عدد النقاط المميزة اللازم توافرها في البصمة لتقرير التطابق 

ويرى البعض الآخر أن  ،التطابق فيرى البعض أن ست عشرة نقطة مميزة لازمة لتقرير ،بصفة قاطعة
توصية هيئة خلال من  ستقر في معظم دول العالما هو ما، و اثني عشرة نقطة فقط لازمة لتقرير التطابق

                                                           
184

  .44.ص ،المرجع السابق ،معجب معدي الحويقل ،أنظر - 
185

 - Le système AFIS  a été acquis en juillet 1999, auprès de la Société International Computer System « ICS » 
Neurodynamique/Angleterre, en collaboration avec la société DATA GENERAL pour la fourniture des 
équipements informatiques. 

L’objectif recherché dans l’acquisition de ce système, était de remplacer progressivement le fichier judiciaire 
manuel du Service Central de l’Identité Judiciaire par un fichier automatisé et informatisé d’identification par 
empreintes digitales, permettant l’identification rapide des personnes concernées dans  le processus de résolution 
d’une enquête judiciaire.  

La phase de constitution de la base de données AFIS a été déterminante dans la mise en œuvre de solutions 
adéquates, tant sur le plan informatique et organisationnel, qu’au niveau de la formation de 50 spécialistes du 
système AFIS (informaticiens administrateurs du système, opérateurs de maintenance, agents de saisies et de 
techniciens de recherche criminelle).  

Également, cette phase a permis de recenser et d’évaluer les contraintes techniques liées à l’évolution de la 
technologie Neurodynamique, notamment en matière de la qualité de numérisation des images, d’efficacité et de 
précision d’encodage automatique des empreintes digitales, temps de recherche et niveau d’assurance qualité des 
résultats; Cf. BOUTLELIS, Administrateur du département AFIS, Conférence, système d’identification    
automatique d’empreinte digitale AFIS, n.p. 
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الضبطية  ذخأفيما ت ،وهناك من يرى ثمانية فقط ،1968 باريس في نوفمبربالشرطة الدولية الجنائية 
بنك خاص لبصمات الأصابع في أي ويوجد في الجزائر  ،186القضائية الجزائرية بأربعة عشر نقطة مميزة

  .187به في الولايات المتحدة الأمريكية مركز للشرطة مثلما هو معمول
يمكن معرفة المعلومات المتعلقة بصاحب البصمة التي عثر عليها في  :أهمية بصمة الأصابع  - هـ

  :وذلك  وفقا لما يلي  ،محل الحادث
ذا  إوما  ، العثور عليها في مسرح الجريمةمعرفة سن الجاني من خلال حجم البصمة التي تم -1

 الخطوط التي تحويها هذه عددحصاء إوذلك من خلال  ،و شيخأو بالغ أطفل  إلىكانت تعود 
  .188البصمة
لى إوقد يعود ذلك  ،معرفة الحالة الصحية للجاني من خلال التشوه الذي يعتري البصمة -2
الخطوط الموجودة على  ىتؤثر عل ، حيثعلى الجلد تأثيرهاينصب و  يعاني منها الشخص أمراض

توسع فتحات العرق  لىإتؤدي مراض ن هناك من الأأ لىإضافة إ، كمرض الجذام  و الكفأصابع الأ
و في حالة تعرض الشخص أ، 189ة ذلك باستخدام العدسات المكبرةنه يمكن ملاحظإف ،كالتيفوئيد

  . 190يكون فيها تلفا ائيا للخطوط الحلمية بسبب احتراق البشرة تماما ،لحروق في يده تؤدي للتلف

                                                           
186

  .29.، ص2003 عدد خاص، جويلية ،مجلة الشرطة أنظر، -  
187

 - La Modernisation du système AFIS/DGSN, dans le cadre du Suivi des évolutions technologiques de ce 
système, par un nouveau système AFIS plus moderne basé sur des normes et des standards recommandés par les 
experts au sein de l'OIPC/INTERPOL et les spécialistes utilisateurs des normes ANSI/NIST spécifiques à cette 
technologie, afin d’absorber le fichier judiciaire manuel dactyloscopique estimé actuellement à 2.100.000 fiches 
décadactylaires. Ce fichier est alimenté annuellement par une moyenne de 50.000 fiches, parvenant des stations de 
l’Identité Judiciaire,  

Le déploiement de cette technologie au niveau des 48 Sûretés de Wilaya, permettant la consolidation et la 
consultation, à distance avec rapidité et efficacité, de la base de données Centrale AFIS/DGSN, dans le cadre de 
l’authentification, l’identification et de la recherche criminelle; Cf. BOUTLELIS, op.cit.  

188
 ،خط في السنتيمتر المربع  الواحد 35و 30لعمر عدد الخطوط تتراوح بين من ا سن الثامنة حتىحديثي  الولادة  الأطفالفالفئة العمرية الممتدة من  - 
سن الحادية  لىإما من سن السابعة عشر أ ،خط في السنتمتر المربع الواحد 24ن عددها إسنة ف 12سن  سنوات الى 9من سن  حداثللأما بالنسبة أ

 9 ـ 6البالغين من  للأشخاصتصل بالنسبة  حتى تقل بعد ذلك ثم ،خطوط في نصف السنتمتر المربع الواحد 10والعشرون فيبلغ عدد الخطوط حوالي 
 لىإ في أصابعهم، و طوليةأة يعرض تجعدات وخطوط بيضاءظهور سبب الذي يو  ،الانكماش ن هذه الخطوط يصيبهاإف ما بالنسبة  للشيوخأ ،خطوط

المرجع  ،بو الروسأحمد بسيوني وأ مديحة فؤاد الخضري ،؛ لمزيد من الشرح أنظرهذا لا يوجد عند الشبابو  ،جانب ظهور بعض الغدد تحت الجلد
  .414.ص ،السابق

189
    .410.ص ،المرجع السابق ،بو الروسأحمد بسيوني وأ مديحة فؤاد الخضري ،نظرأ - 

190
  .282.ص ، المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،رأنظ - 
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ومن يشتغل بالحدادة  ،نظفاتكالم  الكيمائيةفمن يشتغل بالمواد  ،الحرفة وأمعرفة المهنة  -3
 .تجعل البصمة غير سليمة ، بحيثصحااأ ييدأن هذه المهن تؤثر في إحيث  ،الزراعةوالنجارة و 

وذلك من شكل  ذاا،من خلال التشوهات هذه التشوهات  أسباب وبالتالي يمكن معرفة
  .192من نوعهاشكل البصمة العامة ولا ن هذا التشويه لا يغير في الواقع من إو  ،191الخطوط

 الأصابع سلطة القاضي الجزائي التقديرية في مجال بصمات :ثانيا
  :مرينأين ثبات في الدعوى الجزائية تقتضي التفرقة بإدليل ك إن بصمات الأصابع

ن بصمة معينة هي لشخص معين أي الخبير المتخصص بأسلطة القاضي الجزائي في تقدير ر  -أ
ن التقديرية مقيدة لأ الجزائي في هذه الحالة تكون سلطة القاضيف، ليكن المتهم في الدعوى المنظورةو 

ما يقرره هذا الخبير تعين عليها ذا ساور المحكمة الشك فيإو  ،فنية بحتةلة أالخبير هنا جاء في مس رأي
التي لا يصح  ،لكونه من المسائل الفنية البحتة ،هل الخبرةأمر بالاستعانة بغيره من الأ تستجلين أ

 في العديد من المحكمة العلياي أر ، وهذا ما ذهب إليه تحل نفسها محل الخبير فيها نأللمحكمة 
في المكان على وجود صاحبها  اقاطع دليلايعد في مسرح الجريمة  البصمةعلى  العثورن لأ، 193ااقرار 

 استخدمها في دوات التيو الأأمسكها أشياء التي و من خلال وجودها على الأأ، الذي وجدت فيه
  .194ةلجريماكابه ارت

لى المتهم صاحب البصمة التي وجدت إسناد التهمة إالتقديرية في الجزائي  سلطة القاضي - ب
ن سلطة القاضي الجزائي تصبح سلطة تقديرية في أهذا مفاده و  ،تكون غير مقيدة مسرح الجريمةفي 

دانة حكم بالإساسا للأن تكون اد الجريمة لصاحب البصمة من عدمه، والبصمة تصلح وحدها لأسنإ
المتهم صاحب  أن إلىملابستها تشير ذا كانت ظروف الدعوى و إ ،على المتهم في الدعوى الجزائية

  .جرامية محل الدعوي الجزائيةة الإالبصمة هو مرتكب الواقع
ليها الشك على وجود المتهم في مكان إ ىن البصمة تصلح قرينة لا يرقأنه مما لا شك فيه أ إلا
ع الجريمة ن يبرر وجوده في مكان وقو أفالمتهم يستطيع  ؛ثبات العكسإتقبل  فإامع ذلك و  ،الحادث

ن اقتناعه وفقا يكو قاضي الموضوع الذي يبني عقيدته و خيرة لوالكلمة الأ، نه لم يرتكب الجريمةأو 

                                                           
191

    .399.ص ،المرجع السابق ،بو الروسأحمد بيسيوني أو   مديحة فؤاد الخضري نظر،أ - 

192
  .61.ص ،المرجع السابق ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أنظر - 

193
  .272.، ص1990ت، .أ.و.، د1.ق، ع.، م2861ف رقم مل ،15/05/1984، 1.ج، ق.المحكمة العليا، غ أنظر، -  

194
  .282.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي، عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
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ن أذ اعتبرت إ"ليه المحكمة العليا في قرارها إذهبت  وهذا ما .195لظروف وملابسات الدعوى الجنائية
لى دليل قضائي إتعد قرينة تحتاج  وإنما ،لى دليلإ لا ترقى ،جود البصمات وحدها في جريمة ماو 

ا أن كل خبرة شأنه يجب الملاحظة أيضا بأ "كدأ الذي وفي صلب حيثيات هذا القرار ،"يدعمها
رية المخولة لقضاة الموضوع تخضع للسلطة التقدي حينئذفهي  ،للإثباتخرى ن الوسائل الأأش

كما أنه قد يتواجد في مسرح الجريمة بصمات الشفتين، وهو ما يتم توضيحه في الفرع  .196"هموحد
 .الموالي

  نيالفرع الثا
  ينـات الشفتـبصم

 والتي ،197خرآ لىإمن شخص  تختلف التيو ، نسان تشققات وخطوط متشابكةتعلو شفاه الإ
  .، والتي من شأا أن تحدد شخصية الجانيقد تتواجد في مسرح الجريمة

  .بصمات الشفتين فيتعر  :ولاأ 
قد توصل في و  ،خرآ لىإمن شخص  تختلف، المكونة لها طوطالخنسان و شفاه الإ تشققاتإن 

هي  ،نتيجة لىإحوادث المرور  ىحدإومن خلال  ،)MOYNE Snyder(مويني سندر  1950عام 
خاديد الألدقة من خلال نسان وتحديدها على وجه اشخصية الإ ىنه من الممكن التعرف علأ

قد قرر أحد و  ؛صابعن بصمات الأأمر بشتماما كما هو الأ ،والتجاعيد التي على شفتي الشخص
بع للطب الشرعي في العاصمة خلال المؤتمر العالمي الرا" Santos" سانتو الأطباء الشرعيين ويدعى

  ،سيط ومركب، أن أخاديد وتجاعيد الشفاه يمكن تقسيمها إلى ب1966ركية كوبنهاغن في أوت االدنم
وفي أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن  ؛يفها إلى ثمانية أقسام طبقا لتحديد الشخصيةنكما يمكن تص

تتراوح  أنثى 170وذلك بعد دراسة تضمنت  ،باليابان عن بصمات الشفاه "santoz" سانتوز جامعة
في  يختلف حيث كانت نتائج البحث أن هناك تركيب خاص لكل فرد، سنة 36و 30أعمارهن بين 

ن أكدت أكما ،  أن كل شفاه لها صفة تشريحية مختلفة ، كماأخاديد شفتيه عن الآخرتعاريج و 
  .198ات الشفاه لا تتغير مع تقدم السنبصم

                                                           
195

  .303.ص، لمرجع السابق، امحمد سيد حسن محمد أنظر، -  
196

     .55.ص ،2003 ت،.أ.و.د ،1.ع، ق.م ،04/06/2002 ج،.، غالمحكمة العلياأنظر،  -  
197

  .45.المرجع السابق، ص ،يبواد يحسنين المحمد ،ظرنأ -  
198

  .54.ص ،المرجع السابق  ،عجب معدي الحويقلم نظر،أ - 
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  ثار بصمات الشفتينأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا 
ن تم ألكن مع كل ذلك فلم يسبق  نجازها على مستوى العالم،إبالرغم من الدراسات التي تم  

على الرغم من  ،ثبات الجزائي في الجزائرفي تحقيق الشخصية في الإثر بصمات الشفاه أالاعتماد على 
وخاصة  ،و جرائم القتلأوجودها في مسرح الجريمة وارد في كثير من الجرائم الجنسية منها  حتمالان أ

ح عندما تكون تظهر بشكل واضو  ،و رسائل التهديدأواني الشرب أ ىقاب السجائر وعلأععلى 
لى إبالنظر  ،قرينة قضائية إلى ن ترقأيمكن ن بصمات الشفاه أهذا يدل على و ، ملوثة بمواد التجميل

استنادا إلى مبدأ الاقتناع  تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي وهي ،ظروف وملابسات الجريمة
ا يتم توضيحه في الفرع كما أنه قد يتواجد في مسرح الجريمة بصمات الأسنان، وهو م  .الشخصي

  .الموالي

  ثالثالفرع ال
  ان ـسنبصمات الأ

ياء ، أو الأشجسم اني عليهسواء على  في مسرح الجريمة تظهر التي إن بصمات الأسنان
التي من شأا إثبات شخصية الجاني، وعن طريق إعمال قواعد المنطق الموجودة في مسرح الجريمة، و 

  . إلى بصمات الأسنان استنادا يستشف مرتكب الجريمة
  199بصمات الأسنان تعريف :أولا

كما  ،ما على شكل علامات عض على جسم اني عليه في بعض الجرائمإ تظهر وهي التي 
كالفاكهة   والمأكولاتة طعمبعض الأ علىو في صورة علامات أ، ن في الجرائم الجنسيةأهو الش
  .يتناولها الجاني في محل الجريمة شياء التيالأ ىعل الأسنانثار أقد تتخلف و ، والحلوى
نسجة فلا الأ وتمزق في حالات العض الكامل أنه إلا ،سنانالأ ثارآبنسان يحتفظ جسم الإو 

قطع  لىإذا لم تصل قوة العضة إما أ ؛ن النسيج البشري رخونظرا لأ ،سناننسجة بشكل الأتحتفظ الأ
  .200مقارنتهاتصلح لرفعها و الي بالتو  ،سنان ودوران الفكالجلد شكل الأ ىعل ىيبقالنسيج ف
  :طبيعتها إلى أنواع مختلفة تتمثل في إن آثار الأسنان تتنوع بحسب :سنانثار الأآنواع أ -أ

                                                           
199

ظهرت في ، و ن الغربيةالبلداسنان الشرعي في كثير من حيث تكونت جمعيات لطب الأ ،1970قد زاد الاهتمام ببصمات الاسنان منذ عام   - 
حيث  ،ضرار جسمانية موضوعا لدراستهأحداث إالتي تشمل على  عتداءاتالاوقد اتخذت من حوادث ، لميةسنان الشرعي العاطار ذلك مجلة طب الأإ

محمد أنظر، لمزيد من الشرح  ؛يجابيةإسنان في هذا اال الأتكون شهادة طبيب و  ،صابةي بدور الباحث الفني في تحديد الإسنان الشرعطبيب الأ يقوم
  .186-184.ص ،المرجع السابق ،حماد مرهج الهيتي

200
  .193.ص المرجع السابق، ،محمد حماد مرهج الهيتي أنظر، - 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي حرية                            ولالأ الفصل

 

 

73 
 

هم أومن  ،سنان على سطح الجسمثار التي تتركها الأوهي الآ ،سنان السطحيةبصمات الأ -
  ؛ا لا تترك تمزقا على الجسمأصفاا 
وتنفذ ، و عضة الشخص على الجسمأسنان الأ ثار تتركهاأي هو  ،سنان الغائرةبصمات الأ -

  ؛ طبقة ما تحت الجلدلىإ
و أوالتي تقطع الجسم  ،سنانالتي تحدثها الأ الآثاروهي ، سنان قاطعةأثار بصمات أ -
  .الأنسجة
نان في مجال الإثبات يعتمد على الأس ستعمال بصمةا أساسإن  :سنانأساس بصمة الأ - ب

والبروزات الظاهرة على حافة  ،، والمسافات البينية فيما بينهاتساعهااو للأسنان " ةالأوضاع الترابطي"
حيث تختلف من شخص ، الأسنان والأخاديد، أو الثلمات الموجودة على الأسنان الأمامية أو الخلفية

أهم وتعتبر تفاصيل بزوغ الأسنان وما يطرأ عليها من تغيير بالحشو أو التقويم أو التركيب من  ؛لآخر
  .201الوسائل التي تساهم في تحديد نطاق البحث

ثار يتم عن طريق، التصوير ن رفع هذه الآإ :سنان التي يتم العثور عليهاثار الأأكيفية رفع  - ج
سنان التي يتم ثار الأأيتطلب رفع ، و و بالطريقتين معاأ، و عمل قوالب من مواد مناسبةأ ،الفوتوغرافي

وذلك يتم من خلال ، المشتبه فيه ومقارنتها بالتي تم العثور عليها سنانأخذ بصمات أ، العثور عليها
و أ ،ن يتم بنفس الطريقة التي تكون فيهاأه يجب فيسنان المشتبه أثار آخذ أكما أن  ،ثرينمضاهاة الأ

ن أسنان المتهم يجب أثر أخذ أن إسنان على قطعة من الجبن فثار الأآوجدت  فإذاثر وجد عليها الأ
  .يضاأعة من الجبن يكون على قط

، فلابد سنان التي تم العثور عليها موجودة على جسم اني عليهثار الأآتكون  التيالة الحما في أ
  .202والمادة القريبة من ذلك هي مادة شمع عسل النحل، مراعاة طبيعة المادة من

  :يلي ما وتتم المقارنة من خلال 
  ؛نقط المقارنة تحديد -
  ؛كلهملاحظة دوران الفك وش -
  ك؛قياس الف تحديد -
  ؛سنانمقاسات الأ تحديد -

                                                           
201

  .209.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر -  
202

  .192.ص ،المرجع السابق، محمد حماد مرهج الهيتيأنظر،  - 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي حرية                            ولالأ الفصل

 

 

74 
 

  ؛ية علامات خاصة مميزةأاعوجاج و و أسر كسنان وحالتها من  شكل الأ تحديد -
203. سنان الفلجاتالمسافات بين الأ تحديد -

                            

  سنانثار الأأسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
ثار أذلك عن طريق مضاهاة و ، شخصية الجاني ىالتعرف عل انآثار الأسن كن من خلاليم 

ثار أقد تساعد ، و عليها في مسرح الجريمة تم العثورسنان التي ثار الأأه مع فيسنان الشخص المشتبه أ
قد تقع بعض و ، شخصية اني عليه اهول الشخصية تحديد سنان التي يتم العثور عليها علىالأ

ن خلال صورة ملا إلا يتم التعرف عليها و ، طمس فيها جميع معالم الجثةالحالات الجنائية التي ت
ن تظهر جميع أن هذه الصورة أن من شذلك لأ، ا الطبيب احتفظشعة التي رة الأو صو أ، سنانالأ

  .204خرآ لىإميزة التي تختلف من شخص العلامات الم
تساند مع تن أمن الممكن التي و  ،قضائيةقرينة  ا تعدلكنهو  افي دلالته ةغير قاطع سنانوآثار الأ

، ومبدأ الاقتناع دلةتساند الأ أطبقا لمبد الجزائي، القاضي ىلد القضائي ناعتن الاقدلة لتكو باقي الأ

  .الشخصي للقاضي الجزائي

وإذا كانت بصمة الأسنان لها ما يميزها، ولها دور في تحقيق الشخصية، فإنه يوجد إلى جانب 

  .تبياا من خلال الفرع الموالي ذلك بصمة الأذن التي يتم

  

  

  

  رابعالفرع ال
  ذنبصمة صوان الأ

ذلك أن  ،تساعد في تحقيق الشخصيةقد توصلت الأبحاث العلمية إلى أن بصمة الأذن ل
   .الشكل الخارجي للأذن يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص

                                                           
203

  .131.ص المرجع السابق، ي،بواد يحسنين المحمد أنظر، - 

204
  .258 -  257.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،أنظر - 
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  .يف بصمة صوان الأذنتعر  :أولا
 البوليس البريطاني أبدوقد ، 205خرآ لىإاته من شخص وقنو  جزائهأو ذن يختلف شكل صوان الأ

ه يذنألقتل عن طريق بصمات متهم با ىعقب نجاحه في القبض عل ،ول بنك معلوماتأنشاء إ في
، حد البيوتأنافذة  ىذنه علأكان البوليس البريطاني قد نجح في تتبع شخص ترك بصمات و ، قضائيا
 صدارتم إو  ،ذنبصمات الأ المبنية على بالأدلةالبريطاني  القضاء قتناعاو جريمة قتل سيدة  كابهتر ابعد 

  .206المتهم ىالحياة عل حكما بالسجن مدى
ه يوهو أن ارم لا يستخدم أذن، بصفة دورية وذلك لسبب موضوعي نه لا يتم استعمالهاأ إلا

يتم ة فإنه رتكاب الجريمافي حالة العثور عليها في مكان ريمة، غير أنه و بطريق مباشر في ارتكاب الج
 شكل الصوان ، الحلمة، الثنيات،( به فيه على أساس شكل الأذن تمقارنة بينها وبين أذن المش اجراء

  .بحيث تتصل المضاهاة بجميع النقط المميزة)  الحواف

  ذنصوان الأبصمة سلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
، وتخضع للسلطة ملابسات الجريمةلى ظروف و إقرينة قضائية بالنظر  إن بصمة صوان الأذن تعد

، ويمكن أن يعتمد عليها في الإدانة أو البراءة الاقتناع الشخصي أستنادا لمبداالتقديرية للقاضي الجزائي 
   .207عند الفصل في الدعوى العمومية

إلى جانب البصمات التي تم تبياا آنفا هناك البصمة الوراثية، وهي أحدث بصمة عرفتها 
التطور العلمي الهائل في عالم الجينات، أين تم تسخيرها في الجانب الجزائي لإثبات البشرية نتيجة 

الجرائم وتحديد مرتكبيها، وسيتم التطرق إلى أهميتها في الإثبات الجزائي، وموقف القاضي الجزائي من 
  .النتائج المترتبة عنها من خلال الفرع الموالي

  خامسالفرع ال
  يةــالبصمة الوراث

التي  بمسرح الجريمة ة الشخص علاقالتي من شأا أن تؤكد و ، قرينة مادية صمة الوراثيةُ◌تعد الب
   .، والتي يتم استخلاصها مخبريا من الأنسجة البشرية المختلفةتوجد به

                                                           
205

  .116.ص، 1981، دار النهضة العربية،1.، طثبات الجنائيالإمحمد إبراهيم الوسائل العلمية الحديثة في   حسين ،نظرأ - 

206
  .52 .ص ،المرجع السابق ي،بواد يحسنين المحمد ،أنظر - 

207
  .53.ص ،المرجع فسن ،أنظر - 
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    تعريف البصمة الوراثية :ولاأ
  :208وخصائصها بصمة الوراثيةلا -أ

نسان يبدأ باندماج خليتين إحداهما مذكرة ن بناء جسم الإإ :ن البصمة الوراثيةتكو كيفية    -1
تحتوي  و  ،209ةوينتج عن اندماج هاتين النطفتين نطفة مختلط، "بويضة"والأخرى مؤنثة " حيوان منوي"

وي كل خلية على مجموع أي تحت، 210)اتكروموزوم( من الصبغيات زوجا  23كل خلية بشرية على 
نثى كروموزوم، وبويضة الأ  23فتحتوي على  من الكروموزومات، باستثناء خلية الحيوان المنوي 46

وبعد ، (x,x)الأنثى فهما متشاان  في، و "y"الأخرى و " x" حداهماإففي الذكر  ،كروموزوم  23على 
 التيو  ،211ممن الأ 23ب من الأ 23كروموزوم   46تحمل البويضة تتكون البويضة المخصبة و تخصيب 

ما أول و  ،بناء جسم الإنسان بكافة خلاياه نفسها مرات عديدة من أجل فتكرر بالانقسامتبدأ 
رة المختص، و )ADN(212النووي من تجمعات للحمض الذي يتكونو ، ينقسم من الخلية الحية نواا

213ينجكسمنقوص الأ لعبارة الحمض النووي
.  

ع ماثنين كل   رتبطيو ،  G.C.T.A: هذه الأصناف هيو  ،ض فسفوري وسكرحمالتي تشمل و  
تتوزع هذه و ، )الجوانين بالبسيتوزينالأدنين بالتيامين، و ( تكون تامة بعضها البعض بدقة تكاد 

منقوصة  طول كل سلسلة، وتتصل كل واحدة منها بأحد السكريات الخماسية ىالأصناف عل
ليتصل هذا الأخير بمركب فسفوري، وتوجد روابط هيدروجينية تربط القواعد النيتروجينية ، الأكسجين

 هذه عدد وترتيبموقع و  كما أن  ،عمود الفقري للحمض النوويال هي عدتعتبر هذه القواو  ؛ببعضها
ويتراوح ، كروموزوم الموجودة على كل و ما يسمى بالجيناتأالقواعد هي التي تشكل الصفات الوراثية 

جينات مليون جين، حيث تنقل جميع الصفات الوراثية في أي إنسان، وهناك  عددها بين الألف إلى
  .214الخ... لون الجلدالدم  ولون الشعر و  خاصة بتوريث فصائل

                                                           
208

 - Empreinte  génétique. 
209

  .2.، سورة الإنسان، الآية"إناّ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا"، لقوله تعالىنطفة أمشاج - - 
210

 - Chromosome. 
211

 - Cf, P.C Winter, G.T Hickey et H.L Feltcher , l’essentiel en  génétique, Berti, Edi, 2000,P.08. 
212

 -   ADN : Acide désoxyribonucléique. 
213

"     ADN"ألـ يءبأن جز  1953عام  )Watson" (واتسون"والعالم الأمريكي )Crick chef" ( كريك شاف"وطبقا لما ذكره العالم البريطاني  -  
يط كل شريط عبارة عن خو ، ونية، أي في شكل لولب مزدوجسلالم حلز  يتكون من شريطين ملفوفين على بعضهما البعض، حول محور واحد على هيئة

مجلة  ،البصمة الجينية، العزيز بدنويري ع، ؛ أنظرتسمى بالقاعدةالتي تتكون من أربعة أصناف و  "النيوكلوتيدات" من وحدات كيميائية فرعية تسمى
  .30.، ص2004، 65.،عالشرطة

214- Cf. Gérard LAMBERT, la légende des gènes anatomiques d’un mythe moderne.1, Edit.2005, p.297. 
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، وذلك في "JEFFREYS Alec "أليك جيفيريس  الوراثية من طرفالبصمة  وقد تم اكتشاف
أن المادة  الذي أوضح في بحثه، و 1985بجامعة لسيتر بلندن، وسجل براءة اختراعه عام  1984عام 

ئية غير مفهومة، وتوصل بعد عام إلى أن نفسها في تتابعات عشوا الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد
من  إلا في حالة التوائم المتماثلة فقط ،ثنينافرد ولا يمكن أن تتشابه بين  هذه التتابعات مميزة لكل

 البصمة الوراثية" اسمالتشاات  هذه مما يجعل التشابه مستحيلا، وأطلق على بويضة واحدة،
التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع ألـ  وعرفت على أا وسيلة من وسائل 215،"للإنسان
ADN ، 216والموجود بكل خلايا الجسم فيما عدا كريات الدم الحمراء.  

ويتبين في ميدان علم الوراثة، أن كل خلية مميزة تماما تحتفظ نواا على كافة الطبائع الوراثية 
  .217الضرورية لتكوين كائن كامل عن طريق الاستنساخ

  :ة الوراثية مصادر البصم - 2
أو أي  ية سائلة مثل الدم، اللعاب، المنيات بشر فيمكن استخلاص هذه البصمة من أي مخل

  . 218والأسنان الشعرم و ظأنسجة مثل الجلد، الع
باعتبار أن جسم الشعرة أو بصيلتها  ،يمثل الشعر بأنواعه إحدى مصادر البصمة الوراثيةو 

  .نتيجة تشابك بين الجاني واني عليه في مسرح الجريمة يحتويان على خلايا بشرية، وقد يتواجد الشعر
كما يعتبر اللعاب أحد مصادر البصمة الوراثية في الجسم البشري، رغم أن الأصل في اللعاب 

 ،على خلايا، إلا أن هناك نوع من الخلايا الموجود بالجدار الخلفي للفم يعلق باللعاب حتوائهاعدم 
، أو 219المهبلية الإفرازاتدموية جافة أو تلوثات منوية أو  من بقع ستخلاصهااوكذلك يمكن 

  .الخ...لأنسجة، أو الأظافرا

البصمة الوراثية من الحامض النووي من أي خلية في جسم الإنسان  ستخلاصا وبالتالي يمكن
 . 220التي لا يوجد ا حامض نووي ،ماعدا خلايا الدم الحمراء

  : تتمثل فية الوراثية بالعديد من الخصائص تتميز البصم :خصائص البصمة الوراثية -3

                                                           
215

  .14.ص باس،ع، مدرسة الشرطة بسيدي بل35.مجلة الشرطة المستقبل،ع شيخ عبد القادر ،تقنيات التعرف على المشتبه فيهم، - 

216
  .124.ص، 2004 ول الدينية،عهد الأعلى للأص، المجامعة الزيتونة، 1.طالقضايا البيولوجية، المقاصد الشرعية و  ،مصدق حسين ،نظرأ - 

217
  .122.ص ،2001ج، الجزائر، .م.، د1.الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ،ط الاكتشافاتأنظر ، تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه  - 

218
  .79.ص المرجع السابق، ،منصور عمر معايطة، نظرأ - 

219
  - Cf. D.J Werrett .l’identification par l’empreinte génétique R.I.P.C .1987, p. 21. 

220
   .81.ص ،المرجع السابق ،منصور عمر معايطة نظر،أ - 
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وعدة  الحامض النووي يقاوم عوامل التحليل والتعفن لفترات طويلة، تصل إلى عدة أشهر أن -
  .من عينات قديمة ADNلـ ا ستخلاصايقاوم عوامل الحرارة والرطوبة، ويمكن  أنه حيث، 221سنوات

وحفظها في الكمبيوتر  ،قراءا من على هيئة خطوط عريضة تسهل تظهر البصمة الوراثية -
للعيينات  ADN لـاإمكان مقارنة فصائل ليسهل كما هو الحال في بصمات الأصابع ،  للمقارنة
يمكن مقارنة كل عينة  كما  بمجموعة كبيرة من المشتبه فيهم خلال دقائق، من مسرح الجريمةالمرفوعة 

  .222الغربيةمثل ما هو الحال عليه في الدول  ،تررتبطة معها بنظام الكمبيو المبقاعدة بيانات المختبرات 
  :يتم إجراء فحص البصمة الوراثية كالتالي :الخطوات العلمية لإجراء تقنية البصمة الوراثية -4 

، أو الجسم من أنسجة قد يكون ،أولا من إحدى عينات الدليل ADN يستخلص الـ -
  ؛إفرازاته

صل نفطوليا فت ADNيمكنه قطع شريطي الـ   ينيالمقص الجيسمى تقطع العينة بواسطة أنزيم   -
   ؛223في ناحية أخرى (C)ين وزِ يتُ السِ و  (T)ين يامِ والتِ  ،في ناحية (G)ين انِ وَ والجُ  (A)ين نِ دِ قواعد الأَ 

إذ تحمل كل عينة "  Gel"بالجال"ترتب هذه الشظايا بعد ذلك عن طريق التفريغ الكهربائي  -
 ، فتتحرك شظايا الـ"لاالج" ض اال الكهربائي على طول هذايعر ، و "بالجال" رأس حارة خاصة ىعل

ADN ؛حرك بشكل أسرع من الشظايا الأكبربسرعة تختلف حسب حجمها، فالأصغر تت  
تفصل الشظايا في كل حارة حسب الحجم ثم تنقل فوق قطعة من الورق الخاص تسمى  - 
  ؛وتصبح بعد ذلك جاهزة للتحليل ،الغشاء

فتظهر على شكل خطوط داكنة  ،وتطبع عليه Xفيلم الأشعة السينية  تعرض المقاطع إلى -
 دقيقةفإن البصمة الوراثية تعتبر ، لذلك صغير إلى درجة فائقة  ADNلـاجزيء و اللون ومتوازية، 

  .224لإثبات الشخصية مجالات الهندسة الوراثية في وواضحة
  :ا بالبصمة الوراثيةأخذهالتشريعات المقارنة في  موقف التشريع الجزائري وبعض –ب 
لا يوجد نص خاص فإنه إثبات،  دليلواعتباره  ADN ـص اليخ فيما :التشريع الجزائري -1   

وإنما تطبق عليه القواعد  ،الجزائي بتنظيم هذه الوسيلة الجديدة في الإثبات ي يتعلقالجزائر  التشريع في
يتعين " لعليا في قرارها الذي جاء فيه     وهذا ما أكدته المحكمة ا العامة المتعلقة بالإثبات الجزائي،

                                                           
221

  .80.، صالسابق نفس المرجع نظر،أ - 
   .79.، صالمرجع السابق ،منصور عمر معايطة ،نظرأ -222

223
  .231و 216.ص ،5 ورقم ،1 .رقم الملحق ،أنظر -  

224
- www.elwatan.com 
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عندما يكون ذلك ضروريا ) ADN(على جهتي التحقيق اللجوء إلى خبرة تحليل الحمض النووي 
"225.  

 ADN الـكما نجد أن القانون الجزائري خصص قسما للبيولوجيا الشرعية فتم تدشين مخبر      
بالجزائر العاصمة، كما تم تأسيس مخبر بشاطوناف  22/07/2004226 :بمناسبة عيد الشرطة بتاريخ

علمي للدرك الوطني في بوشاوي بالشراقة بالجزائر العاصمة والمتمثل في المعهد الوطني للأدلة الجنائية 
ويشرف على هذا القسم تقنيين وباحثين مختصين في علم البيولوجيا والوراثة، ؛ 227وعلم الإجرام

، والتي يتركها الجاني في مسرح الجريمة المادية المختلفة، لةوتتجلى مهمة هذا المخبر في البحث عن الأد
  .الخ...واللعاب،، والشعرالمنيو عينات الدم  والمتمثلة في 

من ، يكون ذلك تحليلهاو كما نجد أن القانون الجزائري جعل مهمة جلب عينات للمخبر      
  .طريق مختصين في مسرح الجريمةوذلك عن  قبل مصالح الشرطة

ولم ينص القانون ، الفحص إلا في مخابر الشرطة العلميةلا يجيز إجراء  نون الجزائريوالقا    
وإنما تطبق عليها القواعد  لوراثية مقارنة بالقانون الفرنسيالجزائري على مجالات استعمال البصمة ا

 . 228ج.إ.العامة المنصوص عليه في ق
   :التشريع الفرنسي -2 
 :المؤرخ في 94/653:رقم بصدور قانون: للبصمة الوراثيةالنصوص القانونية المنظمة  .2-1

تأطير عملية التعرف على الشخص بالمتعلق باحترام الجسم الإنساني، والذي أقر و  29/07/1994
جمع منه على  28المادة  نصتف ،1998 جوان 08 :قانونبعده باستعمال البصمات الجينية، ثم صدر 

المبينة في المواد  ، وهي الجرائمذات طابع جنسي جرائمشخاص المتورطين في من الأ الحمض النووي

                                                           
225

  .567.ص ،2007إ،.ن.إ.و.م ،1.ق،ع.، م414233، ملف رقم 21/03/2007ج، .أنظر، المحكمة العليا، غ - 

 في الجزائر العاصمة، ADNللشرطة العلمية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وتم تدشين مخبر  جهوية ئر ثلاث مخابرابالجز جد و وي -  226
وهو  ،2006ولم يدخل العمل به إلا في بداية سنة  20/07/2004: في الداخلية المغربي بمناسبة عيد الشرطة رهوني رفقة وزير يد ز ر الداخلية يز يمن قبل وز 

مخابر الشرطة ويعمل مع  ،ين في البيولوجيا اختصاص تحليل الحمض النوويييضم تقن ،فريقياإفريقيا بعد مخبر جنوب إول على المستوى العربي والثاني الأ
التنظيمات والانجازات والتحديات، مجلة  جوزي صليحة الشرطة الجزائرية بين نظر،أ للمزيد من الشرح؛ نائي للبوليس الدولي الجالمخبرعلمية العالمية و ال

  .49.ص ،2005 الجزائر، خ،.الشرطة ،ع
  .51.، ص2009تير، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، هند، دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، مذكرة ماجس شعبانأنظر،  -  227

 :أوصى المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة المخابر الجهوية المنعقدة في عمان بتاريخ ، فقدالدول العربية قد تطورت ا أبحاث البصمة الوراثية -228
ال العدالة الجنائية منها في مج الاستفادةمدى إمكانية و  ،ADNعلى تضمين تصنيف السوائل البيولوجية بنظام تصنيف الحامض النووي  10/12/1993

  . 79.ص ،المرجع السابق ،منصور عمر المعايطة ،نظرأ؛ لمزيد من الشرح بالدول العربية
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الجنسية، وكذا  عتداءاتالاو  غتصابلاف، المتعلقة بجرائم ا.ع.قمن قانون  223/23إلى  222/23
  . شاهد الجنسيةالم

من وذلك بموجب قانون الأ ،نطاق استعمال البصمة الوراثيةوسعت من  القوانين المتعاقبةو 
 :المؤرخ في قانون الأمن الداخلي ، ثم  بموجبمنه 56المادة في  2001 نوفمبر 15 :المؤرخ في القومي

ذات الطابع الجنسي  الجرائم إلى افضلتجاءت الجرائم ثلاثة أنواع من  أضاف، 2003مارس18
  :وهي المذكورة آنفا

وحشية واستعمال العنف الفعال الأياة الشخص، التعذيب و بح العمدي جرائم المساس -
من ) ميموالتس ،جريمة القتل، القتل العمدي( 5-221إلى  1-221في المواد  المعاقب عليهاو  ألعمدي،

   .ف.ع.ق
 عتداءاتالاالتكسير و و ، حطيمبوسائل أخرى والتالسرقة مع التهديد أو و جرائم السرقة،  -

   .ف.ع.قمن  12-311إلى  7-311الخطيرة على الأشخاص المحددة في المواد 
  السرقة باستعمال العنف المؤدي إلى ضرر جسدي أو إلى عجز دائم، جرائم  -
  .لسلاحالسرقة باستعمال اجرائم  -
من  4 -421إلى  1-421بالمواد  لمعاقب عليهااو الجرائم التي تشكل أعمالا إرهابية  -

  .ف.ع.ق
 29ة ادالم من خلال، 04/04/2006 :قانون مكافحة  أعمال العنف المنزلي المؤرخ في  كما أن

 :الجنوح المؤرخ في مكافحةقانون  صدر ثم ،استعمال البصمة الوراثية للجرائم البسيطة فيع وسّ 
   .229على فحص البصمة الوراثية منه 42في المادة ، الذي نص 05/03/2007

والدرك الوطني ، للشرطةمشترك  ملفهو و  :للبصمة الوراثيةالوطني الآلي السجل  .2-2
قاعدة بيانات و  ،التي تم جمعها خلال التحقيقات أدلة الحمض النوويالذي يتعامل مع  الفرنسي،

   ."Ecully Rhône"، ومقرها في المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعيموجودة ب الحمض النووي
                                                           

229
 - Le FNAEG était destiné par la loi Guigou du 18 juin 1998   , dans son article 28, à recueillir les empreintes 

génétiques des personnes impliquées dans les infractions à caractères sexuelles, Des lois successives ont étendu 
fortement son champ d'application    :  
 –Loi français du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne   , dans son article  56  
 -Loi français du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure  ) dite   , dans son article 29: elle élargit le fichier à de simples 
délits vol ,tag   , arrachage d 'OGM   , etc, et permet aussi d'inclure de simples suspects      
 –Loi français du 9 mars 2004 dite "loi Perben "  , dans son article 47 qui créé par ailleurs le Fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles   , FIJAIS  
 –Loi français du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales art. 18  
 -Loi sur les violences conjugales du 4 avril 2006 dans son article 17.  
 -Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, dans son article 42 . 
Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_g%C3%A9n%C3%A9tiques. 
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  ،"شراف قاضإتحت "هو  )FNAEG(ن ملف أ ف.ج.إ.ق من 54-706المادة  ونصت
صمة بحصر ال ،2009في سبتمبر تم و  ،"من الآثار البيولوجية"الجينية  مركزية البيانات وذلك دف

   .بصمة شهريا 30000 ضافةإويتم  فرنسا، سكان عدد ٪ من 2الوراثية لما يقرب من 
 وهم ،البصمة الوراثية لأخذت دد ثلاث حالاتح 230ف.ج.إ.من ق 54-706 المادةو 

دلائل ضد الأشخاص الذين توجد و  ،قانون العقوبات الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة مدرجة في
أو ارتكاب جناية أو جنحة، سواء من طرف ضابط الشرطة، بالمشتبه فيهم و  ،لجرائمارتكام جدية لا

العينات البيولوجية المأخوذة من  إضافة إلى حقيق،ة العامة أو قاضي التبايبناء على طلب من الن
المفقودينشخاص الأهولة الهوية وآثار بيولوجية من الجثث ا.  

تتضمن فحص البصمة الوراثية  قائمة الجرائم التي ف.ج.إ.من ق 55-706المادة  حددتكما  
، ائم التعذيبوجر  نسانية،والجرائم ضد الإلائق، الالاعتداء الجنسي على قاصر والتعرض غير  :وهي

بشن هجمات على الأشخاص، والاتجار بالمخدرات،  تهديداتالوحشية العمدية والالعنف عمال أو 
جرائم  و ،والدعارة، وامتهان التسول، وتعريض القصر للخطر الاتجار بالبشر، و انتهاكات الحرياتو 

انتهاكات المصالح الأساسية للأمة و  ،السرقة والابتزاز، والاختلاس والتهديد والاعتداء على الممتلكات
 تصنيع العبوات الناسفة والاستيراد غير المشروع لمواد الحرب،و  ، وتزوير العملة والتآمر،والإرهاب

  .231من هذا القبيل جريمةوجرائم الإخفاء أو غسل الأموال المتأتية من أي 
أو من التاريخ الذي  ،تاريخ التسجيل أربعين عاما منتتجاوز  دةلمويمكن تخزين المعلومات 

التسجيل في و  ؛خمسة وعشرين عاماللمشتبه فيهم  للتسجيل والحد الأقصى ،االحكم ائي فيه أصبح
أو بطلب من  ،المختص لا يمكن الأمر به إلا من قبل ضابط الشرطة القضائية ) FNAEG(لـ ا ملف

                                                           
230

- L'article 706-54 du code de procédure pénale français précise les trois situations où il est possible de procéder à 
des prélèvements sur des personnes.  

 - Les personnes condamnées pour l’une des infections mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure 
pénale.  

 -Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient commis ou non les 
infractions visées, sur décision d'un officier de police judiciaire agissant d'office, sur la demande du Procureur ou 
d'un juge d'instruction.  
 - Les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis 

un crime ou un délit, Cf. CODE  DE  PROCEDURE  PENALE Code  de  procédure  pénale, 50 Edit, 2009. 

 
 

231
- Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, la preuve pénal internationalisation et nouvelles technologie, 

La Documentation française, Paris, 2007, p.166-170. 
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نا يكون الشخص المعني من هو  ،ومن جهة أخرى فإن التسجيل يؤشر في الملف؛ 232المختص القاضي
  .على علم به

ستلزم بالضرورة موافقته، ة لا يعلى هوية شخص ما عن طريق بصماته الجيني إن حالة التعرف
ن أ كما ،ة هذه الموافقة من المعني بالأمرالمتعلق باحترام الجسم البشري لا يلزم صراح قانونالإن كان و 

من  تتراوح بعقوبة الرفضجرم على عدم ضرورة موافقة المعني، و  القانون المتعلق بالأمن القومي نص
لمادة لطبقا  ، وذلكأورو 30.000وغرامة بـ بسأورو، إلى عامين ح 7500 ستة أشهر حبس وغرامة بـ

 .233ف.ج.إ.من ق 56- 706
إن الشرطة البريطانية لديها أكبر بنك للبصمة الوراثية في العالم فهو : التشريع البريطاني - 3  

د هذا البنك من طرف الشرطة العلمية البريطانية ي، وتم تشي234مليون شخص 02يتضمن أكثر من 
 .235البريطانية الداخلية بدعم من وزارة 1995سنة 

ولكن هناك مجموعة ، نه لا يوجد هناك قانون عقوبات أو قانون إجراءات جزائية مدونأوبما 
كما أن للشرطة دور جوهري في سير ،  مما يترك اال للقضاء لسد الفراغ ،من النصوص مبعثرة

                                                           
232

 -  L'article 706-55 du code de procédure pénale français précise la liste des infractions permettant le prélèvement 
et la conservation des traces et empreintes génétiques  . Elles sont les suivantes    :  

 - Les atteintes sexuelles sur mineur et les exhibitions sexuelles;  
 - Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et 

actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes 
aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise 
en péril des mineurs;  

- Les crimes et délits de vols ,d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de 
menaces d'atteintes aux biens; 

 - Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de 
malfaiteurs; 

 - La fabrication d'engins explosifs et l'importation illicite de matériel de guerre; 
 - Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une de ces infractions. 

233
 - Cf, S. Guinchard et J. Buisson Procédure pénale, 2e Edit, Litec, Paris, 2000, p.456 - 457. 

234
أن  في قرية بإنجلترا، وتتلخص وقائع القضية هيو  "ناربرة " هي قضية التي تم الفصل فيها بالبصمة الوراثية  ايا في انجلتراقضالأشهر من بين و  -  

ثر على جثتها مغتصبة ، أين عُ 1983صبت في سنة والتي اغت ،سنة من العمر 15 "ليندا مان" الأولى هي الصبية ،شخصا اغتصب فتاتان في هذه القرية
والتي اغتصبت بنفس الطريقة  ،عاما 15البالغة من العمر  "بدوين آشويرت"فيتعلق الأمر  خرىأما الأ؛ ولا أثر للجاني إلا سائله المنوي ،ومقتولة خنقا

المنوي الذي وجد عينة من السائل و  "ريتشرد بكلاند"ن دم المتهم تم تكرار اغتصاا بعد موا، وعلى إثر ذلك أرسلت النيابة عينة م وقد 1986سنة 
، وعلى إثر هذه النتائج، "ريتشارد بكلاند"المتهم ا لا تتعلق بوأسفرت نتائج التحاليل التي أجريت على العينات المشار إليها سابقا أ ،مختلطا بالجثتين

إلى معرفة هوية ارم المغتصب وتم التوصل  ،وحتى من القرى ااورة ،رجال القرية المعنيةأمرت النيابة الإنجليزية بأخذ عينات دم ولعاب كل شباب و 
 :بتاريخ ،جريدة الوفدلمزيد من التفصيل أنظر،  ؛23/11/1988 :والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في ،"كولين تيشفورك"المسمىو 

20/10/2004، .www.elwafd.org   
235

  - Cf. Manach  Jean-Marc, les limites des fichiers génétiques de la police, le monde quotidien national français, 
23/12/2003.  
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قضائية، ون رقابة السلطة الالتحقيقات القضائية لما لها من استقلالية في إعداد وسيلة الإثبات من د
وهي تختلف عن  ،هي هيأة عمومية تم إحداثها مؤخرا والتي ،236 (cps) وترجع سلطة المتابعة إلى

مهام وكيل الجمهورية في الأنظمة الأوروبية الأخرى، ومنه فهو لا يشارك في المحاكمة وإنما يعين محاميا 
  . 237ليمثله

 239راءات تنظيمية خاصة بالفحص الجسديإج 1984 لسنة 238يتضمن القانون البريطانيو 
لفائدة الفحص الطبي القضائي،  الحميمةعينات الللأشخاص المحبوسين من أجل أخذ بعض من 

السوائل الدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية و : جسم الإنسان مثل فأجاز القانون رفع عينة من
لرواسب الموجودة لسطحية مثل الشعر، واالجسدية الأخرى كالبول والعرق واللعاب، وبين العينات ا

   .240تحت الأظافر
رتبة لا بولا يسمح القانون بأخذ العينات الحميمة سوى بعد إذن من أحد موظفي الشرطة      

  .241عميد عسكري تقل عن رتبة
نه يوجب على الشرطة أن إلا أالقانون البريطاني لا يجيز رفع العينة من جسم الإنسان بالقوة، و 
  .242عني بأن رفضه يمكن أن يستعمل كدليل ضده تخبر الم

لأول مرة  ADNلـ اأدخلت بصمة  1988في عام  :تشريع الولايات المتحدة الأمريكية -4
تم  1989 جانفيفي و  ،"توم لي اندروز "لتستخدم كدليل في قضية بفلوريدا ضد  ،للمحاكم
يا بالولايات المتحدة قضافي مئات ال ADNلـ اومنذ ذلك التاريخ استخدمت تقنية ، اعتمادها
وضع بطاقة  تم 1998من شهر أكتوبر  ؛ وابتداء243رسميا في عدة دوائر قضائية اختبرت، و الأمريكية

                                                           
236

 - prosecution service rouwn. 
237 - Cf. KOOP Ingvar, sciences légales l’informatique dans les laboratoires de police scientifiques, Revue 
Internationale de police criminelle INTERPOL, 1999, N° 474/475, p.22.  
238

  - Exidence Criminel and Police. 
239

  - corpre-in. 
   .35.ص، 2004.سنة، 265.ع الكويت، ،مجلة حماة الوطن، البصمة الوراثية وتحديد الهوية ،نبيل سليم ،نظرأ -240

241
 - Superintendant. 

242  - Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.177-178. 
، وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة 1955زوجته عام ب اضرار والجرح المفضي إلى الوفاة إ ضربالالذي أدين ب" سام شيبرد"وتعتبر قضية  -243

" قضيو  ؛ني عليها في أثناء مقاومتهاا ثار دمائه على سريرآهناك احتمال وجود شخص ثالث وجدت وذكر أن  بالولايات المتحدة الأمريكية، "أهايو"
طلب  امحين، 1993وحصل على براءته التي لم يقتنع ا الكثيرون إلا بحلول سنة  1965سنوات في السجن، ثم أعيدت محاكمته عام  10" سام شيبرد

ثبت الطب الشرعي أو " شييرد سام"ينة من جثة بأخذ ع 1998أمرت المحكمة في مارس  ين، أفتح القضية من جديد وتطبيق فحص البصمة الوراثية ابنه
  ؛2000الذي أدانته البصمة الوراثية في جانفي ، و هبل دماء صديق ،"شييرد سام"لى سرير اني عليها ليست دماء أن الدماء التي وجدت ع

الذي تم تبرئته بعد أن ة من العمر، و قتل طفلة في التاسعبتهمة اغتصاب و  1982الذي حكم عليه بالإعدام في سنة  :"شارلزفاين"في قضية و  -
وقد تم إطلاق سراحه مباشرة بعد تلقي القاضي نتائج  ،براءتهأثبتت  أين  ADNلـاتحاليل مادة سنة في السجن، وأطلق سراحه بعد إجراء  18قضى 

كان الشبه بين شعره والشعر   هثبات الأساسي ضدن الإلأ ،بالشعيرات التي عثر عليها على الضحية "شارلزفاين"التحاليل، وهذا بعد إجراء مقارنة شعر 
  .563و 562.ص، نظر، حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابقأ التفصيلولمزيد من  ؛الذي عثر عليه على الضحية
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هذا و  ،المعلوماتية التي تم ربطها ببعضها البعضها توحيد الإجراءات البيولوجية و هدف ،وطنية مشفرة
  .244ولاية أمريكية 50عبر 

 رتكابها ىتحليل جيني للمتهم الذي توجد دلائل قوية عل راءبإجيسمح  :كير الدانمالتشريع  -5
و خلية من جسم أخد عينة أفيجوز  ،كثرأو أشهر  18 لىإيمة معاقب عليها بالحبس مدة تصل جر 

    .همية في التحقيق الجنائيأذا كان لذلك إالمتهم 
تم الفحص وي ،المختص قرار مسبب من القاضي ىعل ابناء إلاخذ العينة أولكن لا يجوز   

 .م لا أكان التدخل مسموح به طبيا   إذابمعرفة طبيب والذي يقرر ما 
 قرار من القاضي ىخضاع المتهم لفحص شخصي بناء علإ بإمكانية يأخذ" لمانيالأ التشريع -6

ن هذه الاختبارات لا تحتاج لتنفيذها رضاء إوبالتالي ف ،ارتكابه الجريمة ىذا كانت هناك دلائل قوية علإ
  . 245مر ذلكالأ ىذا استدعإقهرا  بل قد تتم ،مالمته

 ،خذ بنظام الفحص الشخصيأي 1986ول يناير أالصادر في  فالقانون: النرويجي التشريع -7
ذا رفض المتهم المثول إلنائب العام في حالة الاستعجال و من اأقرار من القاضي  ىالذي يتم بناء عل

 .متخصصين طباءأن يتم الفحص بمعرفة أ ىوذلك عل ،طواعية
ن أولكن يجب  ،الحامض النووي ختبارلاجراء فحص شخصي بإ يأخذ: السويدي التشريع -8

ن يقوم ا أخذ عينة من الدم يجوز أوفي حالة  ،و من القاضيأيصدر قرار الفحص من النائب العام 
  . 246اءطبد الأحأ إلان يقوم به أذا تعلق الفحص بنزع نسيج خلوي فلا يجوز إما أ ،و ممرضأطبيب 
 بإمكانيةفيما يتعلق  وربيةالأتعارض التشريعات  حتماللانظرا   :وروبيموقف الس الأ-9 

وروبي التوصية رقم صدر الس الأأفقد ، ائيز ثبات الجستخدام الحامض النووي في مجال الإا
1_92R_ زنة بين االمو  عتبارهاخذا في آ ،1991 فيفري 22: عضاء فيوزراء الدول الأاقتراح  ىبناء عل

لمبادئ التي هم اأ ومن بين ؛ائية والحقوق والحريات الشخصية للمتهمز مقتضيات تحقيق العدالة الج
  :تضمنتها هذه التوصية

و نفي أ ثباتلإي أ ،في غرض البحث الجنائي إلاتقنية تحليل الحامض النووي  ستخداماعدم  -
  ؛247الاام

                                                           
244- Cf. Sous la direction d’Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.177. 

  .83.ص ، المرجع السابق،جميل عبد الباقي الصغير أنظر، -245
  .84.ص ، المرجع السابق،جميل عبد الباقي الصغير -246

247
 - dans le cadre d’enquête de poursuites pénales. 
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وذلك في حالة رفض  ،لطة المختصة بالتحقيقمن الس نذبإلا إجراء هذا التحليل إلا يسمح ب -
  ؛العينة ىو الحصول علأنسجة من جسمه هذه الأ ستقطاعاالمتهم 

درجة معينة من الخطورة  ىفي نطاق الجرائم التي عل إلاهذا التحليل  بإجراءيسمح  ألا  -
  ؛هذه الجرائم ىن ينص القانون علأو  ،جراميةالإ

ترخيص بذلك  ىو حاصلة علأطبية تابعة لوزارة العدل  جراء هذه التحاليل في معاملإيجب   -
  ؛

قرها الس أن يتم تحليل الحامض النووي في نطاق احترام التوصيات والقواعد التي أيجب  -
  ؛ة الشخصية في قطاع البوليسحماية المعلومات ذات الطبيعو  حترامابوالمتعلقة  ،روبيو الأ

قرت أوالمعلومات المتحصل منها فقد  248تقطعةنسجة المسلأيتعلق بحفظ العينات وا فيما -
 ؛نها  طالما صدر قرار ائي فيهاالتوصية ضرورة التخلص م

ثبات إنتائج هذه التحاليل كوسائل  ستعمالاعضاء ضمان الدول الأ ىعل 249تكافؤ الوسائل -
لة من ن الدفاع بنفس الوسين تمك أو  ،و للدفاع عن المتهمأسواء للادعاء  ،مام القضاءأمقبولة 

 التأكيدمع ، )خبير مستقل(و عن طريق وسيط أقضائي  ذنإبسواء كان ذلك  ،هذه النتائج ستعمالا
محدودة  المهيأةولو كانت النتائج  حتىخلال بحقوق الدفاع عدم الإ ىالسهر عل ىدائما عل

  ؛250مقيدةو 
هد و معأيمكن طلب القيام ببعض التحاليل من معمل و  ،تبادل المعلومات بين الدول - 

 ،وذلك لحاجة التحقيق الجنائي في قضية ما ،غير دولة الواقعة ىخر أمتخصص في ذلك في دولة 
  .التوصية سلفا الشروط المنصوص عليها في هذه المعمل قد استوفي وأن يكون هذا المعهد أبشرط 

مختلف التشريعات القانونية في أخذها بالبصمة  إن: مدى إلزامية فحص البصمة الوراثية - ج
و أعينة  ذخوأجراء مقارنة إ من أجل ،على الخضوع للتحاليلالمتهم  وراثية اختلفت في مدى إجبارال

قانونية مختلفة تتمثل في ؛جسمه خلية من   :فوجدت ثلاث أنظمة ٌ
مثل ما هو عليه ، عينة من الدمذ خأفي حالة رفض  والمعاقبة عليه اتهذالرفض في حد  تجريم -1

  الحال في فرنسا؛

                                                           
248

 - des échantillons de conservation. 
249

 - qualité des armes  .  

250
  .88 - 84.ص المرجع السابق، ،جميل عبد الباقي الصغير نظر،أ - 
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 مر لتقدير القاضي ليقررولكن يترك الأ ،رفض الخضوع لتحليل الحامض النووي ريمتج عدم -2
خذ به القانون أوهذا هو الحل الذي  ،الجريمة من عدمه ارتكاب ىذا كان هذا الرفض يعد دليلا علإما 
  . يرلندا الشماليةإنجلترا و إفي 

ع في الدول به المشر  ذخأهو ما و  ،الخضوع لتحليل الحامض النووي ىعل راه المتهمإك -3
  . 251عينةال ىللحصول عل ،سترالياأنيا والولايات المتحدة وبعض ولايات المأواسكتلندا و  الاسكندينافية

   لجزائي في تقدير البصمة الوراثيةسلطة القاضي ا :ثانيا
في كل خلية من خلايا  به بتركيب وراثي خاص فردين شخصنه كل أنه ثبت علميا أبما 

، وبالتالي من الناحية ، باستثناء التوأم من بويضة واحدةفيه أي شخص آخر جسده، لا يشاه
، إذ لا يمكن أن ADN الـمما يجعل قطعية دلالة تقنية ، وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيقهي  العلمية
 1 من أي أن نسبة التشابه يتساوى ،بليون حالة 86لشخصين إلا مرة واحدة كل  ADN الـيتشابه 

دليل إثبات  ، كما أن البصمة الوراثية تعدأن نسبة التشابه منعدمة تماما ، مما يجعل252ونبلي 86إلى 
ن احتمال التشابه بين البشر إحيث  ،إذا تم تحليل الحمض بطريقة سليمة، %100ونفي قاطع بنسبة 

 وما ؛للتشابه بين البشر الاحتمالبعكس فصائل الدم التي تعتبر وسيلة إثبات نسبية  ،253غير وارد
أو ) الدم، اللعاب، المني(خذها من أي مخلفات آدمية سائلة إمكانية أ ADN يؤكد الحجية المطلقة للـ

                                                           
  .88.صالمرجع،  أنظر، نفس -251

252
   .26.صالمرجع السابق،  ،نبيل سليم نظر،أ - 

253
الرئيس  قضية صدام حسين ،وجدت حلولا بواسطة البصمة الوراثية للحمض النووي باعتبارها قطعية الدلالةالتي  ومن القضايا العالمية الكبيرة -  

راج من  علقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في ماالمتو وتتلخص وقائع القضية الأولى ؛ ريكي السابقوبيل كلينتون الرئيس الأم العراقي السابق
 ،ADN هو ما دفع القوات الأمريكية تأجيل إعلان أسر صدام حسين إلى حين التأكد من هويته عن طريق تحليل الـو  ،شائعات حول وجود شبيه له

 حسين عر صدامالعينات مع عينات أخرى أخذت من ش وتمت مقارنة هذه، ما كان حليفا لهمدصدام حسين عنالخاص ب  ADN كانوا يحتفظون بـ  أين
من السيجار الكوبي شاة الأسنان التي كان يستعملها و من فر  ت مباشرة بعد سقوط بغداد العاصمةقورنت بعينات أخرى أخذولعابه، مباشرة بعد أسره، و 

بما أن الأخ من الأم يحمل  ،برزان التكريتيالمدعو و  ينلصدام حسالذي كان يدخنه، وللتأكد تم أخذ عينات من الحامض النووي للأخ غير الشقيق 
  ؛الفصل في هذه القضية وبصفة قطعيةكلمة   ADN نصف الجينات التي يحملها صدام حسين وبذلك كان الـ

سنة  بتاريخ الوقائعإنه  ، جيثمونيكا ليوينيسكي المتمرنة بالبيت الأبيضس الأمريكي السابق بيل كلينتون و أما القضية الثانية فتتعلق بقضية الرئي -
هذا و  ،ى بأا من قبيل التشهير بشخصهأا كانت على علاقة جنسية مع الرئيس، غير أن هذا الأخير نفى الواقعة، وادع دعتا، هذه الأخيرة  1998
على  ADN الـجريت تحاليل لفحص وأ ،احتفظت ا ملطخة بسائله المنوي ملابسها الداخلية والتي تستظهر ا أاغير  ،الرئاسية الانتخاباتقبيل 

حسنين  ؛ لمزيد من الشرح أنظر،253مريكيلصفح من الشعب الأاوطلب  واعترف بالوقائعالسائل المنوي، وقبل الكشف عن النتائج، خرج بيل كلينتون 
  .63- 56.ص المرجع السابق، ي،بواد يالمحمد
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كما أا تقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل المناخية المختلفة   ،)لحم، عظم، جلد، شعر(أنسجة 
  .254من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف لفترات طويلة

البصمة الوراثية تبين جليا أن نتائجها تكاد أن تكون  من خلال الحديث عن مدى حجيةو  
هي، إنما الخطأ في الجهد البشري، أو عوامل أن الخطأ فيها ليس واردا من حيث و ، قطعية في الإثبات

تحديد هوية في  ثبات القضائيفي موضوع الإ ADNلـ اوبالتالي تساهم تقنية ، 255نحو ذلكالتلوث و 
 .الجريمة لبصمة الوراثية الموجودة في مسرحوذلك عن طريق تحليل ا ،الجاني

وذلك عن ، يمكن لها دون شك التعرف على الأشخاص وتحديد الهوية ADN إن تقنية الـ    
، ولها دلالة مطلقة في التعريف وية صاحب الجريمة طريق تحليل البصمة الوراثية الموجودة في مسرح

 الدليل القاطع على اام شخص معين تقديمولكن لا يمكن البصمة من خلال أنسجته الحيوية، 
الاقتناع  مبدألى إاستنادا الجزائي،  ضع للسلطة التقديرية للقاضيذلك يخ وإنما ،بارتكابه للجريمة

ذو سلطة الجزائي  في إسناد ونسبة الفعل للفاعل، ويبقى القاضي ن لها دلالة نسبيةأي أخصي، شال
، وإن كانت تكفي وحدها  رها كدليلديتقب ي اين يقومالشخصاستنادا لمبدأ الاقتناع  تقديرية واسعة

  .256كدليل للحكم بالإدانة أو البراءة
وقد أختلف الفقه القانوني حول ما إذا كانت البصمة الوراثية تعد عملا من أعمال التفتيش أو 

تبة عن عملا من أعمال الخبرة، فذهب رأي إلى اعتبارها عملا من أعمال التفتيش، لأن النتائج المتر 
  .تحليل البصمة الوراثية أقرب للتفتيش من غيره

في حين ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار عملية تحليل الأنسجة دف التعرف على البصمة  
الوراثية عملا من أعمال الخبرة، إلا أنه سواء اعتبرت أا عمل من أعمال التفتيش أو عمل من 

ية التي تعد من القرائن القضائية التي تخضع للسلطة التقديرية أعمال الخبرة، فهي من قبيل الأدلة الماد
  .257للقاضي الجزائي

وبالتالي ومن خلال ما سبق فإن البصمة الوراثية من أهم أدلة الإثبات التي جاء ا التطور 
التكنولوجي في علم الجينات، وما تحتويه الأنسجة البشرية من خرائط وراثية تم توظيفها في خدمة 

، فهناك كذلك بصمة حديثة تم الاستعانة ا قضائيا ألا وهي بصمة المخ، والتي يتم تبيان القضاء
  .موقف القاضي الجزائي من تقدريه لها وذلك وفقا للفرع الموالي

                                                           
254

  .113 -95.ص المرجع السابق، حسني محمود عبد الدايم، ،أنظر - 
255 - Cf. www.elwatan.com. 
256

- Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.174-175 
257

  .433-432.ص المرجع السابق، ،حسني محمود عبد الدايم أنظر، - 
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 الفرع السادس
  خــة المـبصم

وعندما ، )p 300(ى ن هناك موجة في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمأيتفق العلماء على حيث 
  ن موجة المخإف ،ليه فيما بعدإن يتذكره ويستعيده للحاجة أشخص شيئا هاما جدا ويريد باليتعلق 

)300 p( ذلك  الباحثونيفسر و ، نسان بذلكن يشعر الإأدون  بعملية لا إرادية وهذا ،ستقوم بذلك
  .لديه مألوف التعرف بشيء يجابية عند لحظةإنسان يصدر شحنة كهربائية ن مخ الإأب

  صمة المختعريف ب :ولاأ 
بولاية  "فيرفيلد"من مدينة " ورانس فارويلأ" الدكتور لىإبصمة المخ  كتشافا يرجع الفضل في  

عضو سابق في كلية و  ،هو رئيس مختبرات طبع بصمة المخو ، مريكيةبالولايات المتحدة الأ"يوا إ"
   .258له مختبراتهالطبية و  "هارفارد"

ه فيه بالجريمة عن طريق قياس ذاكرته بكل الوسيلة التي تثبت علاقة المشتبت بحأصهكذا و 
نه عن طريق أبمعني ، كحولى النه كان يتعاطأتماما مثلما يثبت طبيب التحليل لدم المتهم  ،وضوح

كان الشخص المشتبه فيه عنده تذكر لبعض   إذامكن الوقوف عما أ) p 300( الموجه المخية
  .وذلك بقياسها بواسطة موجات المخ ،الأحداث
كمة المح استعمل في ،بتطوير نظام يطلق عليه بصمة المخ الأمريكيةحدى الشركات إقد قامت و 

 كان الدليلوقد  ، جريمة قتل فيه لارتكابدين أاستئناف حكم  ىحد السجون علألمساعدة نزيل 
  .صمة المخللاستئناف هو ب الذي قدم

 تيري" ضد العليا نقض الحكم الصادر" يواإ"محكمة  علنتأ 26/02/2003 :بتاريخو 
سنة  24 ىمضأن أمحاكمة جديدة بعد  إجراءطلبت و ، 1977المحكوم عليه بالمؤبد عام " هارينجتون

يري ت"ن المخزن في مخ أثبات إ تم ختبرالم ، وفيبصمة المخ ختباراوهذا النقض يدعم  ،بالسجن
د حكم وقا، نه لم يكن موجودا وقت ارتكاأ ىلم يجاري مشهد الجريمة مما يدل عل" هارينجتون

، وحكمت علمي الذي تنتجه بصمة المخ مادي بقبول بصمة المخ كدليل "يواإ" ولاية قاضي محكمة
  .ببراءة المتهم

                                                           
معقدة من الخلايا العصبية في  من كتلة متشابكة ، يتألفالجسم عضاءأ همأويعتبر من  ،غك  1,3ن وزنه تقريبا أساسية عن المخ من الحقائق الأ -258

  = .سأي صدمات فجائية في الر أبحيث تقيه من  ،مغمور في سائل ذو وسادات داخل الجمجمة
التي  ،تلغرافسلاك الأوهي خلايا متخصصة تعمل مثل  ،النظام العصبيمنها المخ و يتألف  تيساسية اله الخلايا العصبية هي الوحدة الأهذو = 

  .63.ص ،ي بوادي، المرجع السابقحسنين المحمد نظر،؛ لمزيد من الشرح أمن الثانية 1/100تحمل الرسائل في شكل اندفاعات كيمائية كهربائية بسرعة 
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لورانس "دعمت التجارب التي قام ا الدكتور  الأمريكيةوكالة المختبرات المركزية  نكما أ
ذا كان إما من معرفة  اريث يمكن الاختببح ،الإرهاب مكافحة صمة المخ في مجاللاستخدام ب "فارويل

  .من عدمه الإرهاب ىتدرب عل قد الشخص

  قاضي الجزائي في تقدير بصمة المخلطة الس :ثانيا
، وهي تخضع كباقي الأدلة للاقتناع الشخصي للقاضي قضائيةتعد نتائج بصمة المخ قرينة  
 .259تنفيهامها أو ، والتي تدعبسات القضيةوقائع وملا إلىتقديرها بالنظر ب والذي يقوم الجزائي،

وبالإضافة إلى بصمة المخ هناك بقع الدم، والتي قد تتواجد في مسرح الجريمة، والتي تعد من الأدلة 
المادية الحيوية، ومن خلال الفرع الموالي، يتم تبيان كيفية تقديرها من قبل القاضي الجزائي كدليل 

 .إثبات مادي

                                                           
  .68.ص ،نفس المرجع ،أنظر -259
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  لسابعالفرع ا
  دم ــبقــع الـ

ب عن ارتكاب الجرائم وجود أثار الدم في مسرح الجريمة، والذي هو عبارة عن سائل كثيرا ما يترت 
كرات  :جسام الصلبة هيالأو  ،لبلازمااجسام صلبة تسبح في سائل هو أيتكون من  ، والذيحيوي

، والذي يعد من بين الأدلة المادية الحيوية بعد أن يتم  الصفائحو  ،كرات الدم البيضاءو ، الدم الحمراء
  .صه مخبريافح

  بقع الدم تعريف :أولا 
مهما كان ، دمويةالبقع الن يتم الكشف عنها في مسرح الجريمة أالتي يمكن من الآثار  إن

 ،للإزالةتكون الدماء المتخلفة في مسرح الجريمة قد تعرضت ، لأنه يمكن أن كبيرا  أوحجمها صغيرا 
في ارتكاب  استعملها التي دواتالأ أو ،أو الجاني ملابس وجسم اني عليه،على سواء من 

، لتحديد خصائص البقعة الدموية ما إذا كانت بالميكروسكوب، ويتم فحص البقع الدموية 260الجريمة
  .261ذات مصدر حيواني أو إنساني

شكالا أن الدم بعد سقوطه يكوّ  ، وذلك لأنظروف تكوينها ىشكل البقعة يدل علكما أن 
تقدير المسافة التي قطعتها نقطة الدم  ، وذلك من خلالع الجريمةهمية في تفسير كيفية وقو أمعينة ذات 

 أمكان الجسم الذي صدرت عنه البقعة الدموية ساكنا ذا  إمما يساعد على فهم ما  ،سقوطها أثناء
ن تكون أكانت البقعة الدموية على شكل دوائر مسننة وتكاد   فإذا، اتجاه الحركة حتىبل و  ،متحركا

 أنمع ملاحظة  ،تساقطها من جسم صاحبها وهو واقف لىإن ذلك يشير إف ،في الحجم متساوية
  إذاا تكون بدون تسنن أبحيث  ،الأرضالبقعة الدموية تزداد تسننا كلما ارتفع موقع تساقطها عن 

كانت البقعة الدموية على   إذاما  ؛ أ262منخفض كان مصدر الدم من جسم ساكن وذو ارتفاع
قد يكون ناتجا  ،ا ناتجة عن جرح عميقأ ىن ذلك يدل علإف ،كةشكل البر  تأخذشكل بقعة كبيرة 

وقد تكون البقع الدموية على شكل  ؛الأرضصابة بعنقه ثم سقوطه على إو أعن ذبح اني عليه 

                                                           
260

إلى وذلك بسبب تحول مادة الهيموجلوبين ، القاتم لون البنيال لىإوينقلب هذا اللون تدريجيا  ،البقع الدموية تكون مبدئيا حمراء اللون - 
  .196.ص المرجع السابق، ،محمد حماد مرهج الهيتي؛ أنظر، حوال التي تتعرض لهارعة هذا التحول على سمك البقعة والأتتوقف سو  ،موجلوبينو ميته
261

ن كانت كروية كان الدم الذي يتم العثور عليه إف اء،التفرقة بين إن كان الدم خاص بإنسان أو حيوان، عن طريق فحص كرات الدم الحمر تم تو  -  
بعض = =نسان فيرانب تتشابه مع دماء الإن دماء بعض الحيوانات مثل الأأغير ، ن الدماء تكون لحيوانإذا كانت كرات الدم بيضوية فإما أ ،لآدمي

التحقيق  ،عبد الفتاح مراد أنظر، ؛سلوب الترسيبأدام يمكن التفرقة بينهما عن طريق استخو  ،خصائصها وبالذات في شكل كريات الدم الحمراء
  .267.ص ،، المرجع السابق...التطبيقي

262
  .23.ص ،المرجع السابق، معجب معدي الحويقل أنظر، - 
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؛ 263جانب تحديدها لسرعته  إلىحركة المصاب  تجاها ىدل علي ذلك نإف ،ذو اية مدببة بيضوي
كان ذلك دليلا على استخدام    ،ثاثو على الأأو ملابس الشخص أكانت منثورة على حائط   إذاما أ
  .264تناثر الدم إلى أدّىشريان  لة حادة في قطعآ

كانت هناك  إذا ما وتحديد ،المهمة التي لها دورها في الكشف عن الجرائم الآثاريعتبر الدم من و 
كان   فإذا ،يرتبط بحالتها وبلوا؛ كما أن عمر البقعة تحديد نوع الجريمةو  ،ارتكاب الجريمة أثناء مقاومة

 ينجيلات"ما في حالة كونه أ ،قد لا يتجاوز عمرها ساعة ،الدم سائلا كانت البقعة حديثة العهد
الدم من الجفاف تغير شكلها  كلما اقتربت بقعة  ، لأنهفهذا يعني مرور وقت على تكونه "هلامي

  .عند جفافها ائياشكل قشور تتقصف وتصبح على و  نكماشااحيث تزداد  ،وحجمها
ن كان إقل من ذلك أو أ ،كان الجو باردا  إذان جفاف الدم يحصل بمرور ساعة إوبشكل عام ف

خذ حالة السطح  الذي أذا ما تم إد عمر البقعة ولو بشكل تقريبي ييمكن تحد إذ، 265الجو حارا
ريق الاختبارات التي وعن ط ،باعتبارها من العوامل المساعدة في تغير الدم ،تكونت عليه وحالة الجو

   .266للألوانبالتحليل الطيفي  أوتجري كيميائيا 
وتحديد زمن ، تقدير الوقت الذي مضى على ارتكاب الجريمة بأنو مما تقدم يمكن القول 

   .267من خلال معرفة عمر البقعة الدمويةيكون  هاوقوع

  ثار الدمآسلطة القاضي الجزائي في تقدير : ثانيا
والاتجاه الذي سلكه  ،كيفية وقوع الجريمة  ىكن من خلالها الاستدلال علالبقع الدموية يم إن -

  ؛تمثيل الجريمة وفهم كيفية وقوعها إعادةالجاني مما يساهم في 
هذا يساعد في فهم و  ،ثناء سقوطهاأتقدير المسافة التي قطعتها نقطة الدم  خلالها من يمكن -

  سرعته؛الحركة و  تجاهاا و حركمت أمكان الجسم الذي صدرت عنه ساكنا   إذاما 

                                                           
263

  .29.ص ،المرجع السابق، معجب معدي الحويقل، أنظر - 
  .267.ص ،المرجع السابق ،...التحقيق التطبيقي ،عبد الفتاح مراد أنظر، -264
  .32.ص، المرجع السابق ،معجب معدي الحويقلأنظر،  -265
  .196.، صالمرجع السابقأنظر، محمد حماد مرهج الهيتي،  - 266
من تقسيم  مريكيةات المتحدة الأالولاي في الذي كان يعملو  "كارل لاندستايز"الطبيب النمساوي  تمكن أين 1900في عام تم تحديد فصائل الدم و  -267

من مجموع  البشر  %45 :النحو التالي ىاس يشتركون في الفصيلة الواحدة وذلك علكبيرا من الن  ان عدد، وأA ، B، AB،O ربع فصائل هيأ لىإالدم 
 من مجموع البشر فصيلة دمهم % 3؛ )B( من مجموع  البشر فصيلة دمهم %10؛ )A(من مجموع  البشر فصيلة دمهم  % 42 ؛)O( فصيلة دمهم

)AB(حسنين أنظر ؛مراضيدز والتهاب الكبد وغيرها من الأالإمثل السكر والسرطان و معرفتها من خلال تحليل الدم يمكن  ضمرا، كما أن هناك أ ،
  .82-77.ص، المرجع السابق، المحمدي بوادي
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ن الدم يتغير لأ ،بقعة الدم ىمعرفة الزمن الذي مضى عل خلال تحديد زمن وقوع الجريمة من -
  ؛اللون البني إلىالقاتم  الأحمرلونه كلما مضى عليه الوقت فيتحول من اللون 

الحالة و ، يستدل من خلالها على مكان وقوع الجريمة أنمن الممكن  البقع الدموية أنكما  -
جثة اني  ىفوجود دماء بالمكان الذي يتم العثور فيه عل، الجريمةوع وق أثناءالتي كان عليها اني عليه 

بقع دموية مبعثرة ومنتشرة ى العثور في مسرح الجريمة عل أنكما ،  نه قد قتل في هذا المكانأعليه يدل 
    .268رتكاب الجريمةفي ا حصلعنفا شديدا مقاومة و  أن ىفي مسرح الجريمة يدل عل

 من علتج تيدلة التساند الأ اأ إلا ،و حاسمةأن حجية نتائج تحليل الدم ليست قاطعة أرغم و 
ي الجزائي، وهي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ضادلة مقنعة للقأالقرائن اتمعة والمترابطة 

  .269الجزائي
، والذي يمكن من تحديد الدمتحليل بقعة  خلال ، منتحديد بصمة الحمض النووي كما يمكن  

  .270شخصية صاحب البقعة
بالإضافة إلى بقع الدم ودورها في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي كما سلف ذكره، 
فقد تتواجد البقع المنوية في مسرح الجريمة لاسيما في حالات الجرائم الجنسية، لذلك يتم التطرق إلى 

  .القاضي الجزائي، وذلك من خلال الفرع المواليكدليل إثبات أمام البقع المنوية وقيمتها التدليلة  

  ثامنالفرع ال
  ةـع المنويـالبق

في الجرائم الجنسية لاسيما هتك العرض  والشذوذ الجنسي، تعتبر آثار المواد المنوية من أهم 
   .271في إثبات الفعل الإجرامي إليهاالأدلة المادية الحيوية التي يركن 

  بقع المنويةال تعريف :أولا
ن تكون على أما البقع المنوية، والتي إ ن توجد في مسرح الجريمةأثار الحيوية التي يمكن من الآ 

و جرائم الاعتداء أوتتخلف مثل هذه البقع في الجرائم الجنسية  ،ثار لهاآعلى شكل  وأشكل بقعة 

                                                           
  .209.سلطان الشاوي، المرجع السابق، صأنظر،  -268
  .86-85.، صالمرجع السابق ي،بواد يأنظر، حسنين المحمد -269
   .35-34.الحويقل، المرجع السابق، صمعدي أنظر، معجب  -270

271
  .819.ص ،المرجع السابق ،بو الروسأحمد بسيوني أ، مديحة فؤاد الخضريأنظر،  - 
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 كشفيتم الالتي و  ،272لرجلالجنسية التي تنطلق من الجهاز التناسلي ل للإفرازاتنتيجة  ،على العرض
  :عليها

سطح لا يمتص  على وأذا كانت البقعة قد تكونت على قماش إ: عن طريق العين اردة -أ
لونا  تأخذ فإاسطح وعندما تجف على هذه الأ ، مستديرةشكالاأخذ في الغالب أالبقعة تف ،السوائل

كانت البقعة موجودة على قماش ذا  إما أ ،273بيضا نصف شفاف يمكن التعرف عليه بالعين اردةأ
  .لون داكن لىإن لوا يختلف من عديم اللون إف ،من النوع الذي  يمتص السوائل

نما تتحول تدريجيا إ ،على حالها عند بداية تكوا ىلا تبق المنوية البقع: عن طريق اللمس -ب 
ة المنوية المتكونة على عندما تجف البقعو  ،ن تجفألى إكثر لزوجة ألى بقعة إمن بقعة رطبة سائلة 

  .حساس ا باللمس باليدوخشونة يمكن الإ ،قمشة تيبساتحدث في تلك الأ فإا ،نسيج من القماش
، بالعين اردة والعدسات المكبرة كتشافهاا في حالة تعذر : شعةالأ استعمالعن طريق  -ج 

شعة فوق أتصدر عنها  ،يمةجهزة متنقلة يمكن حملها واستخدامها يدويا بمسرح الجر أ يتم استعمال
  . 274ملونةشعة ى البقع المنوية تظهر تحت هذه الأذا ما سلطت علإ ،بنفسجية
يتم  ،مني اأون البقعة التي تم العثور عليها من ك  من للتأكد: عن طريق الميكروسكوب -د 

وين ن يتم تلأمع ضرورة  ،مرة 430 لىإبعدسات ذات قوة تكبيرية تصل  فحصها تحت الميكروسكوب
التي تسهل عملية رؤية الحيوان " كاربول فوكسين"و أ "المثلين الزرقاء"بغة صالصبغات ك بأحدالبقعة 

ية لا ينفي عنها كوا من ذلك ن عدم وجود حيوانات منو أغير  ،المنوي المعروف بشكله وحجمه
  .لمنويلا تتواجد حيوانات منوية في السائل ا قد سباب مرضيةولأ لأنه ،صلالأ

الخلايا الحية  ىفي الحالات التي يتم العثور فيها علوذلك : الكيميائي لفحصعن طريق ا -هـ 
توي على عدد من المركبات تح ، ذلك أايتم تحليل مكونات البقعة المنوية، أين في السائل المنوي
 في والمتمثلة والتي يمكن الكشف عنها، خرىتوجد في غيره من سوائل الجسم الأ الكيميائية التي لا

  .275"نزيم الفوسفاتير الحمضيأ، الكولين، السيبرمين، سكر الفركتوز"

                                                           
  .278.ص، 1980 الرياض، ، دار الكتاب،1.ط ، مسرح الحادث،أنظر، أبو بكر عبد اللطيف عزمي -272
  .726.ص ،قالمرجع الساب ،بو الروسأحمد بسيوني أ، مديحة فؤاد الخضريأنظر،  -273

274
  .279.أنظر، أبو بكر عبد اللطيف عزمي، المرجع السابق، ص - 

  .  728-722.بق، ص، المرجع السابو الروسأمديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أنظر،  -275
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  البقع المنوية ثارآ سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا
من خلال بصمة الحامض  صاحب البقعةالتعرف على  كما سبق ذكره باعتبار أنه يمكن

، وهي كما سبق ذكره قرينة ننساالإل ناتج حيوي من جسم كيمكن التعرف عليها من  والتي  ،النووي
  .في إثبات الجريمة أو نفييها قضائية تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

وإن كانت البقع سالفة الذكر من الإفرازات الحيوية لجسم الإنسان، فإن هنالك حالة التعرّق  
أتي من أثار العرق؟ التي تعد هي الأخرى من إفرازات جسم الإنسان، فما هي قيمة الدليل المادي المت

  .والذي يتم توضيحه من خلال الفرع الموالي

  سعاتالفرع ال
  ـرقــالعـ

يمكن العثور على آثار العرق في مسرح الجريمة سواء بملابس المتهم، وكذلك في جميع الأشياء 
صوصية التي يلمسها بيديه، والتي تعد من ألآثار المادية في الإثبات الجزائي لما يتميز به العرق من خ

  .تساعد على تحديد الشخصية

  العرق تعريف :أولا
ويعد  ،ملاحسم من بعض المواد كالماء وبعض الأحد الوسائل التي يتخلص فيها الجأيعد العرق 

ة ثر في تكوين رائحالتي تفرزه الغدد في الجلد، كما أن له أ 276فرازات الجسمإهم أالعرق من 
ويتكون في مجمله من الماء ومن  ،جسم الإنسانينتج عن  الذي الرشح؛ وهو عبارة عن الشخص

تنتشر على سطح الجسم بأكمله لكنها تكون في ذابة التي تفرزها غدد في الجسم و بعض المواد الم
على غددا عرقية كثيرة تحت الإبطين و  مواضيع معينة من الجسم أكثر تركيزا، فعلى سبيل المثال نجد

  .قدامباطن الأراحتي اليدين و 
أثناء النهار، أما عندما اما كما يعرقون في الجو الحار وأثناء الليل و س في الجو البارد تميعرق الناو 

عندها رجة حرارة الجسم تميل للارتفاع و يكون الجو دافئا أو عندما يقوم الشخص بمجهود شاق فإن د
  .تزيد الغدد العرقية من إنتاجها 

افظة على درجة حرارة الجسم ثابتة، ويحتفظ جزء من الدماغ بمركز تنظيم حرارة الجسم للمح
ويتلقى هذا الجزء إشارات عن طريق الأعصاب إلى الغدد العرقية التي تقوم بدورها بإنتاج العرق، كما 

                                                           
  .42.ص، المرجع السابق ،معجب معدي الحويقلأنظر،  -276
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يعمل التوتر العصبي والإثارة أيضا على إهاجة وحث الغدد العرقية خاصة تلك الموجودة في اليدين و 
  .277الإبطين
إلى عزل المادة  1997في عام " ماكسويل جونز"و" رودلند فان"ن وقد توصل العالمان الاستراليا 

 .الوراثية من الأشياء التي تم لمسها، مثل المفاتيح والأكواب والهاتف

  ثباتإ كدليل سلطة القاضي الجزائي في تقدير العرق: ثانيا 
  ي أمن ن من الحصول على البصمة الوراثية إن التطور الرهيب الحاصل في عالم الجينات مك

  تامل إلى وقعنه كان يأبالرغم من  ،العرق يحتوي على البصمة الوراثيةف يلمسه الشخص، شيء
غير الحيوية، لذلك وبما أنه يمكن استخلاص البصمة الوراثية من  الإفرازاتقريب كنوع من  

العرق كدليل ثار آقيل عن البصمة الوراثية ينطبق على ا مبالتالي فإن و العرق والتي تعد قرينة قضائية، 
  .278مادي

ومن بين إفرازات الجسم بالإضافة إلى العرق هناك اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية في الفم؛ 
تم تبيانه من خلال الفرع ؟ الأمر الذي يالاستدلاليةفقد توجد أثاره في مسرح الجريمة، فما هي قيمته 

  .الموالي

  عاشرالفرع ال
  ابـاللع 

اجد بمسرح الجريمة البقع اللعابية، والتي لها دور في تحديد شخصية من بين البقع التي قد تتو 
  .ميز به اللعاب من خصائص، من شأا تحديد هوية الجانيتصاحب البقعة لما ي

  اللعاب تعريف: أولا
طعمة وذلك لتساعد على تحليل الأ ،نتاج عمل الغدد اللعابية التي تفرزه في الفم هو اللعاب 
، واللعاب تفرزه ستة غدد لعابية ملحقة 279، وتسهل الكلام والبلع والهضملى سكرياتإ اوتحويله

بتجويف الفم، وهي الغدتان النكفيتان، والغدتان تحت الفك، والغدتان تحت اللسان، وتفرز هذه 
وأثبتت البحوث العلمية إمكانية الحصول على البصمة  سنتمتر مكعب من اللعاب؛ 600الغدد يوميا 

                                                           
277

  .387-386.ص حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق،، أنظر - 

278
  .386.ص نفس المرجع،نظر، أ -

  .167.ص، جع السابقالمر  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أنظر -279
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ب، وذلك من أعقاب السجائر وأعواد تنظيف الأسنان، ومن على الأكواب، بالرغم الوراثية من اللعا
  . من عدم احتوائه على خلايا

  ثباتإاللعاب كدليل آثار  سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا
لى التعرف على شخصية الجاني عن طريق فحص إيؤدي  ومن خلال ما سبق فإن اللعاب 

بين المتهم والجريمة  من خلال الربط ،ADN ديد بصمة الحمض النوويتحلوذلك  ،البصمة الوراثية
280طريق ما يخلفه الجاني من اللعاب في مسرح الجريمة عن ،ساس علميأعلى 

يعتبر أحد  وبالتالي فإنه ؛
على خلايا، إلا  حتوائهامصادر البصمة الوراثية في الجسم البشري، رغم أن الأصل في اللعاب عدم 

 ستخلاصاعلى ذلك يمكن و  ،الخلايا الموجود بالجدار الخلفي للفم يعلق باللعابأن هناك نوع من 
نت اأد ، وقد سبق وأناللعاب ستخداماباللعاب من بقايا اللفافة أو من طابع بريدي تم لصقه 

بعدما توصلت إلى الكشف ، سطا على أحد المنازل اسارق 07/04/2000: بتاريخالمحكمة البريطانية 
   .281حبة الطماطم على ريق فحص بقايا لعابه التي تركهاعن هويته عن ط

مواد مهلوسة عن  كما أن هناك جهاز تحليل اللعاب يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو
، وبالتالي فإنه يعتبر من الأدلة المادية المثبتة للجرائم، وبطبيعة الحال فإن الدليل 282طريق تحليل اللعاب

  .استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي لتقديرية للقاضي الجزائيالمستمد منه يخضع بدوره للسلطة ا
إلى جانب أثار اللعاب قد يتواجد في مسرح الجريمة بقايا شعر سواء سقط من الجاني أو اني 
عليه، في هذه الحالة ما هي القيمة القانونية التدليلية للشعر في إثبات الجريمة وتكوين الاقتناع 

  .الأمر الذي يتم توضيحه من خلال الفرع المواليالشخصي للقاضي الجزائي؟ 

  الحادي عشرالفرع 
   عرــــالش

نتيجة  الشعر جهاض قد يتساقطلجرح والجرائم الجنسية وجرائم الإجرائم العنف والقتل وافي 
و أالجريمة  مسرحو في أ اني عليه وألذلك قد يضبط بملابس الجاني  ،المقاومة التي يبديها اني عليه

  . ريمةالجدوات التي استخدمت في ارتكاب الأ في

                                                           
280

  .389-388.ص ،، المرجع السابقنظر، حسني محمود عبد الدايمأ - 
  .31.المرجع السابق، ص ،65.مجلة الشرطة، ع ،نويري عبد العزيزنظر، أ -281

282
  .المعدل والمتمم 01/14 :رقم من قانون تنظيم المرور 03المادة ، نظرأ - 
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  تعريف الشعر : أولا
ية، لأنه ئيفة حماوظوله  ر وغير البشرشلبلزوائد دقيقة، وهو زينة فطرية عبارة عن  هو الشعر

شعر فاتح ه يغطي أغلب جسم البشرنجد أن و ، يوجد حتى في كثير من النباتات أوبار تقابل الشعر
الرأس وبعض أجزاء الجسم الأخرى   ةيك في فرو مالشعر الس حين ينمويكاد يرى، في  اللون لا

، كما أن شعر الحاجبين والأذنين كالإبطين، وحول الأعضاء التناسلية، وحول العينين وفي الأنف
شعرة في كل سنتمتر  800- 40وتتراوح غزارة الشعر مابين  ؛كمية الضوء المنعكس على العينين يخفض

 ،وتغيرات الفصول ،الحالة الصحية العامة، و امل كثيرة تشمل السنو ع على نموهوتؤثر ، ع من الجلدبمر 
ولها دور في ترطيب الشعر ، خاصة ا تسمى الغدة الزهمية في الجذر ذهنيةويلحق بالشعرة غدة 

   .283ى حيويته وبقائه ناعمالوالمحافظة ع
يمكن الجزم و  أم لا، ذا كانت المادة شعرإعن طريق الفحص الميكروسكوبي ما  يمكن الجزم و

تركيب الشعر الحيواني واختلافه  لىإ ستنادا، او لحيوانأ لإنسانذا كان الشعر إيضا بنفس الطريقة عما أ
  .284دميعن تركيب الشعر الآ

لة سهلة بالنسبة أساقط تلقائيا مستلة التمييز بين الشعر المنزوع بالقوة عن الشعر المأمسو 
ر الشعرة المنزوعة بالقوة يوجد من حوله جزء من ذفج ،لشعرةوذلك من خلال فحص جذر ا ،للخبراء

 يتطلب؛ و قائيا فيكون خاليا من تلك المادةما جذر الشعرة التي سقطت تلأ ،مادة الجسم المحيطة به
بمسرح الجريمة بنتائج فحص شعر  فحص الشعر المعثور عليهعن طريق  مقارنة نتائج فحص الشعر

  .و جثتهأائج فحص شعر اني عليه جانب مقارنته بنت لىإ المتهم،
  :الجوانب التي يشملها فحص الشعر -أ

   ؛فحص الشعر من حيث اللون -
  ؛فحص الشعر من حيث طوله وعرضه -
  خصائصه؛فحص الشعر من حيث  -
  ؛من حيث المواد العالقة به فحص الشعر -
   ؛285التي تغير لونه الأصباغفحص الشعر من حيث  -

                                                           
283

  .380.المرجع السابق، ص حسني محمود الدايم، نظر،أ - 
  .220.المرجع السابق، ص ،...التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد نظر،أ - 284
285

  .302 .ص ،المرجع السابق ،بو بكر عبد اللطيف عزميأنظر، أ - 
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 جزاء جسمهأي جزء من أو  ى،نثأم أشعر محل الفحص ذكرا تحديد الشخص صاحب ال -
ذا إو  ،خلال المواد العالقة به وذلك من ،و نزعتأسقطت  مصدر هذا الشعر، وتحديد ما إذا كانت

  ؛لة حادةآب و مقصوصاأما كان منزوعا نزعا 
  .286الجينية للشعرو  البيولوجيةالفصائل  تحديد -

  :يلي من الاستعراف على صاحبه وذلك وفقا لما لشعرايمكن : ثباتفي الإالشعر  دور - ب
حيث يمكن من خلال فحص  ،وخاصة بالنسبة للجثة اهولة ،اني عليهم ىعل لتعرفا -

   ؛مر بالنسبة للجثةخلاف الأ على الشعر يقاوم التعفن زمنالأن  ،تعفن تام ةالشعر ولو كانت في حال
  ه؛سنالشعر و  شخصية صاحب ىالوقوف عل -
ير اصطناعية تغ صباغأبو يصبغه أ ،ذا كان يدهنه بروائحإعادات الشخص فيما  ىعل التعرف -
  ؛صليلونه الأ

معرفة  حيث يمكن من خلال فحص الشعر ،مراض التي يعاني منها الشخصالأ ىالتعرف عل -
ذا  إما ، أبجذورهاذا كانت قد نزعت من الجسم إلاسيما  ،مراض التي يعاني منها الشخصبعض الأ

نه ومن خلال البحوث المتعلقة إف ،هي تضم خلايا بشرية حيويةعر المنزوع يحمل بصيلاته و ان الشك
نسبة الشعرة بما تحمله من يمكن  ، والتي عن طريقهابصمة الحامض النووي )ADN(باختبار بصمة 

مة الجينات المتهم مع بص ىبصمة الجينات لد وذلك من خلال مقارنة، صاحبها يقينا لىإبصيلة 
  .دة في الشعرة وبصيلااالموجو 

  الشعرثار آسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :ثانيا
بصمة التحليل المكرسكوبي و  من خلال صاحب الشعرة بدقةالتعرف على  على اعتبار أنه يمكن

وهي كما سبق ذكره قرينة قضائية تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في  ،الحامض النووي
  .287هاإثبات الجريمة أو نفي

إن كل ما سبق ذكره من الأدلة المادية الحيوية يتطلب ضرورة تدخل الخبير لتوضيح الجانب  
د دور الطب الشرعي في ميدان إثبات الجرائم من يدتحن مالفني والتقني للدليل المادي، لذلك لابد 

  .فرع المواليخلال الدليل المادي المتمثل في تقرير الطبيب الشرعي، والذي يتم تبيانه من خلال ال

  الثاني عشرالفرع 
                                                           

286
  .38.ص ،المرجع السابق، معجب معدي الحويقل أنظر، - 

287
  .382.المرجع السابق، ص حسني محمود الدايم، نظر،أ - 
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  التقرير الطبي الشرعي

ضبط  على على كشف غموض الجرائم وتساعد إن الطب الشرعي من أهم العلوم التي تساعد
ا اقتناعه هليلقاضي الجزائي عا يبني  فير الأدلة المادية التي و تو  ،مرتكبيها والأدوات المستخدمة

الذي يهتم بإيضاح المسائل  ،من فروع الطب الخاصفرع  الطب الشرعي باعتبار الشخصي، وذلك
  .288الطبية التي تنظر أمام القضاء

  التقرير الطبي الشرعي تعريف :ولاأ
الجهة منتدب من قبل ن طبيب شرعي متخصص و عالذي يصدر  التقرير الطبي الشرعي هو 

الجزائية السائدة  اديةالم دلةمال الخبرة باعتبارها دليل من الأعأوالذي يدخل ضمن  ،المختصةالقضائية 
وغير  التقرير الابتدائي الذي يعده طبيب غير منتدب يختلف عنثبات الجزائي، وهو في مجال الإ

 التقرير الطبي الشرعي ويتضمن، 289ولي على المصابأبعد كشف  العمومية، متخصص في الدعوى
 وقد ؛ما هو مطلوب معرفتهوالرد على  المراد إجراء الخبرة عليها، الةالحمفصلة عن بيانات دقيقة و 

  .، بمختلف التخصصات290دائهاأمراعاة قواعد شكلية عند  ج.إ.قوجب أ
  : إن الطب الشرعي يشمل العديد من التخصصات ومن بينها :تخصصات الطب الشرعي -  أ 
اسة الجروح والحروق بدر  يهتمو  :291والكدمات الشرعي الخاص بالصدمات الطب -

  ؛والإختناقات
ناتجة عن جرائم هتك ال الجنسية الاعتداءاتيهتم بدراسة و : 292لجنسيالطب الشرعي ا -
  ؛293قتل الأطفال حديثي العهد بالولادةالفعل المخل بالحياء والإجهاض، و و  العرض،
  ؛ويهتم بدراسة الجثة وعلامات الوفاة، وتحديد سببها: 294الطب الشرعي الخاص -
لآثار التي يتركها الجاني في تشخيص االذي يهتم بدراسة و و  :295الطب الشرعي الجنائي -

   ؛نة مسرح الجريمةمسرح الجريمة، من خلال معاي

                                                           
288

  .14- 13.أحمد بسيوني أبو الروس ومديحة فؤاد الخضري، المرجع السابق، ص أنظر، - 
289

  .8.، صالمرجع السابق، هبراهيم عبدإنظر، فرج أـ   
290

  . 10/006/1966: ، المؤرخة في48.ر، ع.، جج.إ.من ق 156- 143المواد نظر، أ - 
291

- Médecine légale traumatologique. 
292

 - Médecine légale sexuelle. 
293

  .م.، غ2004ماي  26- 25، وزارة العدل ،، ملتقى الطب الشرعينظر، محمد لعزيزي، الطب الشرعي ودوره في إصلاح العدالةأ - 
294

 - Médecine légale thanatologique. 
295

 - Médecine légale criminalistique. 
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وذلك عن طريق التحليل  ،الذي يهتم بدراسة التسمماتو  :296الطب الشرعي التسممي -
   .297آثارها طبيعة المادة السمية وخصائصها و  المخبري لتحديد

 الجزائية، من خلال تحديد يهتم بدراسة المسؤولية الذيو : 298الطب الشرعي العقلي -     
إذا ما  و  الإجرامية،مدى تمتع المتهم بقواه العقلية وقت إتيانه الأفعال  وتبيان ،299الركن المعنوي للجريمة

  .في تقرير مدى تمتع المتهم بقواه العقلية من عدمه يتمثل دوره لا، وبالتاليأم  متوفرة رادةالإكانت 
إن دور الطب الشرعي في اال الجزائي  :الجزائي المادي ثباتدور الطب الشرعي في الإ - ب

شف غموض كو  دور فعال، وذلك من خلال البحث عن الآثار المادية المترتبة عن الفعل الإجرامي،
  :وذلك في االات التالية ،300الجرائم وضبط مرتكبيها، وتحديد الأدوات المستخدمة فيها

الشرعي في سبيل  ال الأوسع لتدخل الطبيبتعتبر جرائم العنف ا: ـ  في جرائم العنف 1 
  :الإثبات الجزائي، وفقا لما يلي

ون تقتضي لقيامها أن يكوالتي  ، 301ع.قمن  254 والتي عرفتها المادة: جريمة القتل .1-1
  :هام المنوطة بالطبيب الشرعي هيالمهناك إزهاق روح إنسان عمدا، و 

من المسائل وهي إجرامية،  أو ت طبيعيةتحديد ما إذا كانب وذلك  :302طبيعة الموت تحديد -
 ة الأسئلة الموجهة من النيابة أوالتي لا تخلو أية خبرة طبية منها، إذ غالبا ما يتصدر هذا السؤال قائم

شكلة لجريمة قاضي التحقيق أو جهة الحكم للطبيب الشرعي باعتبار ذلك أحد العناصر الرئيسية الم
  ؛303القتل في حد ذاا

خصوصا  ،ن جريمة القتل تقتضي لقيامها توافر أركاا المكونة لهاأبما : 304اةوفسبب ال تحديد -
 ،العلاقة السببية بينهماو  ،إزهاق الروحبالمتمثل في عمل إيجابي  ،ما يتعلق منها بالسلوك الإجرامي

                                                           
296

 - Médecine légale toxicologique. 
297

  .322.ص، المرجع السابق، ...عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي التطبيقي أنظر، - 
298

- Médecine légale psychiatrique. 
299

  .19.د لعزيزي، المرجع السابق، صأنظر، محم - 

300
  .9.ص المرجع السابق،، بو الروسأحمد بسيوني وأ نظر، مديحة فؤاد الخضريأ - 

301
  ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا" 254المادة  - 

302
 - La  nature de  la  mort. 

303
  .509.ص مصر، ،1999منشأة المعارف،  ،1.ط الأدلة الجنائية،معوض عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق و أنظر،  - 

304
 زبد رغوي على الفم ،بملتحمة العينين احتقان :من مظاهره الغرقب الوفاة مثلا ففي حالة ،ن سبب الوفاة يختلف بحسب الوسيلة المؤدية إليهاإ -  

جود ماء بالمعدة والأمعاء ، و يوعة الدم، مامتلائهما بالماء ووجود زبد رغوي بااري الهوائية ،كبر حجم الرئتين ،الماء بالهواء والمخاط ، اختلاطوالأنف
في حين أن الوفاة  ؛جة التعفن التي تظهر في الهواء في أسبوع تأخذ أسبوعين في الماءفدر  ،يتأخر التعفن في الغرق عادة، و مماثل للماء الذي غرق فيه

في  ؛وبقع نزيفية صغيرة تحت الملتحمة وزرقة بالأظافر ،وتورم بالوجه وبروز بالعينين واللسان ،والعمود الفقري لشوكياصابة النخاع بالشنق من مظاهره، إ
لا ، و أن الدم يصبح غير قادر على نقل الأكسجين إلى الأنسجة ، وذلك بسببأكسيد الكربون من المداخن غاز أولمثل  الاختناق بالغازاتحين أن 
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 مر الذي يتعين الاستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وإبراز الرابطة السببية بين فعلالأ
 ؛305الجاني والنتيجة

 ويعتمد الطبيب الشرعي في تقديره لهذا التاريخ على المعطيات: 306تاريخ الوفاة تعيين -
، تلون الجسم برودة ، مثل307ملاحظة العلامات الإيجابية للموتالمستخلصة من عملية رفع الجثة و 

التي تطرأ على  لى ملاحظة بعض الظواهر الحيوية والتغيراتإ بالإضافة ،308الجسم، تصلب الأعضاء
يجب التفريق بين موت الشخص وموت الأنسجة، و ؛ 309التي تتغير كلما طالت مدة الوفاةو  ،الجثة

  .310فالأخيرة قد تبقى حية بعد موت الشخص لمدة تصل إلى ساعتين أو أكثر
لا يشترط أن و  ،بأنه كل تأثير على جسم الإنسانيعرف الضرب  :جريمة الضرب والجرح.1-2

في حين يعرف الجرح بأنه تمزق في أنسجة ، 311نتج عنه أثر أو يستوجب علاجايحدث جرحا أو ي
  .313السحجات وكسور العظامو  وهو بذلك الوصف يشمل الكدمات، 312الجسم نتيجة العنف

                                                                                                                                                                                     

 ألم دفي المائة يحدث إغماء ويشت 30 وفي ،ءارتخاو  بالرأسيظهر ألم  أين ،في المائة 20حتى يصل تركيز أول أكسيد الكربون في الدم إلى  هتحصل أعراض
ويصير  الإغماءشتد يفي المائة  50إلى  30من ، التنفس وتشوش في الفكرفي النبض و  ازديادمع  ،ضعف في العضلاتثم يحصل ميل للقيء و  ،الرأس

مديحة و بو الروس أحمد بسيوني أ أنظر، ؛ لمزيد من الشرحغيبوبة تنتهي بالوفاةفي المائة يحدث شلل و عن خمسين  ازدادالشخص غير قادر على الحركة، ولو 
  .61-17.ص ،جع السابقالمر ، فؤاد الخضري

305
  .22.ص ،2006الجزائر، ، للطباعة والنشر دار هومه ،6.ط ،1.جائي الخاص، ز ، الوجيز في القانون الجأحسن بوسقيعة أنظر، -

306
 - La datation de la mort. 

 -
307

 ⇐يه زول بالضغط علدافئ، تصلب، تلون ي جسمكان    وإذا، ساعات 8إلى  6موت من  ⇐جسم ساخن، رطب، بدون تلونات كان   فإذا 
، بقع كان تصلب شديد  وإذا ؛ةساع 24موت لأكثر من  ⇐ع الضغط بارد، صلب، تلون لا يزول مجسم  كان  وإذا ؛ساعة 12موت لأكثر من 

أما إذا كانت ، كلما طالت مدة الوفاة قلّت منها  قياس نسبة البوتاسيوم في خلايا العين التي إلى بالإضافة؛ ساعة 36موت لأكثر من  ⇐خضراء اللون 
، وذلك لتحديد تاريخ تقريبي للوفاة عن )(Entomologisteفالأمر يقتضي تدخل طبيب خبير في علم الحشرات  ،الجثة على درجة كبيرة من التعفن

 ،...نائي والتصرف أحمد بسيوني أبو الروس، التحقيق الج، نظرأالشرح لمزيد من  ؛والديدان التي اجتاحت الجثة ،طريق دراسة معمقة لنوعية الحشرات
  .وما يليها 359.ص المرجع السابق،

308
 - Lividités cadavériques, rigidité. 

309
  .م.غ، 2004/2005 ،محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة، السنة الدراسية، مراح فتيحة ،نظرأ - 

310
ومن بين  ،تقريبية عن المدة التي مضت على الوفاة ين فكرةإذ أا تساعد على تكو  ،التغيرات التي تحدث في الجثث بعد الوفاة ذات أهمية خاصةو  -  

إلا أن اللون قد يتغير إلى أحمر قاني في حالات  ،يعقب الوفاة تان شديد في اللون بسبب انقطاع الدورة الدموية والذي اتة الجسم: اتير هذه التغ
 ،الدورة الدموية وانعدام ،في الجسم بالدم بتأثر الجاذبية انخفاضاالأوردة الأكثر  لاءامتهي و :  الزرقة، ثم أو الموت من البرد ،التسمم بأول أكسيد الكربون

مل في حوالي أربع ساعات ويصير اللون توتك ،أخذ اللون في الازدياديوفي ساعة أخرى  ،وتبدأ الزرقة بالظهور عقب الوفاة بنحو ساعة كزرقة حقيقية
حيث  ،يبدأ عادة مع حصول الزرقة الرميةو  :سبالتي، ثم تأتي مرحلة وما إذا كان قد تغير من عدمه ،لجثةموضع ا تحديد في ةأهميكما أن لها  ؛بنفسجيا

الفك بشكل تيبس خفيف بجفني العينين و  يبدأ عادة بعد ساعتين من موت الشخصو  ،تتصلب العضلات بعد أن تكون قد ارتخت عقب الوفاة مباشرة
س يحصل نتيجة مقاومة العضلات للموت، ويتم بريج إلى الصدر والبطن ثم الأطراف العليا ثم السفلي، وهذا التيثم يمتد إلى أسفل بالتد ،السفلي والعنق

س بالترتيب بويزول التي ،بعد حوالي يوم في الصيف ويومين في الشتاء تقريبا الرميل كذلك حتى يبدأ التعفن صثم ي ،عشر ساعة اثنيس في حوالي بالتي
هو إنحلال الأنسجة بعد الوفاة تحت تأثير الميكروبات بشكل اخضرار بمقدم البطن أو حول السرة، ويمتد بعد و: لتعفن الرميا لة، ثم تأتي مرحأالذي بد

قدير في ت تهأهمي وله ؛بما أا الاجزاء الأكثر امتلاء=  = الصدر ىأعلو  أما في أحوال الغرق فإن التعفن يبدأ في الرأس والعنق ،ذلك إلى باقي أجزاء الجسم
  .32 - 17.ص ،المرجع السابق، مديحة فؤاد الخضريو بو الروس أحمد بسيوني أنظر، أ؛ لمزيد من الشرح سبب الوفاةوتحديد  ،المدة التي مضت على الوفاة

311
   .50.، ص، المرجع السابق...1، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جحسن بوسقيعةأ نظر،أ -  
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وتعرف هذه الجريمة بأا تعمد إخراج متحصلات الرحم مبكرا  :314الإجرامي الإجهاض.1-3
هي جريمة معاقب عليها في المادة و  315،حفظ حياة الأمفي المرأة الحامل بأي طريقة لأي سبب غير 

  .316ع.قمن  304
  : بالإجابة عن الأسئلة التالية في هذه الجريمة يقوم الطبيب الشرعيو 

ترة من الحمل حدث عملية أية ف وفي ،)للحمتشخيص ا( ؟ر بحالة إجهاضهل يتعلق الأم
ائل المستعملة في ارتكاب ؟ وما هي الوس)عمديي، ضعر ( اضالإجهاض؟ وما هي طبيعة الإجه

   .الجريمة؟
ل العلاقة السببية بين في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى وفاة الحامل يجب طرح سؤال حو و 

   .317الوفاةالإجهاض و 
تقتضي هذه الجريمة لقيامها توافر العناصر و  :318جريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة .1-4

قامة وجود طفل حديث عهد بالولادة من الوجهة القانونية، وإ المكونة لركنها المادي، والمتمثلة في

                                                                                                                                                                                     
312

  : غالبا ما تتخذ الأوصاف التاليةالتيو  ،ة الطبية الشرعية حسب الوسائل المستعملة في إحداثهاأسماء الجروح من الوجه وتختلف - 
 ،الخارجية مما يؤدي إلى تلف الطبقة ،التي تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن: (Erosion, excoriation, égratignure)السحجات  -

؛)دامأظافر، حبل، اصط(ا وتختلف السحجات حسب مسببا  
  ؛داة صلبةأوتتمثل في تمزق الأوعية الدموية والأنسجة تحت الجلد وتسببها : (Ecchymose)الكدمات   -
-  الجروح الر ة يَ ض(Plaies contuses) : بجسم  الاصطدامتج عن التي تنو  ،روح انكسار في العظام وتمزق في الأحشاءيصاحب هذا النوع من الجو
  لخ؛إ...، حوادث السيارات، السقوطصلب
  ؛وقطع الزجاج تسببها آداة قاطعة كالسكاكين، هي التيو : (Plaies par instruments tranchants)قاطعة  بأداةالجروح  -
-  عنية الجروح الط(Plaies par instruments tranchants piquants) : أو  ،قاطع في نفس الوقتتسببها آلة ذات رأس مدبب و  هي التيو

  ؛جروح وخزية مىتسو  ،دون أن يكون قاطعا
  .القانونية جروح الناحية منتعتبر وهي  :(Fractures) الكسور -
 يوم، 15وهي التي لا تترك عاهة وتشفى في مدة قصيرة أقل من  ،ةجروح بسيط ،أمام القضاء فتنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب درجة خطوراو 

لمزيد من الشرح أنظر، ، هي التي تؤدي إلى الوفاةو : وجروح مميتة ،ة مستديمةيوم أو تؤدي إلى عاه 15والتي تسبب عجزا لأكثر من  ،ةوجروح خطير 
  .م.، غ2005ماي  25 ،وزارة العدل ،ملتقى الطب الشرعي ،والأدلة الجنائية الطب الشرعي ،بن سالم عبد الرزاق

313
 ،2000 صدارات القانونية،كز القومي للإالمر ، 1.ط ،1.جالقضاء في الطب الشرعي، نظر، شريف الطباخ وأحمد جلال، موسوعة الفقه و أ - 

  . 131.ص
314

 - L’Avortement  criminel. 
315

  .37.المرجع السابق، ص ،1.جالوجيز في القانون الجزائي الخاص،  نظر، أحسن بوسقيعة،أ - 
316

و باستعمال طرق أو أعمال لات أو مشروبات أو أدوية أو كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأك "ع .من ق 304المادة  -  
إلى  20000قب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من اسواء وافقت على ذلك أو لم توافق، أو شرع في ذلك ، يع ،رىخأ عنف أو أية وسيلة

100000.  
   ".وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة 

317
  .37.المرجع السابق، ص ،1.الخاص، جالوجيز في القانون الجزائي  سن بوسقيعة،نظر، أحأ - 

318   - L’Infanticide. 
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هو في مرحلة حداثة عهده بالولادة، الأمر الذي الدليل على أنه ولد حيّا، وأن يتم إزهاق روحه و 
  : بالطبيب الشرعي للإجابة عن الأسئلة التالية الاستعانةيستدعي ضرورة 

مكانية في أن إل كانت له ه هل ولد حيّا؟ مر بجثة طفل حديث عهد بالولادة؟هل يتعلق الأ -
 عن أعمال عنف؟ اأم ناتج اعرضي هل الموت كان يعيش؟ ما هي أسباب الوفاة؟ هل تلقى إسعافات؟
  .319؟ما هي المدة التي عاشها الوليد خارج الحياة الرحمية

يل إن دور الطبيب الشرعي يبدو جليا في جرائم العرض وذلك لتوفير الدل: العرض جرائم ـ 2
  :المادي لإثباا أو نفيها

ويتطلب القانون ، الجنسي باستعمال العنف تصالالاوهي  :320العرضجريمة هتك  .1- 2
والتي تتكون في ظل التشريع الجزائري من  ،لقيام هذه الجريمة توافر العناصر المكونة لأركاا القانونية

  :عناصر ثلاثة
 قاع الذييطلق عليه فعل الوِ والضحية، و اك اتصال جنسي كامل بين الجاني أن يكون هن -

                                   .الطبيعي الوطءبه  يقصد
ينحصر في  إذ لا ،الذي قد يتخذ عدة صورو  ،الجنسي باستعمال العنف الاتصالأن يتم  -

 همثل الإكرا ،نف المعنويبل يتعداه إلى الع ،العنف المادي الناتج عن استعمال القوة البدنية
 ،التي تنتج عن المقاومة والعراكو  ،العامةثار ستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد الآويتم الا ؛321التهديدو 

، و الأطراف العليا للجسمأالفم  أو وغالبا ما تكون على شكل خدوش وجروح وكدمات على الوجه
يق فحص اني ثار العنف على الأعضاء التناسلية، وذلك عن طر آالمتمثلة في  الموضعية ثارو الآأ

بقع الثار العض والخدوش و آمثل  ،ثار المقاومةأللبحث عن  ،لى فحص المتهمإ بالإضافة ،اعليه
    .322والمنوية الدموية

للآداب يقع مباشرة على  بأا كل تعدّ منافٍ  والتي تعرف: بالحياء الفعل المخل جريمة 2-2
ة المساس بالحياء للمجني ها في واقعالذي قد يأخذ أشكالا عديدة تشترك في مجموعشخص، و الجسم 
يخدش ف للحياء يطال جسم اني عليه و تقتضي هذه الجريمة كركن مادي لها ارتكاب فعل مناعليه، و 

الذي قد يكون لشأن بالنسبة لجريمة هتك العرض و حياءه دون رضاه، أي باستعمال العنف كما هو ا

                                                           
319

  .المرجع السابق ،مراح فتيحة نظر،أ -   
320

 - Le  Viol. 
321

  . 92.المرجع السابق، ص ،1.الوجيز في القانون الجزائي الخاص،ج عة،، أحسن بوسقينظرأ -  
322

   .316.، ص2000 دار الفكر العربي،، 1.طدوره الفني في البحث عن الجريمة، الطبيب الشرعي و نظر، عبد الحميد المنشاوي، أ -  
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في هذه الجريمة كما هو الحال في  دلة الماديةلأوللطبيب الشرعي دوره في تبيان ا ،323ماديا أو أدبيا
  .جريمة هتك العرض

ب الشرعي في حالة ارتكاب يتم الاستعانة بالطبي: تحديد المسؤولية الجزائية للأطباء - ج 
يتابع طبقا ": أنهمن قانون الصحة  239المادة  وهذا ما نصت عليه ،طباءالأمن طرف خطاء الطبية الأ

أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، ، 324ع.من ق 289و 288لأحكام المادتين 
 كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام ا، يلحق ضررا على

ض حياته للخطر أو بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما، أو يعر 
  .325"يتسبب في وفاته

  في تقدير التقرير الطبي الشرعي الجزائي يالقاض لطةس: ثانيا  
الذي يصدر عن طبيب غير منتدب في مرحلة جمع ) الابتدائي(عي التقرير الطبي غير الشر  

 وعدي لاو  ،ثباتوقيمته في الإ الدليل الجزائي ىلى مستو إيعد من الدلائل التي لا ترق الاستدلالات، 
  .مجرد استدلالات عن كونه

دلة أن تسانده أ، وينبغي دانة المتهمإن تعتمد عليه وحده في أس لمحكمة الموضوع وبالتالي لي
للسلطة التقديرية في حين أن تقرير الطبيب الشرعي يعد دليلا كاملا يخضع  ،خذ بهخرى تؤيده للأأ

 الاقتناع ألى مبدإ المتعلقة بالإثبات الجزائي، استنادادلة الأخرى الأ للقاضي الجزائي كسائر
، ذلك أنه من الناحية العملية إذا كان القاضي الجزائي لا يستطيع أن يناقش تقرير الخبرة 326صيالشخ

من الناحية التقنية والفنية، إلا أن إثبات الجريمة أو نفيها يبقى خاضعا للسلطة  الخبير فيما توصل إليه
  .327التقديرية للقاضي الجزائي، استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي

                                                           
323

  .92.المرجع السابق، ص، 1.الوجيز في القانون الجزائي الخاص ج ، أحسن بوسقيعة،نظرأ - 

324
إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب  كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو"  ع.ق 288المادة  -  

  ."دج 100.000إلى  20000بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض، أو أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، " ع.ق 288المادة 

  ."دج 100.000إلى  20000وبغرامة من شهرين إلى سنتين  فيعاقب الجاني بالحبس من

325
  .15/11/2006، 72.ر، ع.ج، 06/07، ، المعدل بالأمر16/02/1985، 08.ع ر،.ج وترقيتها، الصحة حماية ،05- 85 رقم قانونالأنظر،  - 

326
  .147.السنة الحادية والعشرون، ص ،2.ع، قوقالإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الح ، نظاملسماكنظر، أحمد حبيب اأ -  

327
  .757.، ص1991 ،دار النهضة العربية، 1.ط ، عبد الحافظ عبد الهادي عابر، الإثبات الجنائي بالقرائن،نظرأ -  



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي حرية                            ولالأ الفصل

 

 

105 
 

بق، فإنه سيتم التطرق إلى أهم دلة الحيوية من خلال المطلب الساراسة الأوبعد أن تمت د
الجزائي منها من خلال  يالجرائم بأنواعها، وتحديد موقف القاض إثباتجهزة العلمية المستعملة في الأ

  .المطلب الموالي

  المطلب الثالث
  ي قبول وسائل الاثبات العلميةفسلطة القاضي الجزائي  

إن التطور الذي حصل في الوقت الراهن واكتساح التكنولوجيا الحديثة كل جوانب الحياة، بما 
مدى مشروعية استعمال هذه الأجهزة العلمية الحديثة  مسألة فيها جانب الإثبات الجزائي، مما أثار

  . كبيهامرتكشف وقيمتها التدليلة والإثباتية في إثبات الجرائم و 
مصل و  ،هي جهاز كشف الكذب إثارا أمام القضاء، هم الوسائل العلمية التي تمأمن و 
والتي تستعمل لتحديد صدق أو كذب المتهمين والشهود، بالإضافة  ،328والتنويم المغناطيسي ،الحقيقة

 ز الراردار فيإلى الأجهزة العلمية التي من شأا إثبات الوقائع ارمة، كما هو الشأن بالنسبة لجها
مراقبة مخالفات المرور، وكذلك كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، كما أنه يتم في بعض إثبات و 

الحالات الإستعراف عن ارمين عن طريق الكلاب البوليسية، وبالتالي فإن لكل وسيلة من الوسائل 
ن كل وسيلة على حدا  وذلك المذكورة آنفا قيمة قانونية، لذلك يتم دراسة موقف القاضي الجزائي م

  .من خلال ما يلي

                                                           
  .277.ص ،المرجع السابق ،سلطان الشاوي ،أنظر -328
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  الأولالفرع 
  وتـة الصـبصم

رائم الجأهميته في  ز، وتبر ظاهرة فيزيائية يصدر عن مخارج النطق عند البشر الإنسان يعتبرصوت 
وكثيرا من  ،التخابرو  مثل جريمة القذف والسب والتهديد والإزعاج ،التي لها علاقة بصوت الإنسان

   .329التسجيل الصوتيكون هناك دليل في الدعوى الجزائية بإستثناء ي الحالات لا

  بصمة الصوت تعريف :أولا 
همية بصمة الصوت من خلال أوقد برزت ، نسان يتميز بصوت يختلف عن غيرهإن كل إ 

  .330وارد غير مرأت احتمال وجود شخصين لهما نفس الصو ، و لآخراختلاف الصوت من شخص 
 مثل ةالقوليالجرائم  رتكابلاوسيلة  قد يكون  :بعض الجرائمالصوت وسيلة لارتكاب  -أ 

جريمة كجرائم  الرشوة  رتكابابيشكل اعترافا غير قضائي  ، أو قدوالإزعاج السب والقذف والتهديد
ن يقع أيمكن كما ،  ن يقع بصورة مباشرةأالذي يمكن و  لخ،إ...و التخابرأو التجسس أمر آالت وأ

التهديد عن طريق و  كالقذف ،جريمته رتكابافي  الآلاتتخدم الشخص بصورة غير مباشرة عندما يس
  .المرئيةالتسجيل المسموعة و  أجهزةباستخدام  أوالهاتف 

على بصمة الصوت يمكن من خلالها  ن التعرفإ :ارمين ىالصوت وسيلة للتعرف عل - ب
  .331ماكن تواجدهمأالجريمة و  رتكاباالتعرف على المساهمين في 

إذ تنص ج، .إ.قدراجه في إالمشرع الجزائري قام بإن  :لقانوني لتسجيل الصوتالتنظيم ا -1
إذا اقتضت الضرورة في الجريمة الملتبس ا أو التحقيق الابتدائي في جرائم " منه 5مكرر 65المادة 

 ياتلمعطل الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليةو المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، 
وكذا  ،ذلك الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفكو ، الإرهابجرائم وجرائم تبييض الأموال و 

من  ،يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بوضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين ، أينالفساد
طرف شخص أو جل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية، من أ

المباشرة لوكيل ن هذه العمليات تتم تحت المراقبة إعدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية، و 

                                                           
  .319.ص ،أنظر، محمد علي سكيكر، المرجع السابق -329
330

  .43- 42.ص ،1997 ،12.ع ،مجلة الشرطي، بصمة الصوت ،الدليل المادي المنتظر ،توفيق محمد نظر،أ -

331
  .482.ص ، المرجع السابق،محمد حماد مرهج الهيتينظر، أ  -
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تدابير المادة  حتراماالبطلان في حالة عدم  ج.إ.من ق 6مكرر 65رتبت المادة كما ؛  الجمهورية المختص
  .السالفة الذكر 5مكرر  65

يل المكالمات لا يكون بصفة مطلقة وإنما ومن خلال أحكام المواد سالفة الذكر، فإن تسج 
العملية والإباحة محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو تطبيقها على جرائم لم يذكرها 

  .332المشرع، وذلك كله نظرا لخطورا وصعوبة إثباا

  :طرق دراسة بصمة الصوت - ج
في  ،شخاصمة في التعرف على الأت قد تبدو مهن كانإهذه الطريقة و  :الطريقة السمعية -1 

و مراقبة أو تسجيل محادثام أالقانونية التصنت  للأوضاعجرائم خطيرة يجيز فيها المشرع طبقا 
بنبراا ومميزاا الفردية وخواصها  ،نقل الموجات الصوتية من مصدرها، عن طريق مكالمام الهاتفية

جهزة أويتم التسجيل بواسطة  ،شريط تسجيل لىإ ،قزمات في النطو لاأبما تحمله من عيوب و  ،الذاتية
ا في حد ذاا طريقة أ إلا ،شارات الكهربائية التي تمثل الصوت عند صدورهحفظ الإ ىتعتمد عل

، والتي تستعمل فيها مختلف أجهزة لا تتجرد من الاحتماليةتها، ولأا موضوعي لعدمذلك  ،معيبة
  .333التسجيل
ينتجها  مخططاتحيث يتم رسم ، ساس علميأهذه الطريقة على  تقوم: الطريقة المرئية -2

ويراد فحصه يتحول على ، ن الصوت الذي يتم تسجيلهأبمعني  ،المخطط المرئي للصوت البشري
ومن ثم يقوم بعد ذلك مختصون في علم  ،شكل رسومات مرئية تمثل المخطط البياني للصوت البشري

   .334تحليلهات بدراسة هذه الرسوم و الصوتيا
هو جهاز  ،والتي ظهرت حديثا ،جهزة العلمية الحديثة التي تستخدم في هذا االومن الأ

باستخدام هذا الجهاز لا  أن نسبة الخطأثبتت التجارب أحيث ، "وراسأ"التخطيط التحليلي للصوت 
 ي،مخطط مرئ لىإشريط التسجيل ى المغناطيسي عل نطباعالاتحويل ى يعتمد علوالذي  ،% 1تتجاوز 

  .335امضاهاو بحيث يسهل مقارنة هذه الخطوط  ،هيئة خطوط متوازنة متباينة ىعل

                                                           
332

  .ج.إ.ق ،نظرأ -
333

 - Les différents supports d’enregistrement : CD, Disquette, Lecteur MP3  et flash disk, Enregistreur numérique, 

Cartes mémoires des enregistreurs, Téléphone mobile, Cartes mémoires des téléphone mobile.  
، 1.ع، منيةية نايف للعلوم الأيمكادأ ،منية والتدريبأنظر، عادل عيسي الطويسي، بصمة الصوت سماا واستخداماا، الة العربية للدراسات الأ -334

  .78.ص ،1997
  .53.دي الحويقل، المرجع السابق، صأنظر، معجب مع -335
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والذي تتم فيه المعاملة التقنية للبصمة الصوتية،  :336لتحقيق الجنائي الصوتيباالمخبر الخاص  -د
لأجل مهمة أساسية، هي  1994عن طريق الخبرة الصوتية، والذي تم إنشاءه في الجزائر في أفريل 

يتميز به صوته، عن  وذلك لإمكانية معرفة الشخص بما ،رمين عن طريق البصمة الصوتيةتحديد  ا
 ومثال ذلك في حالة البلاغ ،فقد يكون الصوت هو الدليل المادي الوحيد للجريمةطريق التحقيق؛ 

ل الصوت يللشخص الذي يتصل بمصالح الأمن ليبلغ، والدليل الوحيد المادي هو تسج كاذبال
  .ند توقيف المشتبه فيه يتم مقارنة صوته مع الصوت اهول الذي يشكل الدليل الماديللمتكلم، وع

الصوت عن طريق مقارنة العينة مع صوت المشتبه  لىالتعرف ع ويتم: التقنيات المستعملة - 1
فيه، والذي يختص به التحقيق الجنائي الصوتي، من أجل تحويل هذه الآثار المادية إلى دليل علمي عن 

  .نتيجة موضوعية عن طريق رسم بيانيوالتي تعطي SFS، 337ق جهاز طري
يع أنواع ويتم التحقيق الجنائي الصوتي عن طريق خبرة  بمضاهاة الرسوم البيانية، باستعمال جم

يتم مضاهاة بصمة الصوت عن  ، و 338الهاتف النقالو  ،كسيت، سيدي: ا فيهابمأجهزة التسجيل 
 0.7،339" سوني سوند"لي اك لوجسيال في جهاز الإعلام  الآهن؛ و يق وحدة المعالجة بالإعلام الآليطر 
  .340وهذه التقنية تستعمل لتحديد الرسم البياني للمتكلم ،الصوتتصفية وتحليل  بواسطته يتم الذيو 

  :نتائج التحليل -2
   ؛والمهنةتحديد الجنس والسن والمستوي الفكري والمستوي الاجتماعي الثقافي  -
  الخاصة بالمتكلم، وطريقة الكلام؛الصوتية  تحديد الإختلالات -
          :، والتي يرمز لها بالحروف التاليةالصوتية) الذبذبات ( حساب عرض الموجات  -

P.B.T.D.K.G.Q.  
كل القيم أو و ذلك عن طريق قياسات مخارج الصوت و  ،الم التي يتم استعمالها حسابياهذه المع

  .341ة الصوتية ارمةالعينبالنسب للمشتبه فيه والمقارنة 

                                                           
336

 - Le laboratoire spécialisé de Phono criminalistique. 
337- La matérialisation de cet indice en preuve scientifique se fait avec une méthode standardisée, à l’aide d’un 
logiciel, le Sound Filing Speech/SFS, lequel permet de donner des résultats objectifs par le biais des tracés 
oscillographiques ou oscillogrammes. 
338- La qualité du signal dépend de la qualité des supports tels que cassette (tout format), CD Rom, téléphone 
portable, ainsi que de la manière dont l’enregistrement a été effectué. 
339- SONY SOUND FORGE 7.0 : logiciel de filtrage. 

340
  .217.، ص2رقم  أنظر، الملحق - 

341
 - Cf. Conférence sur l’analyse  judiciaire de la  voix, Laboratoire Central de Police Scientifique, section phono 

criminalistique, n.p. 
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  سلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج بصمة الصوت :ثانيا
إلا  ،الجنائية الحديثة سناد فيها من الفروعوجه الإ ىبحاث فحص الصوت للتعرف علأن أرغم 

يعد بصمة الصوت ، المتمثل في اعتبار تماثل التخطيط التحليلي للصوت لىإغالبية العلماء يميلون  أن
 ،كثرأو أ % 95حدود  لىإتصل  ،سنادذ يبلغ درجة عالية من الإإ ،سنادالإ ليل كامل في تقريربمنزلة د

دة منه تمن الحجية المسأعتبر هؤلاء أوقد  ،صابعسوة ببصمة الأأ ،خذ به كحجية قاطعةمما يتيح الأ
  . 342صبعلحجية المستمدة من تطابق بصمة الإو تقارب اأتماثل في قوا 

  :عنصرين هما ىمصدره عل لىإسناد في نسبة الصوت المسجل يل الإتعتمد مشروعية دلو 
جرائية وفق القواعد الإ ،بشأنهجراءات التي اتخذت ويتمثل في صحة الإ :الإجرائيالعنصر  -أ

  . 343حاديث الخاصة من السلطة القضائية المختصةذن بتسجيل الأهمها صدور الإأو  ،التي  تحكمه
ن أيجب ، و التحليليالصوت باستخدام جهاز التخطيط  حصفويتمثل في  :العنصر الفني - ب

ب هذا النوع من بحيث يلع ،جراء المقارنةإتخضع للدراسة عن طريق السماع من قبل خبير النطق عند 
بحاث أمراكز ؛ ويجب أن تتضمن ثباتيةد ومرتبته الإسناالفحص دورا حاسما في تقدير حجية الإ

وذلك باستخدام جهاز التخطيط  ،وحدة الفحص الفيزيائي :ائي وحدتين هماز الصوت في اال الج
  .344التخاطبوحدة فحص النطق و ، و جهزة المساعدةوالأ التحليلي للصوت

وتعد بصمة الصوت من أدلة الإثبات المادية التي تكفي وحدها لإقامة الدليل، كما أا كباقي  
ا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ، استنادضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائيالأدلة المادية تخ

  .345الجزائي
ثبات أو نفي الجرائم استنادا إلى إوبالتالي فإن بصمة الصوت تعد دليلا ماديا قائما بذاته في 

التقنيات العلمية الحديثة، فإلى جانب ذلك هناك جهاز الرادار الذي يستعمل في إثبات المخالفات 
رق، فما هي قيمة النتائج المترتبة عنه ؟ وما موقف القاضي الجزائي المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الط

 .الذي يتم تبيانه من خلال الفرع الموالي الأمرمنها ؟ 

  ثانيالفرع ال
                                                           

  .53.ص ،ويقل، المرجع السابق، معجب معدي الحنظرأ -342
  .71.ص، المرجع السابق ي،بواد يحسنين المحمد أنظر، -343
  .488.ص ، المرجع السابق،محمد حماد مرهج الهيتينظر، أ -344

345
 - l’enregistrement  par  magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de s’ajouter a d’autres  

indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction . crim 16 mars 1961 , jcp 1961. 
2.12157, note larguier. s’agissant de pièces a conviction. crim 22/avr/1992. bull. crim. n° 169. constitue un moyen 
de preuve licite l’exploitation par des enquêtes de l’enregistrement d’une cassette contenant des propos injurieux  
proférés par téléphone et enregistrés par la victime qui a déposé plainte. crim. 13 juin 2001, Cf, CODE  DE  
PROCEDURE  PENALE, 50 Edit, 2009, p. 792-793. 
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  رادارـهاز الـج

طريقة صوت  هتشبالتي و  ،)المرتدة(المنعكسة  الأمواجمن خلال  الأهدافيقوم جهاز الرادار بكشف 
 ،كهرومغناطيسية نحو الفراغ  أمواج بإرسال أولايث يقوم جهاز الرادار ح ،الأذن إلىالصدى العائد 

 الإشارةومقارنة هذه  المحيطة الأخرى والأجسامالمرتدة عن الهدف  الإشارةومن ثم يستقبل الرادار 
بسبب  الأصلية الإشارةتماما  هتشب المنعكسة عن الهدف لا الإشارةن لأ ،الأصلية بالإشارةالمرتدة 

في شتى ) الإشارة( كبيرة من الموجة  أجزاءوتناثر  الإشارةلجزء كبير من هذه ) الجسم(دف امتصاص اله
، والذي يستعمل في إثبات مخالفات المرور ، وعن طريها يتم تحديد سرعة الجسم المتحركالاتجاهات 

  .346عبر الطرقات

  تعريف جهاز الرادار :ولاأ -  
  :)radar(معنى كلمة الرادار  -أ
 وتحديد الاتجاه كشف أي "radio detection and roging"لـ  لحروف الأولىل راختصااتمثل  

ثم استخدم في  ،رتفاعهااو في تحديد سرعة النجوم  كان ا الأسلوبذبواسطة الراديو، وأول استخدام له
عبر  المرورتنظيم حركة  من قانون 02وقد ورد في المادة  ،تحديد سرعة وارتفاع الطائرات العسكرية

سرعة المركبات  جهاز يسمح بقياس" بأنه)  الرادار(دليل السرعة  تعرف ق وسلامتها وأمنها، والتيالطر 
  .347" أثناء سيرها

  ":السينمومتر"ويوجد أنواع كثيرة من أجهزة قياس سرعة المركبات والمتمثلة في  
رة وهو جهاز يتم تشغيله يدويا، فعندما تمر سيا "MESTA"النوع الأول يطلق عليه اسم -1

يقوم العامل الفني بتشغيله، ليظهر على الشاشة رقم سرعة السيارة، ثم يقوم بنقل المعلومات المتعلقة 
  .بالسيارة لزملائه عن طريق اللاسلكي لتوقيف السيارة

وهو جهاز المراقبة الفتوغرافية لمخالفات المرور، ": ASPC"النوع الثاني يطلق عليه اسم  -2
ارا، يوضع على الحافة اليمنى للطريق ليظهر على الشاشة رقم سرعة السيارة، يشتغل أوتوماتكيا ليلا و

وتحديد المكان والتاريخ بدقة بالساعة والدقيقة والثانية ومؤخرة المركبة ورقم اللوحة والسائق وسرعة 
لمادية تضمن كافة العناصر اي امحضر  348ةالفوتوغرافي و الصورةأ "الكليشي"ويعتبر المركبة لحظة المراقبة، 

   .للجريمة
                                                           

346
 - Cf. http://www.qariya.com/vb/showthread.phpt=9235#ixzz0oSb2Vguo. 

347
  .22/07/2009، 45.، عر.ج المعدل والمتمم لقانون تنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، ،09/03انون ق أنظر، - 

348
 - photographique. 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي حرية                            ولالأ الفصل

 

 

111 
 

وهو جهاز يتم تركيبه على سيارة متحركة  :"traffibax"وهناك نوع ثالث يطلق عليه اسم  -3 
   .349المراد مراقبتها والتي تقوم بتتبع السيارة

وهي حالة الظروف الجوية من  ،هناك حالات تؤثر على جهاز الرادار: نتائج جهاز الرادر -4
  .درجة 60على  ارتفاعها وأدرجة  20 أقل من انخفاض درجة الحرارة وكذلك ،الرياح المحملة بالأتربة

  ،يعد له حجية مطلقة والمحضر المحرر بموجب جهاز الرادار بحسب الفقه والقضاء الفرنسي لا
ن ضابط الشرطة القضائية لم يقم هو بنفسه بمعاينة المخالفة، لأ ،ما جاء فيه عكس تيمكن إثبا إنماو 

  .350مال الجهازوإنما عن طريق استع
المحدد  تجاوز السرعةغيرّ وصف أفعال  09/03 :الأخير لقانون تنظيم حركة المرور رقموالتعديل   

يعاقب بغرامة من "منه  89، وهذا ما نصت عليه المادة 351وصف الجنحة من وصف المخالفة إلى
لتجهيزات دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص ا التي قامت ا 50.000دج  10.000

   ".المعتمدة بمعاينتها
 لا ضاءيلتقط صورة السائق بالإضافة إلى رقم المركبة والسرعة التي كان عليها، والق اروالراد  

وإنما تمت في مكان عام ولو في  ،تعد صورة خاصةا لا لأ ،يعتبر الصورة مساسا بالحياة الشخصية
  .مشروعاخذ الصورة أيعتبر أين  ،وضع خارج عن إرادة صاحبها

التي  ،ه الوسيلة على أساس عمود من الأشعةذتقوم فكرة ه :الأساس العلمي لعمل الرادار - ب
 المستقبل أي إلى ،فإا تنعكس وتعود إلى مصدر إرسالها عندما تصطدم بالجسم المطلوب كشفه

)receveur(ا إلى الما وعودستقبل، ، وبقياس الوقت الذي استغرقته تلك الموجات في رحلة ذها
سيدا للمبدأ الفيزيائي يمكن تحديد المسافة بين الجهاز والجسم الذي اصطدمت به الموجات، وذلك تج

وعندئذ يثبت بطريقة قاطعة مخالفة ، "يكون بنسبة سرعة الجسم المتحرك انقطاع تلك الموجات"القائل 
  .ويحدد السرعة بدقة مقبولة ،سائق السيارة لقوانين المرور

  الجزائي في تقدير نتائج الرادارلقاضي سلطة ا :ثانيا
 الهإثبات في الدعوى العمومية، و  كدليل  اكفي وحدهإن النتائج المترتبة عن جهاز الرادار ت 

تعديل ج، وبعد .إ.من ق 400إلى غاية إثبات العكس طبقا للمادة  مخالفة السير إثباتحجية في 
                                                           

349
 -Cf. P. CHAMBON et Thomas DIDIER, de la relativité des contrôles par cinémomètre, D, Charon, 1980, 

p.129. 
350- Cf. P. CHAMBON  et Thomas DIDIER, op.cit, p.129. 
351  - Cf. VASSAS Rêne, la constatation et la preuve des infractions à la police de la circulation, le problème des 
contravention connexes, G.P.1967 .150.  
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من  طبقا للمادة  أصبحت جنحة 03-09قم قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق بموجب القانون ر 
دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية  50.000إلى  دج 10.000يعاقب بغرامة من " منه والتي تنص 89

المرخص ا التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها، والسرعة القانونية المرخص ا في الطريق السيار 
سا / كلم  30رخص ا في الطريق وخارج التجمعات السكنية بـ سا، السرعة القانونية الم/كلم  40بـ 

  ."سا /كلم   20السرعة المرخص ا داخل التجمعات السكانية بـ 
فإا لا تخضع للمبدأ السابق المتعلق بحجية المحاضر المثبتة للمخالفات، وإنما يعد دليل وبالتالي 

كباقي   وهو ،بكل وسائل الإثبات المتاحةيمكن مناقشته ويقدم المتهم دفوعه في دحض هذا الدليل 
  .352استنادا  لمبدأ الاقتناع الشخصي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي الأدلة

بالإضافة إلى جهاز الرادار المستعمل في إثبات مخالفات الطرق، والتي أخذ ا القضاء كأدلة  
الكحول في ما يخص نفس النوع  ، هناك وسائل أخرى لكشفالإثباتإثبات مادية لها حجيتها في 

  .من الجرائم المتعلقة بتشريع المرور، والذي يتم تبيانه من خلال الفرع الموالي

  ثالثالفرع ال
  وسائل الكشف عن الكحول

 75/26 :يشكل في حد ذاته مخالفة طبقا لأحكام الأمر الشريعي رقم السافر السكر العلني 
وقد يعتبر  ،السكر العمومي وحماية القصر من الكحولالمتعلق بقمع و  22/04/1975353: المؤرخ في

والمخدرات من الأسباب الرئيسية  المشروبات الكحوليةظرفا مشددا في بعض الحالات، ولما كان تناول 
فقد جرم المشرع السياقة في حالة سكر، وحدد  وسائل  خطيرة،مرور ع حوادث و التي قد تؤدي إلى وق

  . إثبات هذه الجريمة

                                                           
352

- Cf. G. LEVASSEUR  , les méthodes scientifiques de recherche de la vérité, R.I.D.P, 1972 , p.345. 
353

  .09/05/1975، 37 .ر، ع.ج، 22/04/1975: المؤرخ في 75/26 :شريعي رقمتالأمر ال ،أنظر - 
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  ريف وسائل الكشف عن تناول الكحولتع :أولا
ركبة التي تسبب المشدد العقوبة التي يستحقها سائق جرم السياقة في حالة سكر، و  المشرعإن  

أين  ،عادة بواسطة التحاليل الدموية حالة السكر وتثبت في حالة سكر،وهو  أح خطو في قتل أو جر 
في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو أن حالة السكر تتمثل " من قانون المرور  03 المادة تنص

في  0.10نسبة الكحول المعاقب عليها هي بعد أن كانت ، "ملل )1000(في الألف  0.20تزيد عن 
  . 09/03القانون  بموجب قبل تعديله 01/14في ظل القانون الألف 
 في حالة وقوع حادث مرور جسماني"نه قانون المرور أمن  مكرر 19و 19كما تنص المادة  

فق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث اعلى المر  أويجري ضباط الشرطة القضائية على السائق 
إجراء نفس العمليات  مكما يمكنه  ،المرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق زفر الهواء

يتم إجراء هذه و  ،في حالة الإشتباه بتناول الكحول الطريق عملية المراقبة فيثناء إجراء أعلى كل سائق 
وقد ، "يثيلمقياس الإ"أو" الكوتاست"سمى مقياس الكحول العمليات بواسطة جهاز معتمد ي

جهاز يدوي "هو  "الكوتاست"مقياس الكحول  أنعرفتهما المادة الثانية من نفس القانون على 
 وبعد؛ " يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج

التحليل البيولوجي عن طريق فحص الدم، لتبيان نسبة الكحول في الدم عن طريق المخبر  ذلك يتم
  .العلمي

  هاز كشف الكحولجي تقدير نتائج  سلطة القاضي الجزائي ف :ثانيا
وليس له حجية  ،يكفي وحده كدليل لا" الإثيل"أو مقياس  "الكوتاست"مقياس الكحول إن 

من  الضبطية القضائيةرجال  تمكنالتي  ،أوليةيعد وسيلة  وإنما ،حالة سكر في السياقة جنحةثبات إفي 
الدليل الوحيد وهو  ،البيولوجيفي انتظار التحليل  ،لدى السائقين الكحولالتحقق من مدى تناول 

ي يمكن للقاضي الجزائي أن يبني عليه اقتناعه في ارتكاب الجريمة استنادا لمبدأ ذال في هذه الجريمة
  .اع الشخصي، وإلا يحكم بالبراءةالاقتن

بالإضافة إلى جهاز كشف الكحول عن طريق زفر الهواء، هناك كاميرات المراقبة التي يتم  
الاعتماد عليها في مراقبة المنشآت، والتي كثيرا ما تسجل الأفعال الإجرامية، لذلك يتم تبيان دورها في 

  .وذلك من خلال الفرع الموالي ،ي الجزائيالإثبات الجزائي، وتكوين القناعة الوجدانية للقاض
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رابعالفرع ال  
  ةـرات المراقبـمياك

المملكة  ، وتعد مراقبةأو الخاصة لل العامة الأماكنمرتبة في  كاميراتفيديو المراقبة هو نظام   
الأرقام و  ،بلد الأوروبي الأكثر مشاهدة من قبل الكاميرات من القطاعين العام والخاصهي ال المتحدة

 4أكثر من وفي مجموعها ، مراقبة في لندن وحدها كاميرا  500000 لىإ 65000تقريبية تتراوح بين ال
   .354في كامل بريطانيا ملايين

   تنظيمهاميرات المراقبة و اك  تعريف :أولا
سواء كانت ثابتة في شكل  الإثباتالصور منذ القديم تعتمد في : ميرات المراقبةاك  تعريف -أ
العلمية المادية دلة الأمن بين و  ،ر مهم في المادة الجزائيةمصد فتعد ،رقميةأو مرئية أو  غرافيةتو فو صور 

  .الإثباتفي 
ضمن  ات وتسجيلات الفيديو الرقميةير ماصبح استعمال الوسائل التقنية عن طريق الكقد أو  
هذه و لتحليل المعطيات،  المرتبطة بجهاز تسجيل رقمي سمعي بصري وبجهاز كمبيوتر ،المراقبة أنظمة

 ، ومختلفماكن النقل العموميأوكذا البنوك والمراكز التجارية و  ات،الإدار في  يتم نصبها الأنظمة
  .355العمومية الأماكن

  :النصوص القانونية التي تحكمها  - ب
 لمو  في الأماكن العامة، ات فيديو المراقبةير مالم ينص على استعمال ك: التشريع الجزائري -1

أعطى أهمية   ج.إ.، وتجدر الإشارة أن قالعامة لأحكامانه تطبق عليها أإلا  ،ينظمها قانون خاص
وما يليها  11مكرر 65في المادة  إذ نص صراحة كما سبق ذكره،  كبيرة لمحاربة بعض الجرائم الخطيرة

 بموجب إذن من ،05 مكرر 65طبقا للمادة  الصور والتقاطتسجيل الأصوات  على استعمال وسائل
  :ا يلييأذن بمالذي يمكن  ،تصوكيل الجمهورية المخ

  ؛السلكية واللاسلكية الاتصالالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل  اعتراض -
وتثبيت وبث وتسجيل الكلام  التقاطوضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل  -

 ،أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية ،سرية من طرف شخص المتفوه به بصفة خاصة أو

                                                           
354

 - Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/vid%c3%a9osurveillance. 
355

 - Cf. A. VIALIS, « vidéosurveillance et libertés » Revue française de la gendarmerie nationale, 2 trimestre, 
2001, N 199, p.25.  
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 صور لشخص أو التقاطأو  ،عمومية عدة أشخاص في أماكن خاصة أو خص أوصور لش التقاطأو 
  ؛عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

كما يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو   -
اص الذين لهم شخعلم أو رضا الأ وبغير ج، .إ.ق من  47غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

  .حق على تلك الأماكن
المطلوب  الاتصالاتالعناصر التي تسمح بالتعرف على  المذكور كل الإذنويجب أن يتضمن  
 ،والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدا، الأماكن سكنية أو غيرهاسواء كانت  ،التقاطها
مقتضيات التحري أو التحقيق  جديد حسبقابلة للت أشهر 04الإذن مكتوبا لمدة أقصاها ويسلم 

تحت المراقبة وتنفذ العمليات المأذون ا على هذا الأساس  ،ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
بناء وفي حالة فتح التحقيق القضائي تتم هذه العمليات المذكورة ، المباشرة لوكيل الجمهورية المختص

وعلى ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو  ،باشرةعلى إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته الم
وكذا عن  ،وتسجيل المراسلات اعتراضمحضرا عن كل عملية  تحرير المناب من طرف القاضي المختص

  .والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري الالتقاطعمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات 
ا مك  ،الذي يودع بالملف، و منها والانتهاءالعمليات  ويذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه

بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض،   الاقتضاءعند  غات الأجنبيةلتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم بال
لقاضي التحقيق أو ضابط  وأ بط الشرطة القضائية الذي أذن لهاكما أنه يجوز لوكيل الجمهورية أو ض

ه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو الشرطة القضائية الذي ينيب
للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة  ،واللاسلكيةخاصة مكلفة بالمواصلات السلكية 

  .356أعلاه 05مكرر  65
   :التشريعات المقارنة -2
طريق تشريع خاص وهو عن  العمل بكاميرات فيديو المراقبة تم تنظيم :التشريع الفرنسي -

والذي ، lops)(357 الأمنيالتوجيه والتنظيم ب المتعلق 1995 /01/ 21الصادر في 95/73 :القانون رقم
الترخيص من  ذخأمنه بشرط  10لمراقبة في المادة او يات فيدير ماالترخيص باستعمال ك حدد شروط

                                                           
  .228-227.ص ،04.رقم الملحق ،نظرأ  -356

357
 - la loi n 95-73 du 21/01/1995 , loi français d'orientation et de programmation relative a la sécurité, Cf. Sous la 

direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit. 
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 أوالحماية من الاعتداءات  جلأامة من الع الأماكنلاستعمالها في  ،ةالمختص الإدارية الإقليميةالمحافظة 
  .اتالسرق

مدى احترامها  للتأكد منسها قاضي أوالطلبات يتم فحصها من طرف لجنة المحافظة ير 
تنظيم الطرقات و  ،العامة والنظام العام الأملاكحماية  يهدف إلى أنموضوع الطلب يجب و  ،للقانون
الطرقات و  بالملاعو  الصيدلياتو  راكز التجاريةمثل الم ،والممتلكات من الاعتداءات الأشخاصوحماية 
 ويتم، المعلومات القضائية أو الأوليةيتم استعمالها في حالة التلبس والتحقيقات و ؛ الخ...العامة

  . أقصى شهر كحدالاحتفاظ بالصور لمدة 
، والذي 358الإرهابالمتعلق بمكافحة  23/01/2006 :المؤرخ في، 2006/64: وجاء القانون رقم

ماكن الأ ية، بالإضافة إلىإرهابوالتي قد تتعرض لتهديدات  ،يةمو معلالمرافق ا علىاستعمالها  عمم
  .اتو السرقأكانت معرضة للاعتداءات ما  ذا إ ،الجمهور ىوالمؤسسات المكشوفة عل

  : ة لابد من احترام الشروط التاليةلحماية الحقوق الشخصية و الحياة الخاصو 
المراقبة،  ويات فيدير ماك  تبين وجود إشارة ضعو ، أي لابد من حةالجمهور بطريقة واض إعلان -

من  10لفقرة الثانية من المادة ل طبقا عند وضعها، الشخص المسؤول أومن السلطات المعنية  وذلك
   ؛" lops"القانون  
  ؛و مداخلهاأاخل السكنات دصور منع التقاط ال  -
و أوجهات الدفاع الوطني  ،الأمنيةات من طرف الجه إلاالتسجيلات  ىالاطلاع  عل  منع -

  .الجهات القضائية
سنوات  3 إلىن العقوبة تصل إف ،دون ترخيص راقبةالمات فيديو ير ماو في حالة استخدام ك

الاحتفاظ ا  أوفي غير الحالات المرخصة  ااستعماله ، وكذلك في حالةوروي 4500 بـ غرامةو  حبسا
  .حداث تغيرات عليهاإلة و في حاأ من المدة المحددة بشهر رأكث

التسجيل و  ،الحياة الخاصة حرمة انتهاكفي حالة  359ف.ع.قمن  226/1كما تطبق المادة 
 رتكابافي حالة و  ،وروي 4500 بـ غرامةالحبس لعام و تكون العقوبة فيها، و  ،الشخص رضابدون 

                                                           
358

 - CF, Sous la direction de Olivier de Frouville, OP.CIT, p.208. 
359

 - ARTICLE 226-1 "est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui: 1° en captant, 
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou 
confidentiel; 2° en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des= 
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ن يكون هذا الدليل قد ألابد ، و الجريمة إثبات أدلةوالتي تعتبر  ،جريمة يتم حجز الفيديو مع التفتيش
  .360الفرنسية ، وهذا ما أكدته محكمة النقضالحياة الخاصةو  الشرعية وحق الدفاع مبدأحترم إ

 لمراقبة منذ بداية عمليات الباسكات اير ما الاستعانة بكتمسبانيا إفي : التشريع الإسباني -
)(basque ويتم استعمالها في المدن  ،جراماإ الأكثر حياءالأات المراقبة في ير ماوتم تنصيب ك ،رهابيةالإ

المضمونة  احترام الحياة الخاصة بشرط ،إثباتتم قبولها من قبل جهات القضاء كدليل قد و  ،المهمة
  .361الإنسانوربية لحقوق الاتفاقية الأمن  08بالمادة 

  قبةرات المرايماسلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج ك: ثانيا
استنادا إلى  ضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائيمادي يخ ثباتإكدليل   المراقبةكاميرات  تعد

  . و البراءةأ للإدانةليل دك  اوحدهكفي وهي ت مبدأ الاقتناع الشخصي،
العنف والتعدي على رجال الشرطة أثناء تأديتهم جرم من متهمين  ربعةوفي فرنسا تم تبرئة أ 
 تظهر أفعال التعدي التي لمأين ، الوقائعسجلت التي المراقبة  ، استنادا إلى نتائج كاميراتلمهامهم

  .362زعمتها الضبطية القضائية
ميرات المراقبة تعد أدلة مادية لإثبات الجرائم أو نفيها كما سلف ذكره، ابالتالي فإن أجهزة كو  

الذي يتم تبيان موقف القاضي الجزائي من النتائج جانب ذلك هناك جهاز كشف الكذب، و إلى 
  . ن خلال الفرع المواليالمترتبة عليه م

                                                                                                                                                                                     

=intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est 
présumé". 
360

 L’enregistrement et la production par le destinataire  d’appels téléphoniques anonymes et répétés  ne sont ni une 
atteinte  à l’intimité de la vie privée  de l’auteur des appels ,ni une violation des intérêts  de la  défense. crim.17 juill. 
1984 (1 arrét ), bull, crim,N °259, 17juill 1984( 2 arret ) ibid. Cf, CODE  DE  PROCEDURE  PENALE, 50 
EDIT, 2009, p.793. 
361

 - ARTICLE 08 de convention européenne des droit de L’homme «  droit au respect de la vie privée et 
familiale.  

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ,ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; 
Cf. http://www.lexinter.net/ue/droits_et_libertes.htm. 
362

 - la vérité est sortie, la bande Magazine, le nouveau détective, N°.1226, 15/03/2006, p.18 « merci à la camera de 
surveillance ». 
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  الخامسالفرع 
  جهاز كشف الكذب

 قديما عند كثير من بدأتا فكرة إبل  ، تكن فكرة حديثة العهدلم كشف الكذبإن  
 إذ ،ثناء سؤالهأالتي يتعرض لها الشخص  ،وهي تعتمد على التغيرات الفيزيولوجية ،اتمعات القديمة

ن كان صادقا إاكتشاف و  كشف الحقيقة ت يمكن من خلالهاتنتابه عند سؤاله عن الجريمة عدة تغيرا
  .كاذبا  أمفي حديثه 

و كذب أنبضات القلب في معرفة مدى صدق  ىرسطو يعتمد علأ وقد كان الفيلسوف اليوناني
؛ وكذبهسرع نبضه فهذا دليل على اضطرابه أن إف ،يجس نبضات الشخص عند سؤاله، و الشخص

يوضع في فم الشخص الذي يتم سؤاله كمية من الرز  ين كانأوكانت ذات الفكرة عند الصينيين 
و أفيكون الشخص الذي يتم سؤاله ، فراز الغدد اللعابيةإن بقيت حبات الرز جافة لعدم إف ،الجاف

حبات الرز الجاف بلعاب المستجوب يكون الشخص  بتلتا إنو ، غير صادق في حديثه ستجوابها
  .363صادقا فيما يقول

  شف الكذبجهاز ك تعريف :ولاأ
 ،1921لى عام إلية جهزة الآو صدق الشخص عن طريق الأأيعود تاريخ ظهور قياس كذب   

ثناء أجهاز يسجل جملة متغيرات تظهر على الشخص  ستكمالاعن  "جون لارسون"علن أ أين
ن جهاز كشف الكذب في فكرته إمر وفي حقيقة الأ ،ومنها قياس ضغط الدم والتنفس ،ستجوابها

  .والصينيون يونساس الذي كان قد استخدمه اليونانلأا ىيعتمد عل
من  "منبوأفريد  "و "كلير"عليه تطور قام به كل من  أجهاز كشف الكذب قد طر  أنغير 

في جعل جهاز كشف الكذب قادر على تسجيل هذه ، مريكيةالأ "نورت وستن"جامعة 
 لىإدم والنبض ومقاومة الجلد وضغط العلى التنفس  أومن ثم تحويل التغيرات التي تطر  ،364التغيرات

    .365شريط ورقي ىذبذبات تظهر عل
الشخص على  والتي تتم بإجلاس: جراء الاختبار عن طريق جهاز كشف الكذبإطريقة   -أ

ملاحظة و  يه،إلسئلة عملية الاختبار عن طريق توجيه نوع من الأ تبدأ، الكرسي وربطه بالجهاز

                                                           
363

  .1997 دمشق، منشورات دار علاء الدين، ،1.ط والتحقيق، الاستقصاءراءات جفي إ موال، الضابطة العدليةأنظر، تركي محمد  - 
364

 - polygraphe. 
365

  .387.محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص ،أنظر - 
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سئلة تكون أول النوع الأ ،سئلةن يوجه نوعين من الأأبالاختبار القائم  ىعلو ، عليه تطرأالتغيرات التي 
ما النوع الثاني من ، وأي اضطراب نفسيأوهي في مجملها لا يثير محتواها  ،جوبتها لديهأمعروفة 

التي  الأسئلةن مجموعة ألى إشارة مع ضرورة الإ ،وثيقا بالجريمةارتباطا والتي ترتبط ، سئلة فهي المحرجةالأ
  .سؤال 25 لىإ 20 ي تتراوح بين، أسؤالا 25 ىتتعد ألاهها في كل اختبار يجب يتم توجي
  :العوامل المؤثرة على صدق نتائج الاختبار بجهاز كشف الكذب - ب
فمثل هذه ، زمات التنفسأو أو القلب أضغط الدم  رتفاعاب كالإصابة: الإصابة بالأمراض - 1

  .الجهاز قياسها مور يتولىالأ
   .366عقليةنفسية و  بأمراضصابة الشخص إ، الإرهاقالخوف،  مثل: لنفسيةالمؤثرات ا - 2
المتهم  عترافان أالقول ب لىإفذهب البعض حجية الجهاز، ن أراء في الفقه بشقد اختلفت الآو 

 ختبارامر يقترب من مواجهة المتهم بنتائج هذا الأو ، يعتد به الكذب كشف لجهازنتيجة اختبار 
كراه عتبره من قبيل صور الإ او  ،الغالب في الفقه الرأيخر وهو الآ يالرأما ؛ أ367صابعهأبصمات 

      .368ن كل اعتراف صادر نتيجة استخدامه يعتبر اعترافا باطلا ليس له قيمة قانونيةإلذلك ف ،المادي
  اختبار جهاز كشف الكذب اضي الجزائي في تقدير نتائجسلطة الق :ثانيا 
من طرف  هارفض، أين تم ختبار جهاز كشف الكذبن نتائج اأفي القضاء مستقر بش الرأي 

   .القضاء في مختلف الدول، لمساسه بإرادة الشخص
فقضت  ،مريكيةسارت المحكمة العليا بولاية نيومكسيك بالولايات المتحدة الأ طارلإوفي هذا ا
ن الوثوق بالنتائج أعلى اعتبار  ،من استخدام جهاز كشف الكذب عليها المتحصلبرفض النتيجة 

  .369التي تسفر عن استخدامه غير محقق
 وبالتالي فإن جهاز كشف الكذب قد تم رفض نتائجه من قبل القضاء بسب عدم مصداقيته  

، فإلى جانب ذلك فإنه يوجد هناك وسيلة أخرى للإثبات الجزائي والمتمثلة ومساسه بإرادة الشخص
  .دى قبول القاضي الجزائي له في الفرع المواليوم ،والتي يتم تبيان قيمته التدليلية ،في التنويم المغناطيسي

  السادسلفرع ا

                                                           
  .128.سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص نظر،أ -366

367
   .241.ص ،لسابق، المرجع اقدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ - 

  .78.ص ،1996 ،دار الكتب القانونية، 1.ط ،ف المتهم فقها وقضاءااعتر  ،عدلي خليل نظر،أ -368
369

  .78.ص ،نفس المرجع نظر،أ - 
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  العقاقير المخدرةو  م المغناطيسيـالتنوي

عد ت ، والتيبي الجرائمكالعقاقير، من أجل الكشف عن مرت واستعمالطيسي اإن التنويم المغن  
من  وما يخفيه الشخص ،من الوسائل التي يتم الكشف من خلالها على كوامن النفس البشرية

يمكن أن  ستعمال هذه الوسائل يجعل صاحبها يبوح بأسرار لااو  معلومات، عن وقائع إرتكبها،
  .يتحدث ا في الحالة الاعتيادية الطبيعية

، الأمر ة تناول العقاقير المخدرةيطيسي ذات ما يحدث في عملاويحدث في عملية التنويم المغن 
كم العقاقير المخدرة، حيث تضعف الإرادة وتنطلق الذي يجعل كل ما يحكم التنويم المغناطيسي يح

  .370أفكار الشخص، وتتحرر المعلومات الكامنة في مخبئها

  المخدرة العقاقيرإستعمال التنويم المغناطيسي و  تعريف: ولاأ
مر نما هو في حقيقة الأإو ، التنويم المغناطيسي لا يوجد حالة للنوم :371التنويم المغناطيسي -أ

يحاء، الإ تأثيريجبر على النوم تحت  وإنمان من يخضع لهذه الحالة لا ينام فعلا أبمعني  ،ملحالة النو  فتعالا
شخص لديه خبرة في هذا طرف من  تتم عملية التنويم المغناطيسيو  ؛تغيب فيه بعض ملكات العقلف

شعورية نا اللامع بقاء الأ ،نا الشعورية للنائماختفاء الأ لىإيؤدي 372،ويتم ذلك بطرق مختلفة ،اال
ساسية لعقل بذلك تشل بصورة نسبية الوظيفة الأو  ،تحت سيطرة وسلطان النوم المغناطيسي

خضاع الشخص لحالة التنويم المغناطيسي رغما إنه لا يمكن أنه من الثابت علميا أ إلا؛ 373نسانالإ
  .374نهع

لعقار هو ا الإطارفي هذا  استخدمتهم المواد المخدرة التي أ منو  :العقاقير المخدرة - ب
  .375و حسب ما يطلق عليها بمصل الحقيقةأ) بتوثال الصوديوم (  ـالمعروف ب

                                                           
370

  .418.ص المرجع السابق، محمد حماد مرهج الهيتي، نظر،أ - 
ن هذه الفكرة ليست جديدة على الفكر أ إلا ،1843في عام  ول من استخدم تعبير التنويم المغناطيسيأكان   "يد و ر ف" ن الباحث الانجليزيإ -371

التنويم المغناطيسي في  "شاركوت وبرايم " استعمل الطبيبان الفرنسيان الشهيران 1880في عام ، و الدين يستخدموارجال حيث كان الكهنة و  ،الإنساني
ن يعلن عن نظريته أقبل  ،تنويم المغناطيسي واستخدمه في علاج ذات المرضصول الأ " فرويد"خذ أ ومنهما ،علاج المرض النفسي المعروف بالهستيريا

  .240.ص ، المرجع السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ ؛ لمزيد من الشرحالمعروفة بنظرية التحليل النفسي
  .245و 244.ص المرجع السابق، محمد حماد مرهج الهيتي، نظر،أ -372
  .158.ص ،جع السابقالمر  ،سامي صادق الملا نظر،أ -373

374
  .333.، صالمرجع السابق ،بو بكر عبد اللطيف عزميأ أنظر،  

  .448-326.محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص -375
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  والعقاقير المخدرة نتائج التنويم المغناطيسي سلطة القاضي الجزائي في تقدير :ثانيا 
 ،سار عليه على ما هافقتمريكي عن مسايرة الفقه ومو أنجلو الأو  اللاتيني لم يتخلف القضاء 

  .376خذ بالنتائج التي تترتب عليهولا يمكن الأ ،ناطيسي عمل غير مشروعواعتبار التنويم المغ
ومن ذلك ، القضاء في مختلف التشريعات على عدم جواز استعمال العقاقير المخدرةكما درج 
على  التأثيردم جواز استخدام الوسائل التي قد يترتب عليها ، والتي فصلت بعيطاليةمحكمة النقض الإ

موقف محكمة  ي، من خلالصر المموقف القضاء وكذلك  ،لمتهم وحرمانه منهالير والتفك الإرادةحرية 
قوال المتهم فيشوا أكراه المادي الذي يؤثر في هذه الوسائل من قبيل الإ  أنالنقض التي قضت ب

  .377البطلان
ت وبعد أن تم التطرق لعرض وسيلة التنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة وعدم قبولها كدليل إثبا 

من قبل القاضي الجزائي سيتم معالجة الإستعراف عن طريق الكلب البوليسي، وقيمته الثبوتية من 
  .خلال الفرع الموالي

   لسابعالفرع ا
 ستعراف عن طريق الكلاب البوليسيةالإ

تعتمد  دولعدة  وهناك ،والمتفجرات للكشف عن المخدرات الكلاب البوليسية تستخدم
حسب علماء الإجرام فإن حاسة الشم عند الكلاب تصل إلى ه لك أنذومنها الجزائر،  ،378عليها
  .، والتي تعد من وسائل إثبات الجرائم% 100

  الإستعراف تعريف :أولا
يكون بإدراكه عن طريق  يء، أو العلم به، والعلم بالشيءالإستعراف في اللغة يعني معرفة الش

  .379إحدى الحواس
ن الجاني مهما  لأ، ارمين ثارآرائم وتتبع لجئل إثبات افي مسا الكلاب البوليسية ولهذا تستخدم

نسان إن كل وذلك لأ ،ن رائحة جسمهن يمنع تكو أنه لن يستطيع إف ،كان حويطا عند ارتكابه الجريمة
   .380به يفرز رائحة خاصة

                                                           
376

  .250.ص ، المرجع السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي نظر،أ - 

  .442.رجع السابق، صالممحمد سيد حسن محمد، مقتبس عن،  18/01/1954 ة،صريالمنقض محكمة ال أنظر، -377
378

  .73.ص ،2002، كلية الحقوق الإسكندرية،  دار المطبوعات الجامعية ،1.ط ،مشكلة المخدرات والإدمان ،أحمد أبو الروسأنظر،  - 

379
  .489.ص، 1999 ، دار المشرق، بيروت لبنان،14.ط المنجد في اللغة والإعلام، أنظر، - 
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 بالحرارة والرطوبة وبالحالة الصحية تتأثرن حاسة الشم عند هذا النوع من الكلاب أ إلا
يام قليلة أ وأحد االرائحة تزول عادة بعد يوم و  نإحيث البوليسي،  عليها الكلب يكون التي جهادوالإ

ن الرائحة تبقي محتفظة إف ،محكم الغلق مكانفي الحالات التي تكون في غير أنه  ،سبوعلا تتجاوز الأ
  .381شهرأسابيع وربما بضعة أبخواصها المميزة عدة 

، تتبع مرتكبي الجرائم حالة هي ،فيها بالكلاب البوليسية ةستعانالاومن بين الحالات التي يتم  
  .البحث عن المواد المخدرة والمتفجرات، و خفائهاإعرفة مكان لمموال المسروقة البحث عن الأو 

  ستعراف عن طريق الكلاب البوليسيةة القاضي الجزائي في تقدير نتائج الإسلط: ثانيا 
 ومدى ،سلوبالناتجة عن استخدام هذا الأ بالأدلةخذ لة الأأموقف القضاء من مسإن  

ستعراف عن طريق ضى بمشروعية الدليل الناتج عن الإق الأمريكيالقضاء إن ف ،مشروعية تلك النتائج
دلة أعززها تن أن هذه المشروعية لابد أن ذلك هو أورده بشأن القيد الذي أغير ، الكلاب البوليسية

ستعراف لا يمكن التعويل عليها الناتجة عن الإ دلةفالأ، 382ن هذا القبول مشروطأ بمعنى ،خرىأ
  .ىخر أدلة أبمفردها ما لم تساندها 

ذلك مجرد قرينة من القرائن التي  عتبر، االقضاء المصري ممثلا بموقف محكمة النقض في حين أن
 أسلوبو أكشف عنه طريقة تما  ىن يرقأدون  ،383ليها في الدعوى القائمةإ لاستنادايصح 

على  ستقر؛ واثبات بصورة مستقلةليه في الإإ الاستنادمرتبة الدليل الذي يمكن  إلىستعراف الإ
ن ألا مانع من  "نه أب محكمة النقض مشروعية استخدام الكلاب البوليسية بالتحقيق حيث قضت

 .384"يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن ارمين
 

                                                                                                                                                                                     
380

  .96.ص ،1997 ،دمشق ،الدينعلاء  منشورات دار ،1.ط ،جراءات الاستقصاء والتحقيقإفي  الضابطة العدلية، تركي محمد موالأنظر،  - 

381
  .73.ص ،، المرجع السابق...مشكلة المخدرات، أحمد أبو الروس ،أنظر - 

382
  .275.ص المرجع السابق، ،قدري عبد الفتاح الشهاوي ،نظرأ - 

383
   .472.ص المرجع السابق، ،حماد مرهج الهيتيأنظر،  - 

  .472.ص ،، المرجع السابقمحمد حماد مرهج الهيتي ؛ مقتبس عن،23/10/1939: فينقض مصري أنظر،  -384
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  الثاني الثاني الفصل الفصل 

القيود الواردة على سلطة القاضي القيود الواردة على سلطة القاضي 
  الإثباتالإثبات  أدلةأدلةالجزائي في تقدير الجزائي في تقدير 
  الماديةالمادية
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من الوقائع  ،أرادن اعتقاده كيفما يكو سلطة واسعة في ت قاضي الموضوعإن القانون أعطى ل

سلطة  كان، كما أن له من أي دليل مادي 1الحقيقة التي ينشدها أخذفي حر  عليه، وهو المطروحة

ير لرقابة محكمة دولا يخضع هذا التق ؛دع ما عداهيو  إليهطمئن يبما  أخذيفدير الدليل مطلقة في تق

النتائج  ستخلاصاو  ستدلالالاسلامة  ىعل إشرافمن  الأخيرة بقدر ما تباشره هذه إلاالنقض 

   .2سويا سائغا مقبولا يتفق مع العقل والمنطق السليم ستخلاصاا ،من المقدمات

لإثبات فإن القاضي الجزائي حر في أن يستعين بكافة طرق الإثبات وتطبيقا لقاعدة حرية ا

للبحث عن الحقيقة والكشف عنها، وفي النهاية يحكم بمقتضى اقتناعه بحسب ظروف كل دعوى 

على حدا، إلا أن قاعدة حرية الإثبات الممنوحة للقاضي الجزائي لا تبق هكذا على إطلاقها، أو 

إنما وضع لها المشرع أطرا محددة تسير و ، فيطبقها كيفما يشاء، أا متروكة لسلطة وهوى القاضي

فما هي هذه الأطر فيها، لضمان حسن سير العدالة، وللمحافظة على حريات وحقوق الأفراد؛ 

  التي تقيد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي؟ 

طرق إلى على هذا التساؤل من خلال مبحثين، في المبحث الأول يتم  الت الإجابةحيث تتم 

شروط قضاء القاضي بمحض إرادته، وفي المبحث الثاني يتم تبيان القيود التي تقيد القاضي الجزائي 

  .أثناء سير الدعوى الجزائية والفصل فيها

  
  
  
  
  
  ولالمبحث الأ

                                                           
  .108 – 104 .صالمرجع السابق،  ،1.ج ،لكاأنظر، جندي عبد الم -  1
  .308.ص ،2007 ،دار الفكر الجامعي ،1.، طوإثباا أنظر، محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية-  2
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  الشخصي  قتناعهاشروط  قضاء القاضي الجزائي بمحض 

 عطي لهذا الأخير السلطةي نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي كما سبق ذكره فإن

، لإعمالهاي حجية معينة أ، ولا يملي عليه المشرع المادية دلةحرية قيمة الأبكل  يقدر الكاملة في أن

على ، ثم يقدرها في حرية تامة المادية استنادا إلى دوره الإيجابيدلة ن يبحث عن الأأوعلى القاضي 

 موعة من الشروط منها ما يتعلق بشخصه من أن هذا الاقتناع الوجداني للقاضي الجزائي يخضع

ذكاء وضمير وتخصص، ومنها ما يتعلق بالدليل من مشروعية ويقينية ومناقشة حضورية، بالإضافة 

إلى أن هناك استثناءات ترد على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في قبوله للدليل وأخرى 

   .3المطالب الثلاثة المواليةفي تقديره للدليل، والتي يتم تحديدها من خلال 

  المطلب الاول
  الشروط المتعلقة بشخص القاضي

 وعلى هذا الأساس الحقيقة التي وقعت، إثبات إلى بالأساسهدف يئي زاالج الإثبات وبما أن

وله  ،يمليه عليه ضميره ووجدانه حسبما ،عن الحقيقةللتحري  الجزائي لقاضيل واسعة سلطة تمنح

 هاالتنسيق بينو وتحديد قيمتها  ،الأدلةاختيار  ، بالإضافة إلىإليهدليل لا يرتاح  أياستبعاد الحق في 

  .المتهم إدانة أوبراءة بفي تقريره  ما يمكن الاعتماد عليه منها واستنباط

في المسائل الجزائية أن تتوفر لديه مجموعة من  يشترط في القاضي الناظرمن أجل هذا كله 

،  والتي من أهمها 4سلك القضاء، ليتمكن من أداء رسالته الساميةوذلك طوال انتسابه ل ،الشروط

الذكاء، والتكوين، وصحوة الضمير، والتخصص، وعدم كثرة القضايا، والتي يتم تبياا من خلال 

  :ما يلي

  الأولالفرع 

                                                           
3
  .115.، ص1993دار النهضة العربية،  ،7.ط، 1.جفتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،  دحمأ ،نظرأ  - 

4
  .73.ص ،1996ت، .أ.و.، د49.ق، ع.في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، ن حصانة القاضي ضد العزل عمار بوضياف، مبدأ أنظر، -  
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  نــاء والتكويــالذك

فيجب ، لسليمالقدرة على الاستنتاج المنطقي ا، و الفطنة الجزائي يتطلب في القاضي أنيجب 

 إلىالقانونية والخبرات القضائية  الإمكانياتيكون جيد الفطنة يتواصل بذكائه وما لديه من  أن

الحقيقة الممكنة من خلال التحقيقات  إلىهذا يمنحه القدرة على الوصول و ؛ إام  أي إيضاح

ومتابعة فكرية  مجهود وبحث شاق فالحقيقة دائما تكون ثمرة 5،النهائية التي يجريها في الدعوى

ن في أحيث يكون له كامل الحرية  ،القانون سلطة واسعة أعطاهانتقاء من جانب القاضي الذي و 

يتوافر الذكاء للقاضي كلما كان لديه القدرة على الربط بين وقائع و  ؛6دليل أييستمد اقتناعه من 

   .7ائيةالسوابق القضبالمعلومات و  الإلماموذلك نتيجة  وظروفها أدلتها، و الدعوى

المعرفة بالعلوم ، و المعرفة بالعلوم القضائيةيتوفر التكوين المهني للقاضي، و  أنكما يجب 

بسبب تعدد العلوم  ،على نحو كافٍ  ذلكو  سيكولوجية،لمساعدة من علوم نفسية وعلمية و ا

مثل الطب الشرعي، علم الاجتماع القضائي، علم النفس القضائي، المنطق القانوني،  ،وتشعبها

الجنائي، علم العقاب علم  الإحصاءنطق القضائي، فن التحقيق القضائي، علم طبائع ارم، الم

  .8لخإ...سائل الدفاع الاجتماعي ، و الإجرام

فإلى جانب الذكاء والتكوين يجب أن لا يخضع القاضي الجزائي إلا لضميره والقانون، والذي 

  .يتم تبيانه من خلال الفرع الموالي

  

  الفرع الثاني
  الجزائيير القاضي ــضم 

                                                           
  .36و 35.ص ،المرجع السابق، عبدهبراهيم إأنظر، فرج  -5
  . 48.محمد سيد حسن محمد، المرجع السابق، ص، أنظر -6
  .316.، ص1980 ،مطبعة الجامعة ،1.، ط، سعيد عبد اللطيف، الحكم الجنائي الصادر بالإدانةأنظر -7
  .50.، صمحمد سيد حسن محمد، المرجع السابق، أنظر -8
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، هذا الشرط يعني الاستقرار في إصدار الأحكام يراجعوا ضمائرهم أن أنفسهمعلى القضاة 
بما يدور حوله  يتأثر، يؤثر و الجماعة أفرادفالقاضي الجزائي مثله مثل باقي  ،النفسي للقاضي الجزائي

التي  الأحكامؤثر على يوبالتالي ، ل، فقد يحدث ما يجعله يثور وينفعبالحياة اليوميةترتبط  أمورمن 
ن حكمه يكون إالاتزان النفسي في متمتعا بالاستقرار الوجداني، و فكلما كان القاض ؛9يصدرها

ن يكون أ، و 10بالروية، والهدوء وسعة الصدر ىيتحل أن، وبالتالي عليه الصحة والصواب إلىقرب أ
هذا الحكم معبرا  ليأتي ،عن الانفعالاتن يصدر حكمه بعيدا أبالحياد التام، حتى يستطيع  املتزم
  .11للعدالة المنشودة اقيقة وعنوانالحعن 

والقاضي محمي من أي ضغوط، ولا يتحقق حياد القاضي إلا باستقلال جهاز القضاء عن 
من  138السلطة التنفيذية، عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، فقد نصت المادة 

، كما نصت المادة "لطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانونالس"الدستور الجزائري على أن 
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، والكل سواسية أمام القضاء، وهو في : "منه أن 140

  .12"م القانونامتناول الجميع ويجسده احتر 
وحرس المشرع من خلال القانون الأساسي للقضاء على وضع ضمان يكفل باستقلالية  

وحياده تتطلب إبعاده عن كل أشكال  14؛ ومن جهة أخرى فإن نزاهة القاضي13لقضاء وحيادها
  .15الضغوط التي تمارس عليه من جميع الأشخاص بما فيها معارفه وأقاربه

                                                           
  .38-37.ص المرجع السابق، ،عبدهإبراهيم  أنظر، فرج -9

10
االله عليه وسلم  ىني سمعت رسول االله صلإف ،غضبان أنتو ابنه بألا تقضي بين اثنين  إلىبو بكرة أكتب : كر، قالبي بأرحمان بن عن عبد ال -  

دار الريان  ،1.، ط13.ج ،صحيح البخاري في فتح الباري ،االله بن إسماعيل أبي عبد أنظر، ؛"لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان: "يقول
  .146.ص ،المطبعة الخيرية

  .468.ص ،المرجع السابق ،...الوسيط حمد فتحي سرور،أنظر، أ -11
12

: والمعدل والمتمم بالقانون رقم.08/12/1996، 76.ر، ع.ج ، 28/11/1996 المتضمن الدستور الجزائري، ،438- 96أنظر، المرسوم الرئاسي  - 
  .16/11/2008، 63.ر، ع.، ج15/11/2008، 08- 19: ، بالقانون رقم14/04/2002، 25.ر، ع.، ج10/04/2002 ،02-03
13

  .08/09/2004: المؤرخة في ،57.ع ر،.ج، 06/09/2004 :المؤرخ في، 04/11:الأساسي للقضاء، قانون عضوي رقمنظر، القانون أ -
ا حليما، عفيفا، ن يكون فهيمأ :صمةخطا القاضي منهم خصلة كانت فيه و أذا إبن عبد العزيز، خمس  قال لنا عمر: فعن مزاحم بن زفر قال -14

  .156.ص المرجع السابق، ،االله بن إسماعيل أبي عبد ؛ أنظر،لا عن العلمو ، مسؤ ا، عالمصلبا
  .349.ص ،1990، المؤسسة الوطنية للكتاب ،1.طالجزائية في التشريع الجزائري،  الإجراءات ،بغدادي مولاينظر، أ -15
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يجب "منه  08أين جاء القانون الأساسي للقضاء وأقرّ باستقلالية القاضي، ونص في المادة 

لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون، على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا 

  ".  على حماية المصلحة العليا للمجتمع يحرصوأن 

  .16كما أن المواثيق الدولية نصت على استقلالية القضاء

إلى جانب استقلالية القاضي الجزائي، يشترط فيه أيضا أن يكون متخصصا في الميدان 

د المسؤولية الجزائية وتمحيص الأدلة، الأمر الذي يتم تبيانه من خلال الجزائي لما له أهمية في تحدي

  .الفرع الموالي

  الفرع الثالث
  الجزائيتخصص القاضي  

من ذلك  وأكثربل  ،متخصصا في اال الجزائي الجزائي ن يكون القاضيأهو التخصص  

والممارسة  ،اهبن التخصص يصقل المو أذلك ، الجرائمفي نوعية معينة من  أن يكون متخصصا

  .عله سهلا واضحاتجالعلمية للشيء الواحد 

 40ج، بالمادة .إ.في قالجزائري  يقطاب في النظام القضائتم استحداث الأحيث إنه  

، استنادا إلى مبدأ التخصص، وذلك في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود 17منه

جرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعلومات، و 

  .18بالتشريع الخاص بالصرف، وذلك في كل من العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة

                                                           
16

الأشخاص متساوون أمام القضاء وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء، وحماية القضاة جميع "من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  12المادة  -  
   ."التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها من أي تدخل أو ضغوط أو ديدات كما تضمن حق

17
  .10/11/2004 :، المؤرخ في14 -04.ج ، المعدل بموجب ق.إ.من ق 40نظر المادة أ -

18
إلى دوائر اختصاص  ،ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ،مديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكمتالمتعلق ب ،348- 06رقم  المرسوم التنفيذي - 

والجرائم الماسة  ،ة عبر الحدود الوطنيةموالجريمة المنظ ،بالمخدراتوذلك في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة  ،منه 05، 04، 03 ،02خرى طبقا للمواد أمحاكم 
المحلي  الاختصاصعلى أن  ،من المرسوم 02أين نصت المادة ، الصرف وجرائم ،وجرائم تبييض الأموال والإرهاب ،المعالجة الآلية للمعطياتبأنظمة 

لفة محاكم االس القضائية للجزائر والشلف والأغواط والبليدة وتيزي وزو والج إلىيمتد  ،ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ا ،لمحكمة سيدي أمحمد
المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق  الاختصاصن أ منه على 03ونصت المادة  ،والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلة

قالمة وبرج و  وسكيكدة وعنابة= = لى محاكم االس القضائية لقسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف إيمتد  ،ا
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  :التخصصومن نتائج  

ثبات الجريمة، إ بأدلةدراية كبيرة  ىفتخصص القاضي يجعله عل: سهولة حل القضايا -أ

  .19حبها من ظروفوما يصا ،التي تحيط ا الملابساتووقائعها و 

نادي بعض فقهاء المدرسة الوضعية، بضرورة تخصص القاضي الجزائي، حتى  لذلك فقدو 

 القاضيمر الذي يجعل خرى، الأئي، وما يتصل به من العلوم الأيستطيع فهم قواعد القانون الجزا

   .20الإثباتالقيمة الحقيقية لعناصر  ستنتاجاقدرة على كثر دراية و أ الجزائي

حكام شدها الجميع في الأوالعدالة، التي ينلى الحقيقة إجل الوصول أمن و حيث إنه 

  .21نه يجب تخصص القاضي الجزائيإ، فالقضائية

الكثيرة التي يتحملها القاضي الجزائي نتيجة كثرة  الأعباء إن: عدم كثرة القضايا المنظورة - ب

قد يكون من ، كبير  وما يحتاجه ذلك من وقت وجهد ،للفصل فيها إليهالقضايا التي تسند 

، نظرا 22صعوبة الفحص والتدقيق الجيد للقضايا القناعة الوجدانية، ويترتب عنه الصعوبة تحقيق

هدار إلى إهذا كثيرا ما يؤدي لجمع القاضي الواحد للفروع المدنية والفروع الجزائية في آن واحد، و 

  .عقيدته قضاء القاضي بمحض بمبدألارتباطه الوثيق  ات،شفوية المرافع أمبد

 جانب الشروط المتعلقة بالقاضي الجزائي والتي تحكم قناعته الوجدانية من استقلالية وإلى

وتكوين وتخصص، فإن هناك شروط أخرى تتعلق بالدليل الجزائي، والتي يتم شرحها من خلال 

  .  المطلب الموالي
                                                                                                                                                                                

على أن الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي منه   04نصت المادة و بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة، 
  .يمتد الى محاكم االس القضائية لورقلة وأدرار وتمنراست وايليزي وتندوف وغرداية التحقيق ا

يمتد الى محاكم االس القضائية لوهران  ختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ان الاأعلى  05ونصت المادة  
  .وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة و سيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان

بالفصل بموجب أمر في الإشكالات التي قد  ا،المحكمة التي تم تمديد اختصاصهويختص رئيس الس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه 
  .18/11/2006، 63.ر، ع.يكون الأمر قابلا لأي طعن، أنظر، ج يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا

 .313.، ص1968، ، مصر، دار النهضة العربية1.ط، دراسة في الدفاع الاجتماعي، أنظر، فتحي سرور  -19
  .57.سيد حسن محمد، المرجع السابق، صنظر، محمد أ -20

21- Cf. Gaston LEVASSEUR et Albert CHAVANNE et Jean MANTREUIL, droit pénal et procédure 
pénale,DALLOZ 1980, p.61.  

  .59.مد سيد حسن محمد، المرجع السابق، ص، محأنظر -  22



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

130 

 

  المطلب الثاني
  الشروط المتعلقة بالدليل الجزائي

حض وبموفقا لهواه قضاءه  وأ هلا يعني تحكم خصي للقاضي الجزائيالش مبدأ الاقتناع إن

لاسيما في  اقتناعه، لىإنطق الدقيق في تفكيره الذي قاده ن يتحري المأهو ملزم ب وإنما ،عاطفته

المبادئ التي  بتأسيس ، وذلكحكامسس العدالة في الألأ وتأكيدهي ضمان  التي ،المحاكمةمرحلة 

    .23بحث عن الحقيقةسبيله لل وهو في ثباتعناصر الإ هدير قعند ت زائيي الجضان ترشد القأيجب 

 هذا المطلب إلى أهم الشروط المتعلقة بالدليل، لاسيما الخبرة التي هي أهم لتطرق فيام يتو 

الوسائل المتبعة في تبيان وتوضيح الدليل المادي، كما يتم التطرق لشرط وإلزامية مشروعية الدليل 

له بناء على مبدأ قرينة البراءة، التي تقوم عليه الإجراءات الجزائية وتنادي به ويقينيته، وذلك ك

المواثيق الدولية ودساتير الدول ومختلف التشريعات المقارنة،كما يتم التطرق إلى تسلسل الأدلة 

، ليموالتفكير السالمادية لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وتناسقها وفقا للمنطق القانوني 
  .والتي يتم تبياا من خلال الفروع التالية

  الأولالفرع 

  رةــروط الخبــش

نس من ألا يو  ،علمية أولة يستلزم فحصها كفاءة فنية أمس الجزائي لقاضيعلى ا قد تعرض

 .24يستشيره فيهالالخبير  لىإ أفيلج ،و الفنية في ذلك االأنفسه الكفاية العلمية 

ديثة التي تقوم عليها مكافحة الجريمة في الوقت الحاضر المعامل من الوسائل العلمية الحو 

ثم  ،ورفعها الجرائم المتخلفة عنالمادية  ثارالآساس البحث عن أ ىالتي يجري العمل ا عل ،الجنائية

                                                           
23

  .13.ص ،، المرجع السابقجميل عبد الباقي الصغيرأنظر،  - 
  .294.ص المرجع السابق،محمد علي سكيكر،  ،أنظر -  24
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 الأشعةو والطبيعة  والكيمياءليه علوم الشرطة إحدث ما وصلت أضوء  ىنقلها لفحصها عل

  .25كشف عن الجرائمالكهرباء والهندسة في الو 

و علمية ليست من اختصاص ألة فنية أي في مسأبداء ر إن تقرير الخبرة عبارة عن إ

ليه إ منها بما يطمئن يأخذن أ ، ولهو رفضهاأن للقاضي الحرية في قبول الخبرة إكما   ،26القاضي

  .منطقياو  ذلك قراره تعليلا معقولان يعلل في أعلى  ،ليه ضميرهإلا يرتاح  ويترك ما

فإن من شأن  ،بيرالخباعتبار أن ما يتخلف عن الجريمة أو مرتكبيها يحتاج البت فيه إلى رأي و 

      .27تستند على الخبرة العلميةستخلاصها أيضا طرقا فنية تحتاج و ذلك أن تكون الأدلة وطرق ا

                                                           
  .10.ص، 2008، دار الجامعة الجديدة للنشر ،1.، طالوراثية الجنائي بالشفرة للإثباتحمد غانم، الجوانب القانونية والشرعية أأنظر، محمد  - 25
26

المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء ، 310-95 :فيذي رقمنظم المشرع الجزائري شروط التعيين في وظيفة الخبراء في المرسوم التن - 
   .المشرع فرق بين الشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي وتلك المتعلقة بالشخص المعنويو  ،المحددة لحقوقهم وواجبامو القضائيين 

:هي 04 للمادة طبقا ،الشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي -أ   
هذا ما تنص عليه المادة و  ،مع مراعاة الاتفاقات الدولية ،من يقيد اسمه في جدول الخبراء أن يكون جزائري الجنسية يجب في :ريةالجنسية الجزائ -  1

بشأن تنظيم الخبرة فيمن ، 1959 –02 –23من القرار الصادر في  36وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي إذ اشترطت المادة  ،الرابعة في فقرا الأولى
     .الجدول القومي للخبراء أن يكون فرنسي الجنسيةيقيد ب

يقتضي الأمر الحصول على درجة علمية ، مما متلاك القاضي لمعارف فنية متخصصةإن ما يبرر اللجوء للخبرة هو عدم ا :الكفاءة العلمية -2
وأن يكون قد مارس  ،ي يطلب التسجيل فيهوتأهيل مهني في الاختصاص الذ ،أن تكون له شهادة جامعيه والتي تشترط ،07و 02 طبقا للمادة

  .هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على التأهيل الكافي لمدة لا تقل عن سبع سنوات
ية أن لا يكون قد تعرض لعقوبة ائ حدد القانون من بين شروط الترشح ،طبيعة المهمة التي تسند إلى الخبيرنظرا لأهمية و  :حسن السيرة -3

أن لا يكون ضابطا عموميا وقع و  ،أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائيةو ، بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف
، شرفال خلعه أو عزله أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين أو موظف عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو

  .أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنةو 
والترشح للتسجيل في  ،سمح المشرع الجزائري للشخص المعنوي الدخول إلى ميدان الخبرة القضائية: الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي –ب 

تتوفر في  بالإضافة إلى الشروط السابقة التي يجب أن هاشروط ومن ،المرسوممن نفس  05وهذا ما نصت عليه المادة  ،قائمة الخبراء القضائيين
 :يجب المسيرين الاجتماعيين 

 ؛في التخصص الذي يطلب التسجيل فيهسنوات لاكتساب تأهيل كاف ) 5(ن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن أ - 1
 .اص الس القضائيفي دائرة اختص أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه - 2

 ج .إ.من ق 145 المادةطبقا لنص إن أداء اليمين شرط من شروط صحة الخبرة لما فيها من الاحتكام إلى ضمير الخبير  :أداء اليمين -ج
"لس القضائي يمينا أمام ذلك اا يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بابأداء مهمتي عظيم بأن أقوم باالله ال أقسم:لس بالصيغة الآتي بيا

، 60.ر، ع.الجدول، ج ولا يجدد هذا القسم مادام الخبير مقيدا في ،"وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال ،بكل إخلاصكخبير على خير وجه و 
15/10/1995.  

قضت ببطلان الخبرة لعدم مراعاة القاعدة وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن المبادئ العامة للخبرة تعد من النظام العام، وبناء على ذلك  
 Crim.17/07/1979 b.n.256 التي تفرض تأدية اليمين أمام قاضي التحقيق، دون إثبات أن طرفا ما قد لحقه ضرر من جراء ذلك، أنظر، 

  .141.ص ،ت.أ.و.، د4.جراءات الجزائية دراسة مقارنة، طمقتبس عن، أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإ ،.25/07/1979
    .19.ص ، المرجع السابق،أنظر، محمد حماد مرهج الهيتي -27
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 رفة العلمي هو نتيجة الخبرة التي يبديها أهل الخبرة والفن في مجال مهنة أو ح المادي فالدليل

 الذي جاء فيه ،في قرارهاالمحكمة العليا ته ما أكد وهو ،28وتقنية يعتمد على أصول فنيةوالذي 

مع توضيح مهمته التي  ويعين الخبير ،الخبرة المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء من أنه"

ومن ثم  ير،عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخب عاةامع مر ، اتتكتسي طابعا فنيا بح

ئج تقريره نتا عتمداو  ،بإجراء التحقيق مع سماع الشهود الخبير يعرض قراره للنقض الس الذي أمر

   .29"للفصل في موضوع الدعوى

، كما تم التطرق إليه في متروكة لتقدير قضاة الموضوع المادية ثباتدلة الإأكغيرها من   الخبرةو  

كمه مجموعة من القيود فيما يخص الخبرة تتمثل فيما ، غير أن القاضي الجزائي تح30الفصل الأول

 :يلي

ن يستبعدوا بدون ألهم  نه لا يسوغإي الخبير فأذا كان قضاة الموضوع غير مقيدين بر إ  -

 .31في تقريره الخبيرليها إ ىمبرر نتائج الخبرة الفنية التي انته

 أمور فنية ليس للقاضي أن يفصل في"  كما أكدت المحكمة العليا كذلك في قرارها  -

 كم ، لذلاللتأكد مما هو راجع إلى اختصاص ،بأهل الخبرة الاستعانةيه معرفتها دون لتصعب ع

له أن يقلل من نسبة العجز المحدد من طرف الطبيب إلا بواسطة خبرة مضادة يقوم ا  يسوغ لا

  .32"طبيب آخر

ليست دليلا وإنما هي  يذهب إلى القول بأن الخبرة العلمية هي الفقه من هناك منونجد أن  

ا في أغلب حالاا ليست دليلا مستقلا أمازال الرأي في الفقه يعتبرها و  ،قرينة من بين القرائن

                                                           
 .51.ص ،2002 ، دار الكتب القانونية،1.طنترنت، لتزوير في جرائم الكومبيوتر والأاأنظر، عبد الفتاح حجازي، الدليل الجنائي و  -  28
  .71.ص ،2008، بيرتي، 1.ط ،أنظر، أحسن بوسقيعة قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية -29
  .19.مقتبس عن، جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ،24.880رقم ملف  ،12/1981/ 24، 2.، قج.أنظر، المحكمة العليا، غ -30
  .272.، ص1990، 1.ق، ع.، م2861 ملف رقم ،1984 /05/ 15 ،1.ج، ق.غأنظر، المحكمة العليا، -31
32

  .355.، مقتبس عن جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص28312 ملف رقم ،1983 /05/ 11م، .ج.غأنظر، المحكمة العليا، -  
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بذاته، وإنما هي تنقيب عن قرائن، ومن ثم فهي غير مستقلة عن القرائن التي تعتبر إحدى طرق 

  :ومن شروطها  33الإثبات

 146في المادة  ج،.إ.قوهذا ما نص عليه قانون : ةتكون المسألة من المسائل الفني أن - أ  

يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن دف إلا إلى فحص مسائل "

  ".ذات طابع فني

لا تلجأ المحكمة إلى الخبرة بمجرد وجود  :راك المسألة الفنيةقدرة المحكمة على إد عدم - ب

الثقافة إدراكها خارج عن دائرة المعارف و كون فهم المسألة و يأن  بل يجب ،مسألة ذات طابع فني

   .34لقاضيلالعامة 

والفصل فيما يوجه  الخبير لتقرير القوة التدليلية إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير - ج

ن إلا دليل م هو بير ماالخ ن تقريرإ"قرارها  ما جسدته المحكمة العليا في وهو ،عتراضاتاإليه من 

فالمحكمة ؛ 35"أدلة الإثبات يخضع كغيره من أدلة الإثبات لمناقشة الخصوم ولتقدير قضاة الموضوع

 اقتنعتالخبرة المقدمة في الدعوى وما  ئن إليه من تقاريرأخذ في إدانة المتهم بما تطمرة في أن تح

 بشرط تبريرالدليل،  تها في تقديرتطمئن إليه، مادام أن ذلك متعلق بسلط لم وتستبعد ما ،به

مقيدين برأي  إن كان قضاة الموضوع غير"ا كمة العليا في قرار لهما أكدته المح وهو ،وتعليل ذلك

إليها الطبيب في  انتهىنتائج الخبرة الفنية التي  فإنه لا يسوغ لهم أن يستبعدوا بدون مبرر الخبير

  .36"تقريره

 ،ئري شكلا معينا في تقرير الخبرةلم يضع المشرع الجزا،تقرير الخبرة في الشروط الشكلية -د

هو فيما تختلف عما  ،بيا وفقا لما تحدده طبيعة المهمةوعلى ذلك فقد يكون التقرير شفويا أو كتا

                                                           
   .475.، ص، المرجع السابقحسني ، محمود نجيبأنظر -33
  .399.، صالمرجع السابق ،نظر، محمد مروانأ -34
 المرجع ،1.ج ،...جتهادالا ،بغداديجيلالي  م، مقتبس عن،.، غ24880، ملف رقم 24/12/1981، 1.ج.المحكمة العليا، غ أنظر، -35

  .19.ص ،السابق
  .272.، ص1.ق، ع.، م28616، ملف رقم 15/05/1984، 2.ج.المحكمة العليا، غأنظر،  -  36
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بل يخضع مثله مثل ، كسونية إذ لا يسمح للخبير أن يقدم تقريره كتابيانجلوسالدول الأ عليه في

  .بقية الشهود لنظام توجيه الأسئلة

محاضر و  ،على بيان المهمة المكلف او  ،سم الخبيرإ والتي تضم المقدمةعلى وتشتمل الخبرة  

 التي تضمالنتيجة  ، ثم الإجراءات والأبحاث التي أجراها منذ مباشرته لمهامه وتحتوي على ،الأعمال

 ورغم أن القانون لا يوجب ،والأوجه التي استند إليها ،رأي الخبير في المسائل التي انتدب لأجلها

 . 37يثبت أن الخبير أدى مهمتهلالتوقيع  يأتي ، ثمالخبير تسبيب الرأي على

فإن هناك فبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالخبرة التي تقيد القاضي الجزائي في تقديره للدليل 

يتم تبيانه من خلال الفرع  وذلك وفقا لماشروط تتعلق بأصل الدليل والمتمثل في مشروعية الدليل، 

  .الموالي

  ثانيفرع الال
  لـــالدليمشروعية 

إن قاعدة الشرعية الجزائية تجد تطبيقها في كامل مراحل الدعوى الجزائية في شقيها     

مع القواعد القانونية والأنظمة  الإجراء تفاقاضرورة  الأمر الذي يشترطالموضوعي والإجرائي، 

 .الثابتة في وجدان اتمع

نه لا جريمة ولا عقوبة أالعقوبات، تلك القاعدة التي تقرر من قاعدة شرعية الجرائم و  نطلاقاوا

خرى تحكم تنظيم أسيادة القانون، فقد جاءت قاعدة  مبدأ استنادا إلى يضاأو  ،38بنص قانوني إلا

وحماية الحقوق والحريات الفردية، بما  حتراماعلى نحو يتضمن  ،المتهم ضدجراءات التي تتخذ الإ

   .39وهي قاعدة مشروعية الدليل ،يتفق مع القواعد القانونية

 

                                                           

 
37

  .450.، صالمرجع السابقهلالي عبد الإله أحمد، أنظر،  -  

  ".لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانونلا جريمة و  " ع.قمن  01 المادة - 38
39

  .158.، المرجع السابق، ص1.ج ،...ن محمد مرواأنظر،  - 
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  مشروعية الدليل تعريف: أولا
جراء الذي نتج عنه الدليل مع ن يتفق الإأضرورة  تعني قاعدة مشروعية الدليل الجزائي،و 

ن يتم الحصول على الدليل بإجراء قانوني صحيح، وغير مخالف أفيجب  ؛40القواعد القانونية

نسان علانات حقوق الإإيضا مراعاة أات الجزائية، و جراءقانون الإفي للأحكام المنصوص عليها 

من المستقر عليه في و ، 41وإلا كان الحكم معيبا، ومن ثم أستوجب بطلانه ونقضه ،والمواثيق الدولية

أن البطلان هو الوسيلة العملية اللازمة لتحقيق سلامة العدالة وهيبتها في جميع  ،التشريعات الحديثة

  :ومن بين مصادر مشروعية الدليل، 42الجزائية  مراحل الدعوى
  :المواثيق الدولية -أ

لا يعرض أحد " 43منه 12الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أين نصت عليه المادة  - 1

للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه 

  ".لتدخل أو تلك الحملاتوسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا ا

إن من بين أغراض هذه المنظمة تطوير  : "منه 02 المادةأين نصت ميثاق الأمم المتحدة  -2

   ."ته الأساسية احريو  حقوق الإنسان احتراموتشجيع 

لا "  منه 17المادة أين نصت  العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية -3

كما   ،لعائلته أو بيته أو مراسلاته وأحد أسفي أو غير قانوني بخصوصيات يجوز التدخل بشكل تع

ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل  ،لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته

44"و التعرضأهذا التدخل 
.  

                                                           
  .70.سيد حسن محمد، المرجع السابق، صمحمد  أنظر، - 40
  .459.، صنفس المرجع أنظر، - 41
   .232.ص ،، المرجع السابقحمد الشافعيأ نظر،أ -  42
43

أنظر، أهم إتفاقيات حقوق ؛ 10/12/1948 ، بتاريخللأمم المتحدة العامةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من قبل الجمعية  - 
  .14 - 7.، ص2009 الإنسان المصادق عليها من قبل الجزائر، وزارة العدل،

44
  .38.أنظر، نفس المرجع، ص - 

 ،فسهفريق يرى أن هذه الإعلانات لها قيمة تعلو على الدستور نختلفت فيها آراء الفقهاء، فهناك اوفيما يخص القوة الإلزامية للإعلانات الدولية  -
قانونية = =فريق ثالث يرى أن الإعلانات تضمنت مبادئو  ،إلا قيمة أدبية وفلسفية محضة لها خر أن تلك الإعلانات ليسآفي حين يرى فريق 
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نصت  أين ،31/05/1950:بتاريخ في روما المبرمة، الإنسانلحقوق  الأوربيةالاتفاقية  -4

ن لكل شخص الحق في احترام حياته إ"منها على حماية الحق في الحياة الخاصة والعائلية  02ادة الم

ذا  إ لاإفلا يجوز للسلطة العامة التدخل في نطاق هذا الحق،  ،الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته

  ."ا التدخل منصوصا عليه في القانونكان هذ

التي تم الحصول عليها  قبول الأدلة جواز ، على عدمالاتفاقية ذاتمن  06المادة كما نصت 

نسانية أو الإلمعاملة غير ا ذات الاتفاقية من 03المادة  كما منعت ،لحقوق الدفاع نتهاكبا

 .45المهينة

لا يجوز انتهاك حرمة  " منه 4المادة  أين نصت الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - 5   

ولا يجوز حرمانه من هذا الحق  ،وسلامة شخصه البدنية والمعنوية لإنسان، ومن حقه احترام حياتها

 ".تعسفا 

يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو  " منه 08المادة  نصت الميثاق العربي لحقوق الإنسان - 6  

  .نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية 

تتخذ التدابير الفعالة ضع لولايتها من هذه الممارسات، و كل شخص خا،  تحمي كل دولة طرف -

  ،لا تسقط بالتقادم وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها ،لمنع ذلك

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد 

  . "الاعتبار والتعويض

أي شخص أو  ىلا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية عل "من الميثاق كذلك  09ونصت المادة  

لتي قد تنجم عنها مع مراعاة وإدراكه الكامل للمضاعفات ا ،استغلال أعضائه دون رضائه الحر

والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته  ،الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية

                                                                                                                                                                                

هلالي  ،نظرألمزيد من الشرح  ؛مل على قواعد تحدد الغاية من نظام الدولةتأا تش إلا ،وأا وإن خلت من القوة الإلزامية للقانون الوضعي ،عامة
  . وما يليها 455.المرجع السابق، صعبد الإله أحمد، 

45
 .8 -7.، ص2007 ، منشورات الحلبي الحقوقية،1.ط سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناا الدستورية، أنظر، -  
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ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار  ،الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف

   .46"بالأعضاء البشرية

يتعين على جميع السلطات احترام نصوصه و  ى القوانينيسمو عل فالدستور  :الدساتير - ب

يقرر المبادئ ، وهو للأفرادالأساسية الحريات كفيل للحقوق و   لذلك يعتبر ،والتوقف عند حدوده

سية والمالية فراد حقوقهم السيا، أي المبادئ التي تضمن للأالأساسية للقانون العام في الدولة

  .47يةوالدين

جوب مشروعية الدليل، ومن بينها الدستور الجزائري، ونجد ودساتير الدول نصت على و 

، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة" منه أين نصت على أن 32ذلك في المادة 

كي   ،جيل إلى آخر من اأن ينقلوه والجزائريات، واجبهم جميع الجزائريين وتكون تراثا مشتركا بين

لة عدم انتهاك تضمن الدو " منه 34كما نصت المادة  ،"اك حرمتهعلى سلامته، وعدم انته يحافظوا

  ."معنوي أو أي مساس بالكرامة ويحضر أي عنف بدني أو  ،حرمة الإنسان

الموازنة بين  دفذلك و  ،عتبر أحد المصادر الرئيسية للشرعية الإجرائيةت :القوانين - ج

بطلان في مخالفة القواعد ج على جزاء ال.إ.نص ق أين ،مصلحة الجماعة ومصلحة المتهم

 303وذلك بنص المادة  عليها عاقب، و 48المساس بالحياة الخاصة ع.جرم ق الإجرائية، وكذلك

 . 0149 مكرر 303والمادة مكرر 

استنبطها القضاء من  والتي يقصد ا طائفة المبادئ غير المكتوبة: المبادئ القانونية العامة -د

   .ضاف إليها ما استقر عليه القضاء في سوابقهي ،واقع النظام القانوني في الدولة
إن فكرة النظام العام لها مفهوم غامض غير محدد المعالم، : النظام العام والآداب العامة   - هـ

فرغم كثرة النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أا لم تعرّف النظام العام، لذلك عرفه  
                                                           

46
  .99.حقوق الإنسان، المرجع السابق، صأهم اتفاقيات  ،أنظر - 

47
  .18.ص ، دار ريحانة،1.ط قانون الإداري،الوجيز في ال أنظر، عمار بوضياف، - 

  .1.ص، 2008، كلية الحقوق، تلمسان  ،6.ع والسياسية، والإداريةالقانونية العلوم  مجلة الحياة الخاصة، ، حرمةأنظر، دليلة مباركي - 48
 ،84.ر، ع.ج ،قانون العقوباتالمتضمن  66/156 :المعدل والمتمم للأمر 2006 /ديسمبر /20 :المؤرخ في 06/23 :أنظر، القانون رقم - 49

  .24/12/2006: المؤرخة في
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لمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب الفقهاء عن طريق أهدافه، وهي ا

  .، والتي تعد مصدرا للمشروعيةالعامة بطريقة وقائية للقضاء على المخاطر

هي فكرة على بياض يتولى القاضي ملأها  اأ" : العامة الآدابومن الفقهاء من يعرف  
   .50"زاعالن في نظرالالسياسية السائدة وقت وفقا للمعايير 

  مشروعية الدليل نالنتائج المترتبة ع :ثانيا
فهي ضمانة هامة  ،قاعدة مشروعية الدليل منصوص عليها في مختلف التشريعات الحديثة 

 قضاء القاضي بمحض اقتناعه مبدأوهي من الشروط الهامة لتطبيق  ة،ورئيسية ضد تعسف القضا

  :ل فيما يلي، لذلك فإن نتائج شرط مشروعية الدليل تتمث51الشخصي
 الإجرائيةفي الحصول عليها القواعد  راعَ ي لمالتي  الأدلةعلى  الجزائي لقاضيعدم اعتماد ا -أ

ت ءجا هذا ماو ، ندب الخبراء ، أو المعاينة، أو إجراءاتوالمتعلقة بالتفتيشقانونا المنصوص عليها 

 الإجراءاتوراق أتسحب من ملف التحقيق " :ما يلينصت على  أين ،ج.إ.قمن  160المادة  به

و أ لاستنباط عناصر إليهاويحضر الرجوع  ،وتودع لدى قلم كتاب الس القضائي ،بطلتأالتي 

 تأديبيةومحاكمة  ،بالنسبة للقضاة تأديبيتعرضوا لجزاء  وإلا ،اامات ضد الخصوم في المرافعات

  ." التأديبيمام مجلسهم أللمحامين المدافعين 

بعد معاينة الإجراء المعيب والمشوب بالبطلان، تصدر حكما والجهة القضائية المختصة 

بإلغاء الإجراء المعيب وحده، كما يمكنها إلغاء الإجراءات اللاحقة له والمرتبطة به مباشرة أو التي 

  .52لها علاقة به

الكرامة انتهاك  التي من شأا ائيةز لمحاكمة الجل الماديةالحصول على الأدلة  منع -ب

نه يستبعد أيضا استخدام أساليب علمية معينة للحصول على أدلة تتنافى مع التالي فإالإنسانية، وب

جهاز كشف  الوسائلإرادة الشخص ومن بين هذه، تمس بلأا ها تم رفض ، لذلككرامة الإنسان

                                                           
50

  Cf. YELLES CHAOUCHE, liberté de communication et ordre public, edit.1, rasj, France , 1998, p.38. 
  .76.ص ،مد سيد حسن محمد، المرجع السابقمح أنظر، - 51
52

  .208.ص ،نفس المرجع نظر،أ - 
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مخدرات  وأالصوديوم، " Pentothal" قن مصلأو عن طريق التخدير بح الكذب،

  . إلخ...الاستجواب

 لأا التي تمس بحرمة الحياة الخاصةو  ،53السلامة الجسديةبمنع الأدلة المادية التي تمس  - ج

 ونييهكرب" حسب رأي الفقيهوهذه الأخيرة من الحقوق التي تتعلق بكيان الإنسان ووجوده، 

CARBONNIER"  رد القدرة على الابتعاد عن الغيرالقطاع السري الذي يمتلك فيه الف"هي"، 

دليل استمد من  لىإلا يجوز الاستناد : "في قرارها بأنه محكمة النقض المصرية إليهذهبت  وهذا ما

  . 54"معه الحكم أبطل إلاجراء باطل و إ

دلة مشوهة أة تكونت من خلال بناء على عقيد يصدر حكمهن أفلا يجوز للقاضي الجزائي 

كان   وإذابدليل بني على تفتيش باطل،  يأخذكأن   ،القانون حتراماو لا يتسم مصدرها بالمشروعية 

لسلطات بالضمانات التي حاط هذه اأنه قد إالسلطات الكاملة، ف الحكم لجهة أعطىالقانون 

  .55ساءة استخدامها بما يضمن حقوق المتهمإتكفل عدم 

، يترتب على عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل القانوني والذي: جرائيالإالبطلان  -د

بطلان متعلق بالنظام  هناكإلا أن أهمها  ،المعايير باختلافتختلف  عدة تقسيمات للبطلان هناكو 

 لىوصف البطلان المطلق ع اصطلاحوقد درج الفقه على  ،العام وبطلان متعلق بمصلحة الخصوم

 ،النسبي على البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم البطلان ووصف ،بالنظام العامالبطلان المتعلق 

فإن كانت المصلحة العامة فالبطلان الإجرائية، نوع المصلحة التي تحميها القاعدة  وذلك بحسب

 ،56أما إذا كانت مصلحة الخصوم فالبطلان هنا نسبي ا،مطلقيكون بطلانا  المترتب على مخالفتها 

بل لا بد من  ،لك أي قيمة إقناعيةتمطلة ولا با لاعتبارهامجرد كون الإجراءات معيبة لا يكفي لأنه 

                                                           
  .71.ص ، المرجع السابق،الصغير جميل عبد الباقي ،أنظر - 53

  . 105.ص، 1977، القاهرة، دار النهضة العربية ،2.، طالقانونية والإجراءاتالشرعية  ،حمد فتحي سرورأأنظر،  -  54
  .62.، ص1997 ،النسر الذهبي للطباعة ،2.ط جراءات الجنائية،، محمد عيد الغريب، شرح قانون الإأنظر - 55
  .54- 53.، صرجع السابقالمأنظر، أحمد الشافعي،  -56



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

140 

 

ذلك أن يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو  يستوي فيو  ،تدخل القضاء لتقرير البطلان

  .57التي تترتب عليه مباشرة الآثارتد إلى جميع يم، كما أنه بمصلحة الخصوم

ليل المادي مشروعا، وأن لا يمس بالسلامة الجسدية للمتهم أو  وعليه فإنه يجب أن يكون الد

  .كرامته أو حياته الخاصة، إلا وفقا لما يسمح به القانون

كما أن الدليل المادي الذي يبني عليه القاضي الجزائي حكمه أو قراره يجب أن يحدث في   

  .لمواليفي الفرع ايتم تبيانه نفسه الاقتناع بصحته إلى درجة اليقين، والذي 

  ثالثالفرع ال
   يلـــالدل يقينية

 لىإن يكون قد وصل أن يصدر حكمه في الدعوى الجزائية أيجب على قاضي الموضوع قبل 

فيقين القاضي وحده يعتبر  ،شك دنىأا هي الحقيقة المؤكدة التي ليس فيها أو ، 58درجة اليقين

  .59لعدالةفي هذه ا تقاضينوهو مصدر ثقة الم ،نسانيةساس العدالة الإأ

  تعريف اليقين القضائي :أولا
  .ريبة نىأدهو العلم بزوال الشك وعدم وجود  :اليقين في اللغة -   أ

د وجود الحقيقة عن حالة ذهنية وعقلية تؤك بأنهعرفه الفقهاء : اليقين في الاصطلاح - ب

تناع وهو ما يعرف بالاق ،من خلال وقائع الدعوى ،دراك المختلفة للقاضيطريق وسائل الإ

  .60بناء على العقل والمنطق الجزائي القاضيليه إوالذي يصل  ،القضائي

ن  لأ ،اليقين النسبي القائم على الضمير هو هذا الأخير،ليه إن يصل أاليقين الذي يجب و  

ن نتائج هذا اليقين تتسم إلذلك ف ،البشر لإمكانياتكيد بالنسبة أمرا غير أكشف الحقيقة 

                                                           
57

  .136.ص، 2003 ،دار الهلال للخدمات الإعلامية ،1.، طية، البطلان في المواد الجزائيةالموسوعة القضائية الجزائر  ،رقنبيل صأنظر،  -
     . 8.، صالمرجع السابقبو عامر، أكي ذ أنظر، محمد  -58
  .60.ص المرجع السابق،براهيم عبده، إأنظر، فرج  -59
  .743.ص ،هـ 1415، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1.، طمختار الصحاحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مح أنظر، -60
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ومع ذلك فاليقين  ،جرامي وظروف وملابسات معينةإفلكل جريمة قصد ، طلاقبالنسبية وليس الإ

ويتم  فاليقين عبارة عن حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة،، 61المطلوب هو اليقين المعقول

المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض  الإدراكالوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل 

عا دما يصل القاضي إلى هذه المرحلة من اليقين فإنه يصبح مقتنعليه من وقائع الدعوى، وعن

  .الاقتناع ثمرة اليقين وليس اليقين ذاته وبالتالي فإن بالحقيقة،

والنسبية لأن اليقين الذي يصل إليه القاضي  ،يتسم بالذاتية نتيجة عمل الضميركما أنه   

ئج التي يمكن التوصل إليها، تكون ، ومن ثم فإن النتانتيجة محدودية العلم البشريليس مطلقا 

  .لأخرعرضة للتنوع والاختلاف في التقدير من قاضي 

هذا ويرى جانب من الفقه أن اليقين مهما كان ذاتيا ونسبيا، إلا أنه ما زال مع ذلك مرضيا 

للذهن البشري، لأن كل ما يمكن أن ننشده من العدالة البشرية هو يقين معقول، فضمير القاضي 

    .62ةهواء والمصالح الشخصيالألأا مجردة من  ،لي عليه أحكام مقرها العقل والمنطقالعادل يم

  تساند الأدلة :ثانيا 
وذلك  ،سبيل اليقين والجزم وليس الشك والريبة ىعل قتناعهان يبني أيجب على القاضي  

يقين، لا مجرد على الجزم وال ن تبنىأدانة يجب ن الإإوبالتالي ف ،نسان البراءةصل في الإن الألأ

صل يكون القاضي الجزائي قد نفى ذلك الأ بالإدانةالحكم  ه في حالةنوذلك لأ، الشك والاحتمال

يقيني، واليقين  ناعتقاو دلة قوية ألى إنسان يحتاج صل في الإثبات عكس هذا الأإو وهو البراءة، 

الواقعية في الدعوى  هو ذلك اليقين القضائي الذي يتفق مع الحقيقة ،المطلوب في الحكم الجزائي

  :، ومن نتائج تساند الأدلة63ن يعلنها القاضي في حكمهأالجزائية، التي يجب 

                                                           
61

  .11- 10.ص المرجع السابق، بو عامر،أكي ذ  أنظر، محمد -
  .493.ص ،1.المرجع السابق، ج ،الدين ، مروك نصرأنظر -62
  .11.بو عامر، المرجع السابق، صأأنظر، محمد ذكي -63



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

142 

 

، هي التي ائيز ثبات الجدلة التي تسود الإقاعدة تساند الأو  :تقدير الأدلة بمجموعها -أ

ن أيجب ، أي أنه 64قناعته ويستخلص منها ،دلة بمجموعهار الأيقدت سلطةائي ز للقاضي الجتعطي 

و تناقض أو خلاف أوهذه القاعدة تعني عدم وجود تضاد  ،دلة مستساغة ومتساندةكون الأت

  .65بينها

ن أن الحقيقة التي يعلنها الحكم الجزائي لا يلزم دوما إولهذا ف :نسبية الحقيقة القضائية - ب

ل تقدير من تكوين قناعته في مجا الجزائي كانت غاية القاضي  فإذا ،تكون هي ذاا الحقيقة المطلقة

بسبب تواضع وسائل  ،مر نسبيأ همن قبل إدراكهاعملية  أن إلا، الحقيقة لىإدلة هي الوصول الأ

بوسعه  وإنما، اليقين المادي للحقيقة إدراكلا يمكنه  إنسانيتهبفالقاضي يحكم ، البشر في المعرفة

هذا  كان  نإو  ،قضائييقينه ال في والمتمثلة، عن طريق قناعته إليهما توصل  وفق الحكم في النهاية

 .66اليقين  ليس هو الحقيقة المطلقة

و أ فالقاضي الجزائي لا يستمد اقتناعه على مجرد دلائل: تكوين اليقين القضائي - ج
فالدلائل هي عبارة عن استنتاج لواقعة مجهولة  الجزائية، الأدلةمرتبة  لىإلا ترقى  لأا ،استدلالات

بين  تمت المقارنةذا ما إو  ،67ةلازمحتمية و  تقعتين ليسلواولكن الصلة بين ا ،من واقعة معلومة
استنتاج لواقعة  أاكانت مثل الدلائل في   إنو  الأخيرةهذه  أن يتبين هفإنالدلائل والقرائن القضائية 

الصلة بين الواقعتين في القرائن القضائية تكون حتمية ولازمة  أن إلا ،خرى معلومةأمجهولة من 
 ةفي مرحل امللان كانت تصلح كسبب إن الدلائل و إولذلك ف ،والمنطقي بحكم اللزوم العقلي
بل يجب تعزيزها  ،في مرحلة المحاكمة للإدانة كأساسوحدها   لا تصلح أا إلاالتحقيق الابتدائي، 

  .68أخرى بأدلة

                                                           
64- Cf. F.CORPHE, La précision des preuves en justice, D, 1977, P.242.  

 ،المرجع السابق ،1980، دار الفكر العربي، 1.، طشرح قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ،سلامة مأمون أنظر، -65
  .175-172.ص

66 -  Cf. D. FOUROUTANI, le fardeau de la preuve en matière pénale, essai d’une théorie générale, thèse, 
PARIS, 1977, p.23. 

  .576.ص ،المرجع السابق ،فوزية عبد الستارأنظر،  -67
  .84.، المرجع السابق، صأنظر، محمد سيد حسن محمد - 68
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القرار المطعون فيه الذي لم  أن: " الذي جاء فيه ،افي قراره وهو ما أكدته المحكمة العليا

قش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة، ودون تحليلها ومؤسسا ينا

  .69" قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض

  قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم :ثالثا
أو عندما تكون الأدلة المقامة  نسبتها إلى المتهم، عندما لا يطمئن القاضي بثبوت التهمة أو 

  .ا بإصدار حكمه ببراءة المتهمضده غير كافية، يكون القاضي الجزائي ملزم
فإذا عجزت النيابة  البراءة،هذه القاعدة تعد في المواد الجزائية إحدى النتائج المباشرة لقرينة و 

فإن قاضي الحكم يصبح  ا،بارتكاالعامة عن إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم 

   .ملزما أمام غياب الدليل بإصدار حكمه ببراءة المتهم

وقرينة البراءة تبدو أكثر وضوحا في مرحلة المحاكمة عن مرحلة التحقيق، لذلك نجد في مجال  

تبنى على اليقين وإنما على الاحتمال، لأن المتابع قضائيا مازال  التحقيق أن أوامر الحبس المؤقت لا

مرحلة الاام، كما هو عليه القضاء الجزائري، وكما كان عليه الحال في القضاء الفرنسي قبل أن  في

يتم استحداث منصب أكثر استقلالية من قاضي التحقيق، وهو قاضي الحريات والحبس، والذي 

  .70يقوم بإصدار أوامر الوضع تحت الحبس المؤقت

على الجزم  المواد الجزائية يجب أن تبنى ن الأحكام فيفي حين أنه في مرحلة المحاكمة فإ 

الاحتمال، ومع ذلك فإن هناك رأي يقف موقف معاكس لهذا الرأي، واليقين لا على الظن و 

د حكمة لا تلزم القضاء في بحيث يرى أن قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم ليست سوى مجر 

رد ضمن نصوص قانون تلم ا لأ ،بيق القضائي ليس أكثر من عرفطاستقرارها في التشيء، و 

هذا المبدأ، والذي يستشف  استقر على في الجزائر جراءات الجزائية، غير أن قضاء المحكمة العلياالإ

                                                           
  .167.ص ،2002، 1.خ،ج.ع.ق.، م209573، ملف رقم، 31/05/2000م، .ج.المحكمة العليا، غأنظر،  -69

70- Cf. Cabrillac REMY, marie – Anne, FRISSON ROCHE, Thierry REVET, Libertés et droits 
fondamentaux, 9° Edit, D, 2003, PARAIS, p.p.457 – 463. 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

144 

 

إذا لم تتوصل الجهة القضائية من خلال الأدلة اتمعة لديها إلى اليقين، " من قرارها الذي جاء فيه

  .71"ا، فإنه يتعين عليها أن تقضي بالبراءةل أمامهءبإسناد التهمة إلى المتهم المسا أي يقين

ائية في العصر ز الزاوية في العدالة الجر تعد قرينة البراءة حج :ثباتة وعبئ الإقرينة البراء -أ

 وبات،دستور قانون العق شرعية الجرائم والعقاب هي مبدأن أصحيحا  ذا كانإنه أذلك  ،الحديث

  .72جراءات الجزائيةستور قانون الإهي د البراءةن قرينة أنه من الصحيح كذلك إف

  : فيما يلي أساس أصل البراءة ويتمثل

علانات في كل الاتفاقيات والإالنص عليه  تمأصل البراءة لأهميته : المواثيق الدولية -1

   .73الدولية، وكذا الدساتير والقوانين الداخلية، وقبل ذلك وجد أساسه في الشريعة الاسلامية

 منه على أنه 09في المادة  1789أوت  27 :فيالمؤرخ  لإنسان والمواطنأقر إعلان حقوق ا فقد

تعتبر هذه المادة أول نص أساسي في القانون و »  ... ص بريء حتى تثبت إدانته يعتبر كل شخ"

  .74الوضعي

كل شخص متهم بجريمة   "منه والتي تنص 11ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  

إرتكابه لها قانونا، في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات ثبت يإلى أن  يعتبر بريئاً 

عمل إلا  ءعمل أو الامتناع عن أدا ءلا يدان أي شخص من جراء أدااللازمة للدفاع عن نفسه، و 

عقوبة أية  لا توقع عليه كمالقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب،  بمقتضى ا إذا كان جرماً 

  ."فيه الفعلارتكب  الذي وقتسارية في ال تمن تلك التي كانأشد 

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته " منه   16في المادة  الإنسانكما نص عليه الميثاق العربي لحقوق 

بحكم بات وفقا للقانون على أن يتمتع  خلال إجراءات التحقيق و المحاكمة بالضمانات الدنيا 

  :التالية 

                                                           
  .311.ص ،1989 ،1.ق، ع.، م25417، ملف رقم 6/01/1984 م،.ج.غ،أنظر، المحكمة العليا -71
  .561.، صلسابقالمرجع انظر، محمد حسني الشريف، أ -72
  .55.، ص1984، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير، التحريات الأولية وعلاقاا بغيرها من مهام الضبطية القضائية،حمد محدةأ، أنظر -73

74- Cf. Lochak DANIELE, les droit de L’homme, Edit.1, la découverte, paris, 2002, p.25.  



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

145 

 

  لغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه؛لتفصيل وبإخطاره فورا با -

  اعه، والسماح له بالاتصال بذويه؛إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دف -

حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة  -

  بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية؛ محام يختاره

تعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه، أو إذا اقتضت حقه في الاس -

مصلحة العدالة ذلك وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون 

   .75"مقابل

 نأ ىمنه عل 45وذلك بنصه في المادة  ،المبدأذا قر الدستور الجزائري أوقد : الدساتير -2

مع كل الضمانات التي يتطلبها  ،دانتهإتثبت جهة قضائية نظامية  حتىكل شخص يعتبر بريئا "

  ."انونالق

 فإن لهذا ،بالإدانةبالحكم البات الصادر  إلاصل قانوني لا يثبت عكسها أفقرينة البراءة 

لمتوفرة والمقدمة تظل رغم الأدلة ا البراءةقرينة ، و 76لا تقبل اادلة  التي قيقةالحالحكم هو عنوان 

ويتميز مبدأ الأصل في المتهم  ،إدانة المتهم دمن أجل دحضها، حتى يصدر حكم قضائي بات يفي

   .77البراءة بأنه قرينة قانونية بسيطة

ويعتبر قانون الإجراءات الجزائية من القوانين الأكثر اتصالا بالحريات : القوانين -3 

تبه فيه أو المتهم، حيث أا قواعد مقسمة بين الشخصية والمنظمة لها سواء بالنسبة للمش

مصلحتين متعارضتين تحاول التوفيق بينهما، وهي مصلحة الدولة في تقرير العقاب وحماية اتمع، 

ومصلحة الفرد من حيث ضمان حقوقه وحرياته وتمكينه من الدفاع على براءته، وتغليب أحد 

                                                           
75

  .101.ن المصادق عليها من طرف الجزائر، المرجع السابق، صأنظر أهم اتفاقيات حقوق الإنسا -  

  .341.ص المرجع السابق، ،...الوسيط ،حمد فتحي سرورأأنظر،  - 76
  .153.أنظر، محمد مروان، المرجع السابق، ص - 77
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ام نظام استبدادي، أو انتشار الفوضى التي دد المصلحتين يحدث خللا في نظام اتمع إما بقي

  .78الأمن والنظام العام

البراءة في حق المتهم، عدم مطالبته بتقديم  افتراضتتطلب قاعدة : اءةنتائج قرينة البر  -  ب

موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده، وعلى سلطة الاام  يتخذأي دليل على براءته، فله أن 

على النيابة العامة   إثبات التهمة يقع عبءثبوت التهمة المنسوبة إليه، لأن تقديم الدليل على 

ستقر عليه قضاء المحكمة العليا حين قرر على النيابة أن تقدم الأدلة التي ا، وهذا ما اامكجهة 

   :يلي ما تشملوالتي  ،المتهم تثبت إجرام

يقع عليها  اماصفها سلطة ن النيابة العامة بو إ :إثبات الركن المادي للجريمة عبء -1

ويقع على عاتقها إثبات كافة العناصر المكونة  ،إثبات جميع عناصر الاام وتقديمها للقضاء عبء

  .79ركنها الشرعي وركنها المادي وركنها المعنويمن للجريمة 

 على النيابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت" هار اقر  في العليا المحكمة قضت بههذا ما و   

الادعاء ممثلة في النيابة العامة هي  وسلطة، 80"إجرام المتهم لا على هذا الأخير أن يثبت براءته 

 لاأصل قامة الدليل على خلاف الأإالتي توجب  ،من قرينة البراءة انطلاقا ،دلةتقديم الأ ا المناط

  .81وهو البراءة

الفعل أو الامتناع من جانبه، المتهم إثبات  لإدانة لا يكفي: إثبات الركن المعنوي عبء -2 

عمدا،  رتكبهاأي  ،إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل أو الامتناع تم بمحض إرادته بالإضافةإنما يجب 

وهذا القصد هذا الفعل،  رتكابا، وإرادة جراميالإفعل ال بارتكابفالعمد أو القصد يعني العلم 

ليس نوعا واحدا في   الجنائي والقصد إثباته، عبءيقع على سلطة الاام يوصف بأنه قصد عام، و 

                                                           
ة تلمسان، عجام، 2008، 6.ع،س.ق.ع.م ، قرينة البراءة ودورها في الحفاظ على الحق في الحرية في القانون الجزائري،أنظر، بلعيد فريد -78
  .207.ص

79-Cf. GOULESQUE, La presse et l'information sur les enquêtes et débats judiciaires, T.1, R.S.C, 2001, 
p.926.  

  .17.بغدادي، المرجع السابق، ص جيلالي ، مقتبس عن،231668رقم  ملف ،07/04/1987، 2.ج.غ أنظر، المحكمة العليا، -80
  .578.ص المرجع السابق، ،، محمد سيد حسن محمدنظرأ -81
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في بعض الجرائم يتطلب القانون نوعا خاصا من ل إنه يختلف بحسب نوع الجريمة، و كل الجرائم، ب

  .82القصد، ومن ذلك مثلا نية إزهاق الروح في جريمة القتل

 منها ما يغير وصف الجريمة ،ن ظروف الجريمة على صنفينإ :إثبات ظروف الجريمة ءعب -3 

مقدار  ومنها ما يقتصر أثره على، 83 )ع.من ق 351 ادةالم(في جنحة السرقة حمل السلاح  مثل

المنصوص  كحالة العود  ،أن يتعرض لوصف الجريمة تخفيفها أو تشديدها دون، ويؤثر في العقوبة

   .ع.قمن  10مكرر 54إلى  54 دةاالم عليها في

 عبء القاعدة العامة هي وقوع كانت  إذا: الواردة على قرينة البراءة اتستثناءالا - ج

  :الإثبات على النيابة العامة، إلا أن هناك حالات استثنت هذه القاعدة ومنها

كان   إذاالفساد  أوعلم المتهم بالغش  فترضاالذي  ،84الخاص بالمنافسة  06-95رقم  الأمر

  .هذا العلم نتفاءاثبات إعاتقه عبء   ىعل وألقىمن المشتغلين بالتجارة 

لاثبات من النيابة العامة إلى المتهم خروجا عن القاعدة اانون الجمارك ينقل عبئ وكذلك ق 

  .86ج.من ق 286، وهذا ما أكدته المادة  85العامة

افتراض علم الشريك في الزنا بزواج من  ،ا القضاءأالتي استقر في ش ستثناءاتالا أهمومن 

ديد للمجني  أوالعرض دون قوة جريمة هتك بسن الضحية في  وافتراض علم المتهم ا،زنى 

بل يتعين  عدم العلم،ثبات إن النيابة لا تحمل عبء ى أدون السادسة عشرة علإذا كانت  ،عليها

نه لم يكن في مقدوره أو  ،ظروف استثنائية أوقهرية  لأسبابجهله يرجع  أن يثبت أن ى المتهمعل

  .87الحقيقة ىيقف عل أنبحال 

                                                           
  .91- 90.، المرجع السابق، صبغدادي جيلالي، مقتبس عن، 30100رقم ملف ، 04/01/1983، 1.ج.غ ،أنظر، المحكمة العليا -82
  .48.ص ،2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 7.، طفي القانون الجزائي العامالوجيز  ،ظر، أحسن بوسقيعةأن -83

  .17/07/2003: المؤرخة في ،36.ر، ع.ج، 19/06/2003:المؤرخ في 03/03المعدل بالأمر رقم  - 84
85

  .26- 25.المرجع السابق، ص، ...أنظر، أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية - 
86

  ".المحجوز عليهفي كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على " ج.من ق 286المادة  - 

87
  .421.أنظر، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص – 
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المتعلقة بالدليل المادي من مشروعية ويقينية وتساند، فإنه إلى وبعد أن تم تحديد أهم الشروط 

جانب ذلك هناك قيود أخرى ترد على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، والتي تتمثل في 

الاستثناءات، حيث يتقيد فيها القاضي الجزائي بأدلة إثبات منصوص عليها في قوانين خاصة، 

يرها النزاع الجزائي، كما أن المشرع خرج عن القاعدة العامة وذلك في حالة وجود مسألة أولية يث

المترتبة عن حرية الإثبات في بعض المسائل خدمة للصالح العام، أين حدد أدلة الإثبات التي يمكن 

الاعتماد عليها دون غيرها، وذلك على سبيل الحصر، وهذه هي الحالات التي يتم تبياا من 

  . خلال المطلب الموالي

  لب الثالثالمط
  في قبول وتقدير الدليل المادي لقاضي الجزائيحرية ا على الواردةالاستثناءات 

حالات تقيد فيها حريته في  الدعوى الجزائية في تعترض القاضي الجزائي أثناء نظره قد      

، سائل مختلفة مدنية، تجاريةبم قبول الدليل المادي، ويظهر ذلك في حالة اعتراض الدعوى العمومية

والتي  ،الأصيل للقاضي الجزائي ختصاصالاإدارية، شؤون أسرة أو حتى جزائية، تخرج عن 

وهو ما يطلق عليه  ،العمومية يستوجب حسمها حتى يستطيع الفصل في موضوع الدعوى

بالمساءل الأولية، التي تعد من الاستثناءات التي ترد على مبدأ قضاء القاضي بمحض قناعته، 

 تقيدحالات محددة حصرا، يَ في  جد استثناءات من الأصل وضعها المشرع،يو بالإضافة إلى ذلك 

زائي، من خلال تقييد سلطة تقديره للدليل الجزائي بصفة عامة، والدليل الإثبات الجالقاضي في  ا

المادي بصفة خاصة، وذلك من خلال النصوص القانونية، والتي تشمل القرائن القانونية وقوا 

ضافة إلى تحديد أدلة الإثبات في بعض الجرائم بصفة حصرية، وذلك في إثبات جريمة الإثباتية، بالإ

  . الزنا، والسياقة في حالة سكر، والتي يتم تبياا من خلال الفروع الموالية
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  الفرع الأول
  ات المسائل الأولية والفرعيةبإث

صل فيها وفقا لقاعدة بالف بعض المسائل العارضة، منها ما يختص القاضي الجزائيقد تعترض 

يتعذر عليه حلها، فيوقف الفصل في الدعوى الجزائية  اومنها م" ي الدعوى هو قاضي الدفعقاض"

إلى غاية الفصل فيها من الجهة القضائية المختصة، وقد أطلق الفقه الفرنسي على الأولى عبارة 

  .رق بينهماالمسائل الأولية، وعلى الثانية اصطلح عليها لفظ المسائل الفرعية وف

أنه يخضع لقواعد الإثبات  ،للتشريع الجزائري االأصل في الإثبات في المواد الجزائية وفق وإذا كان 

وينحصر ذلك في  ،والتي تنص على قاعدة حرية الإثبات الجزائي  ،المقررة في قانون الإجراءات الجزائية

ق الأمر بإثبات المسائل الأولية غير على ذلك عندما يتعل استثناءإلا أنه يرد  ،إثبات أركان الجريمة

بل قد تكون  ،والتي ليست محددة بقانون خاص في حد ذاته ،الجزائية التي تعترض الدعوى العمومية

إذ يلتزم أطراف الخصومة الجزائية لإثباا  ،أو إدارية أو غيرها شؤون الأسرة رية أومسائل مدنية أو تجا

باعتبار أن هذه المسائل مدنية فإن القاضي الجزائي ، و ون الخاص ابإتباع طرق الإثبات المحددة في القان

  .   88للفصل فيها يستعمل قواعد الإثبات الواردة في القانون المدني

  لمسائل الأوليةتعريف ا: أولا 
تعتبر عنصرا لازما لقيام  والتي ،ائي مسألة من مسائل القانون المدنيز عترض القاضي الجقد ي 

، يقوم بالفصل في هذه المسألة وفقا لمبادئ الإثبات في المواد المدنية أن لي يجب عليهبالتاو  ،الجريمة

تختص " ج.إ.قمن  331وهذا ما نصت عليه المادة ، ن قاضي الدعوى هو قاض الدفعوذلك لأ

التي يبديها المتهم دفاعا عن  الدفوع مامها الدعوى العمومية بالفصل في جميعأالمحكمة المطروحة 

  .89"القانون على غير ذلكينص ا لم م ،نفسه

                                                           
88

- Cf., G. STEFANI. et G. LEVASSEUR, op.cit, p.283.  
  .133.ص ،2007 ،منشورات بيرتي ،1.زائية في ضوء الممارسة القضائية، طءات الجاجر حسن بوسقيعة، قانون الإأأنظر،  -  89
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المحكمة تختص بالفصل في جميع  ، على أن90ف.ج.إ.من ق 384ونصت عليها المادة 
تختص المحكمة "من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص  221 المادةوتقابلها  الدفوع،

ما  ،نائية المرفوعة أمامهاالجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الج
  ".لم ينص القانون على خلاف ذلك

متأثرة بالقانون " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع "معظم التشريعات مبدأ  وقد كرست
وهذا يعني أن القاضي الجزائي يكون مختصا بحل كل المسائل التبعية التي تثيرها والقضاء الفرنسيين، 

  .91لمدنية العارضةالدعوى العمومية، ومنها المسائل ا
كثيرا ما تطرح على القضاء الجزائي بصفة عارضة  قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع -أ

العادي للقاضي الجزائي، ولإيجاد حل لتلك المسائل ظهر مبدأ  الاختصاصمسائل تخرج عن 

الدعوى  في  في البت والذي يقصد به أن القاضي المختص ،"قاضي الدعوى هو قاضي الدفع"

والفصل في المسائل التي ترفع إليه بشأا،  ،يختص أيضا بتقدير العناصر المكونة لها عمومية،ال

  .92كل دفع يثار إذا كان الحسم فيه لازما للفصل في الموضوع يفصل فيو 

  الدفوع الأولية عن غيرها تمييز: ثانيا
ة إلى صنفين إن الفقه الفرنسي قسم المسائل المدنية التي تشكل عنصر من عناصر الجريم 
 :الأولى

القاضي الجزائي بالفصل فيها، باعتبار أن المسائل الأولية هي  صويخت: لمسائل الأوليةا -أ 
، وقد عرف الفقه المصري المسائل الأولية 93"قـاضي الدعوى هو قاضي الدفع"تطبيق لقاعدة 

                                                           
90

 - Article 384,C. P.P.F " Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions 

proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe 

d'un droit réel immobilier." 
  .130.المرجع السابق، ص حمد،أ، هلالي عبد الإله أنظر - 91
92

  .687.المرجع السابق، ص... أنظر، أحمد فتحي سرور، الوسيط  - 
93

- Sens de la règle, « le juge de l’action est le juge de l’exception »: Il est fréquent qu’au cours d’un procès 
pénal, se pose incidemment une question qui ne soit pas de la compétence normale du juge répressif, ainsi à 
propos d’un délit d’abus de confiance (art 408 C. P.F ) qui suppose le détournement ou la dissipation d’une 
chose remise en vertu d’un contrat « de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement ou de prêt à usage, ou 
pour un travail salarié ou non », l’inculpé peut prétendre que la chose qu’il a détournée lui avait été remise non= 
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  ،ضي الجزائي بحسمهاويختص القا ،بالمسائل العارضة، التي تثور أثناء النظر في الدعوى الجزائية
تدخل أصلا في اختصاصه، ويكون الحكم في الدعوى الجزائية متوقفا على  بالرغم من أا لا

  . 94الفصل فيها
 Les"ج تحت تسمية .إ.والتي جاءت في النص الفرنسي من ق: المسائل الفرعية - ب

exceptions préjudicielles"، الدفوع الأولية  أطلق عليها لفظفي حين أنه في النص العربي ،

 في نظرالالتي تثور أثناء  تلك المسائل هيو يجب الفصل فيها من قبل جهة قضائية أخرى، والتي

ائية، ولا يختص القاضي الجزائي بحسمها، وإنما يوقف الدعوى ريثما تفصل فيها ز الدعوى الج

  ."قاضي الدعوى هو قاضي الدفع"المحكمة المختصة، وبالتالي هي استثناء لقاعدة 

  معيار التفريق بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية :ثالثا
بل  ، يفرق بين المسائل الأولية والفرعيةلمإن كل من المشرع الجزائري والفرنسي والمصري، 

 للمحكمة الجزائية الاختصاصبمنحه  ،"دفعقاضي الدعوى هو قاضي ال"أخذ بالقاعدة العامة 

  .بالنظر في جميع الدفوع

 بالاعتمادميز كل من الفقه الفرنسي والمصري بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية في حين 

المحكمة بالفصل فيها، فالمسألة الأولية هي المسألة التي يحق للمحكمة  اختصاصعلى مدى 

دون حاجة إلى انتظار الفصل فيها  ،الجزائية نفسها أن تفصل فيها إذا دفع ا صاحب المصلحة

أما المسائل الفرعية هي المسائل التي تعترض الخصومة ويجب أن  ،تصاص الأصليمن جهة الاخ

ومن ثم فتقدير إن كانت المسألة مسألة ، ترفع ا دعوى مستقلة أمام جهة الاختصاص الأصلي

   .95مسألة أولية يرجع لسلطة محكمة الموضوع الحكم أو فرعية

                                                                                                                                                                                

= pas à titre de dépôt ou de gage, mais en vertu d’un contrat de vente ou de donation. Le tribunal répressif  
peut-il se prononcer sur la nature du contrat ? de même si, à propos d’un crime de parricide ou d’un délit de 
bigamie,  l’accusé ou le prévenu prétend qu’il n’est pas le fils de la victime, ou que le premier mariage qu’il avait 
contracté était nul, le juge répressif …, qui sont des questions de droit; Cf., G. STEFANI et G. LEVASSEUR, 
droit  pénal général et  procédure pénale, T.5, Dalloz, Paris 1996, p.283.      

94
  .403.، ص1991، الدار الجامعية،1.ط جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، أنظر، - 

95
  17.ص، 1994، ، الجزائرج.م.دعية أمام المحاكم الجزائية، عبد الحميد زروال، المسائل الفر ، أنظر - 
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 ستثناءات الواردة في نصوص قانونية،وقد وسع القضاء من المسائل الفرعية قياسا على الا

  :يلي وذلك وفقا لمافأصبحت ذات طبيعة مختلفة مدنية وجزائية وإدارية وتفسير لمعاهدات دولية 

في كل من القانون  شؤون الأسرةسائل بملم يرد نص خاص  :شؤون الأسرةمسائل  -أ

صوص العامة التي تنص على لنلبل كانت نتاج القضاء بتطبيقه  ،الجزائري والفرنسي كمسائل فرعية

  :تلك المسائل ومن بين ،المسألة الفرعية

 - اني عليهمن ادعاء الزوج إذا أقيمت ضده دعوى الزنا بأن زواجه إن : جريمة الزنا -1

فإثبات العلاقة الزوجية أو نفيها يكون من اختصاص  ،غير قائم أو غير صحيح -الزوج المضرور 

ذلك لأن مسألة قيام  ،ة فرعية تعترض قيام الدعوى العموميةوهي مسأل شؤون الأسرة،قاضي 

                           .96ع.ق 339ركن من أركان جريمة الزنا طبقا للمادة  هي المضرور الزوجية بين الجاني واني عليه

فلا يجوز تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى ممن يحق  :لزواج اجريمة خطف قاصر وا -2

كل من خطف أو أبعد قاصرا "ج .من إ 326والتي نصت عليها المادة  ،لهم المطالبة بإبطال الزواج

إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو ، و لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل

الأخير إلا بناء على شكوى  هذا ذ إجراءات المتابعة الجزائية ضدالمبعدة من خاطفها فلا تتخ

، "ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله ،الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج

ويتضح من النص أن مسألة الفصل بإبطال الزواج مسألة فرعية مقيدة للحكم بنصه على عبارة 

   ."عد القضاء بإبطالهلا يجوز الحكم عليها إلا ب"

 356بين الفقهاء الفرنسيين حول طبيعة المسألة الفرعية التي تثيرها المادة  وقد ثار نقاش حاد

فريق من الفقهاء يرى أن المادة تثير مسألة ج؛ ف.إ.من ق 326التي تقابلها المادة  ،ف.ع.قمن 

تحقيق وجمع الأدلة ريثما تفصل وبالتالي يمكن إجراء المتابعة والشروع في ال ،فرعية مقيدة للحكم

                                                           
  . كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جريمة الزنا  ىيقضى بالحبس من سنة إلى سنتين عل " ع.من ق 339المادة  - 96

  .وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة
  .شريكته ىوتطبق العقوبة ذاا عل ،ة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتينويعاقب الزوج الذي يرتكب جريم

  ."ن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعةأو  ،ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور
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المحاكم المدنية في مسألة الزواج، أما فريق آخر من الفقهاء ذهب إلى القول بأن المسألة الفرعية التي 

بدليل أن الدعوى  ،هي مسألة مقيدة للدعوى الفرنسي من قانون العقوبات 356تثيرها المادة 

وأن نية المشرع دف  ،ة في مسألة إلغاء الزواجالعامة لا يمكن تحريكها ما لم تفصل المحاكم المدني

   .97من خلال ذلك إلى عدم إزعاج الزوجين قبل الفصل التام في مسألة الزواج

قد يثير المتهم أمام المحكمة الجزائية مسألة تمتعه أو عدم تمتعه  :مسائل الجنسية - ب

لمادة لفي الدعوى طبقا وذلك في الجرائم التي يكون عنصر الجنسية جوهريا للفصل  ،بالجنسية

وهو النص الوحيد من نوعه في القانون الجزائري الذي ينص  ،98من قانون الجنسية الجزائرية 37/2

، تختص المحاكم وحدها بالفصل في النزاعات بشأن الجنسية: "راحة على مسألة فرعية إذ جاء فيهص

تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها  ،عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى

حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار 

  ".التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع

تي تكون يتميز القضاء الإداري باختصاصه في جميع القضايا الإدارية ال: المسائل الإدارية - ج

والتي تخرج عن اختصاص الدولة  أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري طرفا فيها، 

القاضي الجزائي مسألة تفسير القرارات  علىطرح يإلا أنه قد  ،99القضاء العادي سواء الجزائي أو المدني

، وذلك حسب هذا الأخيرلى طبيعة ع وتفسير القرار الإداري ويتوقف اختصاصه بالفصل فيها، الإدارية

أسندت محكمة التنازع الفرنسية للمحاكم العادية القضائية  ، أينما إذا كان القرار فرديا أو تنظيميا

 ،واعتبرا بمثابة عمل تشريعي لما له من أحكام عامة وتنظيمية ،صلاحية تأويل القرارات الإدارية التنظيمية

                                                           
97 

  .45.عبد الحميد زروال، المرجع السابق، ص ،أنظر -

98
  .27/02/2005 ،15.ر،ع.، ج05/01 :رقمالأمر قانون الجنسية  ،أنظر - 

99
، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/02/2008: المؤرخ في ،08/09: رقمالقانون ، إ.م.إ.ق من 801و 800المادة  - 

  . 25/02/2008، 21.ر،ع.ج
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الس (وهو ما أكده القضاء الجزائري  ،ارات الإدارية الفردية غير جائزتفسير القر  وبمفهوم المخالفة فإن

  .100إذ قرر بأن تفسير القرار الإداري الفردي من اختصاص الجهات القضائية الإدارية)  الأعلى

حكم محكمة التنازع الفرنسية الصادر في ، أين قضى تعلق المسألة بفحص مشروعية القرارتوقد 

المحاكم الإدارية هي وحدها المختصة بفحص شرعية القرارات الإدارية غير " أنبأقر و  05/07/1951

  ".التنظيمية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

:  بتاريخ الساري المفعول ف.ع.قمن  115/5المادة  بموجب تراجع المشرع الفرنسي وقد

المحكمة المختصة أن "و القضائي، والمبدأ الذي جاء ه الاجتهادوألغى ما توصل إليه ، 01/03/1994

في المواد الجزائية تختص ليس فقط في تفسير الأعمال الإدارية سواء التنظيمية أو الفردية، وإنما كذلك 

فهذا النص  ،"للنظر في الشرعية إذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المطروحة

  .101مال الإدارية الفردية أمام القاضي الجزائيألغى جميع المسائل الفرعية المتعلقة بشرعية الأع

 ائيز القانون المصري نص صراحة على أن المسائل الإدارية التي تعترض القاضي الج في حين أن

وهو ما أشارت إليه المادة  ،يعود الاختصاص بالفصل فيها إلى القاضي الإداري ،102مسائل فرعية هي

  .103يصر الم ق.س.قمن  15

قد تكون المسائل الفرعية التي تؤدى إلى وقف الدعوى الجزائية مسائل : المسائل الجزائية -د

   .البلاغ الكاذب، دعوى التزوير الفرعية تتمثل في ،جزائية

وتشترط في  ،على جريمة البلاغ الكاذب ع.قمن  300تنص المادة  :البلاغ الكاذب -1

اء بمقتضى حكم أو قرار سو  ،قيامها والمعاقبة عليها ثبوت عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ

أو  أو حفظ البلاغ من طرف القاضي أو الموظف ،أو قرار بانتفاء وجه الدعوى أو أمر ،بالبراءة

لأمر حتى وإن تعلق ا ،السلطة الأعلى أو الهيئة الموظفة المختصة باتخاذ الإجراءات بشأن البلاغ

                                                           
  .35-33.أنظر، عبد الحميد زروال، المرجع السابق، ص -  100

101
- Cf., Lombard MARTIN, Droit administratif, 4ème édit, D, 2000, p.340. 

102
  .216.، ص1980، دار الفكر العربي، مصر، 3.، ط2.بيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجزائية، جأنظر، رؤوف ع - 

   .381.ص ،1.ج ،أنظر، جندي عبد المالك، المرجع السابق - 103
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عدم صحة الواقعة محل البلاغ  الدفع بمسألة تاعتبر وبالتالي  ،بحفظ البلاغ من طرف النيابة

     .هي مسألة فرعية مقيدة للحكم ،الكاذب

دعوى التزوير المرفوعة أمام المحكمة الجزائية المختصة مسألة  حيث تعد: الطعن بالتزوير -2

من  536 إلا أن المشرع الجزائري في المادة ،تؤدي إلى وقف الفصل في الدعوى الأصلية ،فرعية

وهي ألا تكون الدعوى العامة بشأن التزوير قد  دعوى التزوير،لى قبول أورد قيودا ع 104ج.إ.ق

أن يكون استعمال المزور قد  ؛ألا تكون هناك استحالة لمباشرة الدعوى العامة محل التزوير ؛انقضت

  .105تم عمدا

تطرح مسألة تفسير المعاهدات الدولية متى كانت تمس قد : لدوليةمسألة تفسير الاتفاقيات ا - هـ

فإن القاضي ملزم  ،ص تفسير المعاهدات الدوليةلذلك فإنه فيما يخ، ق الإنسان وبالنظام العامبحقو 

في حالة إذا ما تعلق الأمر بنزاع حول  الاتفاقية،بإيقاف الفصل والإحالة إلى وزارة الخارجية لتفسير 

غير ملزم بإيقاف  وفيما عدا ذلك فإن القاضي ،من قانون الجنسية الجزائرية 37الجنسية طبقا للمادة 

التي تفتح اال  ،منه 17الدعوى طبقا للمرسوم الرئاسي المحدد لصلاحيات وزير الخارجية في المادة 

  .106دون الإحالة على وزارة الخارجية هذا بصفة عامة الاتفاقياتللقاضي لتفسير 

القاضي  بأن"، ف.ج.غ هأقرتما من خلال  مسألة فرعيةاعتبرها إلا ان أن القضاء الفرنسي 

بوقف الفصل إلى غاية إجراء التفسير الحكومي من طرف وزير الشؤون  االمختص يكون مضطر 

إلا أن إحالة مسألة التفسير إلى وزارة الخارجية لا تتم بصفة تلقائية، وفي هذا الصدد قررت  ،"الخارجية

لا يتم إلا إذا  ،للتفسير من طرف وزارة الخارجية أن إحالة نصوص المعاهدة الفرنسية محكمة النقض
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حد المستندات أائي أن ادعى بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قض" ج.إ.قمن  536المادة  -  
 ،ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ذك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخفلتل ،المقدمة

وإذا لم يتبين أن من  ،العمومية أو كان لا يمكن مباشرا عن مة التزويروإذا انقضت الدعوى ، ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة
المدعى قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو الس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة 

  ".بتزويرها
  .379.ابق، ص، المرجع الس1.، جالمالكأنظر، جندي عبد  -  105

106
 المؤرخة في، 79.ر، ع.،ج ةيالخارجالشؤون  ةر الصلاحيات وز  المحدد، 26/11/2002 :المؤرخ في 02/403 رقمأنظر المرسوم الرئاسي  - 

  .6-4.، ص01/12/2002
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أي يمكن  ،وجد نزاع جدي بشأن التفسير، وبالمقابل فلا مجال للإحالة إذا كان نص المعاهدة واضحا

  . 107تفسيره دون إشكال أو نزاع

  شروط الإثبات في المسائل الأولية :رابعا
والمتعلقة بطرق الإثبات  ،القانون قد قيد القاضي الجزائي عندما تعرض عليه مسألة أولية

  : ير الجزائية لكن بالشروط التاليةلخاصة بالمسائل غا
ومن أمثلة ذلك وجود عقد : ا هي بذاا الواقعة محل التجريمألا تكون الواقعة المراد إثبا - أ 

  .  108العام في جريمة الاختلاسوتوافر صفة الموظف  ،مانةفي جريمة خيانة الأ مانالأ

وذلك  :انون العقوبات والقوانين المكملة لهأن تكون الواقعة متعلقة بقوانين غير ق - ب

يحدث عندما يكون المشرع قد جعل من عناصر الجريمة مواد مدنية أو تجارية أو إدارية أو شؤون 

من قانون  331و 330ولية طبقا للمادتين ه المواد تعد من قبيل المسائل الأالأسرة أو غيرها، وهذ

  . ائريالجزائية الجز  جراءاتالإ

وذلك بإثبات : ن الواقعة المتعلقة بالقوانين غير الجزائية عنصرا من عناصر الجريمةن تكو أ -ج 

الحقوق والمراكز القانونية وفقا للأحكام التي تنظمها مثل إثبات العقود الخاصة التي تقوم عليها 

وإثبات الزوجية في جريمة الزنا و إثبات صفة التاجر في جريمة التفليس  الأمانةجريمة خيانة 

  .التدليس أو التقصير ب

ي دفوع في أن يبدي الدفع بإثبات الواقعة غير الجزائية أمام المحكمة قبل إبداء أ -د 

لتمسك ا فإن الحكم يكون صحيحا، لذلك وجب الدفع ا قبل غفل اأبحيث إذا ما : الموضوع

 .بداء أي دفاع في الموضوعإ

                                                           
107  

- Cf. G. STEFANI. et G. LEVASSEUR, op.cit, p.288. 

  .512-510.ص المرجع السابق، ،...الوسيط حمد فتحي سرور،أأنظر،  - 108
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   المسائل الأوليةإثبات أدلة  :خامسا -

بالفصل فيها  اختصاصهقبول الدفع بالمسألة الأولية من طرف القاضي الجزائي  يترتب على

ا تخضع وإنم ،لقانون الجزائيلتخضع بحسب الأصل لا وفقا للقانون، وهذه المسائل بحكم طبيعتها 

  .في القانون الخاص ا إلى قواعد الإثبات
إلى  212من المواد  ج.إ.قوما يلاحظ أنه لا يوجد أي نص ضمن قواعد الإثبات الواردة في 

 ،ما يدل على مسألة وسائل الإثبات التي يستند إليها القاضي الجزائي للفصل في المسائل الأولية 234

 ،109من قانون الإجراءات الجنائية 225عكس المشرع المصري الذي نص صراحة على ذلك في المادة 

لا بنوع القضاء الذي  ،ضوع الذي ترد عليهقواعد الإثبات بطبيعة المو  ارتباطوالتي جاءت تطبيقا لمبدأ 

 ،قواعد الإثبات المدنية بالنظر إلى طبيعتها الذاتيةلوعليه فإن إثبات المسائل غير الجنائية يخضع  ؛يطبقها

 . 110وكيفية إثبات مسألة ما يرتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه

 لىيتم التطرق إ هل الأولية غير الجزائية المتعلقة بالدعوى العمومية فإنونظرا لأهمية إثبات المسائ

  .القضاء الجزائري فيمطبقة إثبات جريمتي خيانة الأمانة والتعدي على الملكية العقارية كأمثلة 

لإثبات هذه الجريمة لابد أولا من إثبات قيام العقد الذي وقع  :ثبات جريمة خيانة الأمانةإ -أ

وهذا ما أستقر عليه  ،وثانيا إثبات الجوانب الأخرى للجريمة ،ء بمقتضاه إلى المتهمتسليم الشي

الأول وجوب  ،اثنينيقتضي إثبات جنحة خيانة الأمانة أمرين " هار اقر في قضاء المحكمة العليا 

والذي يشترط أن يكون من بين  ،إثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه إلى المتهم

  .111"ع.قمن  376المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة العقود 

                                                           

فصل فيها تبعا للدعوى نائية التي تالجتتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير " من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على  225المادة  - 109     
   ." لون الخاص بتلك المسائالمقررة في القانالجنائية و 

 110
  .704.، ص2005 الأردن، ر الثقافة،، دا1.ط سعيد، أصول المحاكمات الجزائية،الأنظر، كامل  -  

111
أو أية محررات أخرى  كل من اختلس أو بدد بسوء النية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات"أنه  على ع.من ق 376المادة  -  

الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو 
يعد مرتكبا لجريمة  ،وذلك إضرارا بمالكيها أو بواضعي اليد عليها أو حائزيها ،بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين

  ...". خيانة الأمانة



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

158 

 

كفعل الاختلاس أو التبديد إضرارا ،  والأمر الثاني وجوب إثبات العناصر الأخرى للجريمة  

الأخيرة بكافة الطرق القانونية بما في  بمالكه أو واضع اليد عليه، فإذا كان يجوز إثبات هذه العناصر

فإن إثبات وجود  ،ج.إ .ق 212طبقا للقواعد العامة الواردة في المادة  ذلك شهادة الشهود والقرائن

   .112" عدمه يخضع لقواعد القانون المدنيالعقد من 

المطروحة عليه  الجزائي هو أن على القاضي القضائي، ما يتضح من نص المادة والاجتهادو 

وذلك لإثبات الشيء المدعى  ،الدعوى العمومية الرجوع لقواعد الإثبات المتبعة في القانون المدني

  .ع.قمن  376ذا كان قد تم تسلمه بناء على عقد من العقود الواردة في المادة إ ،بتبديده

العديد من القضايا المتعلقة بإثبات المسائل الأولية الخاصة المرتبطة بدعوى في المحكمة العليا و  

متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق : "ليخيانة الأمانة، قررت العديد من المبادئ من أهمها ما ي

القاضي إلى طبيعة العقد الذي كان يربط الضحية بالمتهم، ذلك أن طبيعة العقد وتكييفه القانوني 

 من 376يشكل الشرط الأساسي من حيث إثبات جنحة خيانة الأمانة وفقا لأحكام المادة 

والحكم عليه من أجلها يعد  ،العقد ، فإن إدانة المتهم ذه الجنحة دون التطرق إلى طبيعةع.ق

  .113"خرقا للقانون

أن يثبتوا أن تسليم  الاستئنافعلى قضاة " كذلك في قرار آخر لها والذي جاء فيه  كما قضت

 376عقود الواردة على سبيل الحصر في المادة الالشيء المختلس أو المبدد قد حصل بناء على عقد من 

أما إثبات العناصر الأخرى ، بات المقررة في القانون المدنيوأن يتبعوا في ذلك طرق الإث ع،.قمن 
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والذي يشترط  ،لي المتهمإد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه ثبات قيام العقإول وجوب الأ: مرين اثنينأمانة ثبات جنحة خيانة الأإيقتضي  - 
للجريمة كفعل  ىخر ثبات العناصر الأإمر الثاني وجوب والأ ع؛.من ق 376سبيل الحصر في المادة  ىمن بين العقود المنصوص عليها عل ن يكونأ

خيرة بكافة الطرق القانونية بما في ذلك شهادة ثبات هذه العناصر الأإذا كان يجوز إف ،واضع اليد عليهو أضرارا بمالكه إو التبديد أالاختلاس 
؛ أنظر، المحكمة المدني عقد من عدمه يخضع لقواعد القانونثبات وجود الإفان  ج،.إ.ق 212القرائن طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة و  ،الشهود

  .21.مقتبس عن، جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ،09/07/1974 م،.ج.العليا، غ

113
  .327.، ص1989ت، .أ.و.، د1.ق، ع.، م27105، ملف رقم 11/01/1983، 2.م.ج.المحكمة العليا، غنظر، أ -  
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فهما يخضعان لقواعد الإثبات في المواد الجزائية  ،أو التبديد والقصد الجنائي الاختلاسللجريمة كفعل 

  . 114"وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية  212طبقا للمادة 

إثبات هذه الجريمة شأنه شأن إثبات  إن :إثبات جريمة التعدي على الملكية العقارية - ب

الذي يجب أن يكون و قد وقع على عقار،  ءجريمة خيانة الأمانة، إذ لا تقوم إلا إذا كان الاعتدا

مملوكا للغير، وإثبات أن العقار مملوك للغير هو من المسائل الأولية الواجبة الإثبات أولا بطرق 

؛ 115دي على الملكية العقارية بطرق القانون الجزائيالقانون المدني، ثم بعد ذلك إثبات جريمة التع

وكانت هذه  ،فالمحكمة الجزائية الفاصلة في النزاع إذا قدمت إليها الأدلة المتعلقة بثبوت الملكية

وأما إذا كانت الأدلة  ،116ع.من،ق 386لمادة طبقا ل الأدلة كافية فإا تفصل في المسألة الأولية

دلة المقدمة من المتهم هي ذات الأدلة المقدمة من الشخص المعتدى بحيث أن الأ ،غير كافية قانونا

 ،تقوم أي منها كدليل كاف لثبوت الملكية لأي من الطرفين عليه وتتساوى معها في الحجية، إذ لا

فهنا المحكمة الجزائية توقف الفصل في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في المسألة الأولية من 

  . 117ةطرف المحكمة المدني

يتضح من المادة السابقة أنه لقيام الجريمة لابد أن يكون الاعتداء بالانتزاع قد وقع على عقار، 

 ،وإثبات أن العقار مملوكا للغير من المسائل الأولية الواجبة الإثبات ،الذي يجب أن يكون مملوكا للغير

ات جريمة التعدي على الملكية أولا وفقا لطرق الإثبات المقررة في القانون المدني، ثم بعد ذلك إثب

  .العقارية بطرق الإثبات في القانون الجزائي

                                                           
  .427.ص المرجع السابق، جيلالي بغدادي، ،، مقتبس عن09/07/1974 ،المحكمة العليا ،أنظر -114
  .185.، صالمرجع السابق، مقتبس عن، جيلالي بغدادي ،02/02/1988م، .ج.غ ، المحكمة العليا،أنظر -115
116

وذلك  ،ج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير.د 100000ج إلى .د 20000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من " 386المادة  -
سلاح الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل  لعنف أو بطريق التسلق أووإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو ا ؛خلسة أو بطرق التدليس

  ." ج.د 100000إلى  ج.د 20000فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من  ،ظاهر أو مخبأ  بواسطة واحد أو أكثر من الجناة
  .73و 72.ص المرجع السابق،، هعبد يبراهيم العدو إأنظر، فرج  -117



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

160 

 

 ،وعليه فإذا ما أثيرت أمام القضاء الجزائي مسألة أولية بأن يدعي الشخص المتهم ملكية العقار

ألا وهي ثبوت  ، مما تقوم معه مسألة مدنية أصلاملكية نفس العقار أخرثم بعد ذلك يدعي شخص 

  . على الملكية العقارية الاعتداءوالتي على أساسها تقوم أو تنتفي جريمة  ،لشخص معينملكية العقار 

مفهوم واحد في تفسيرها لملك الغير فكان هنالك اتجاهين  ىلم تستقر علالمحكمة العليا و 

  :مختلفين

ده سند الذي بي ،ن الغير المراد حمايته هو المالكأواعتبرت فيه المحكمة العليا  :ولالاتجاه الأ - 1

ن يكون العقار مملوكا أالعقوبات تقتضي من قانون  386ة دن الماأ "وقد جاء في قرار لها  ،رسمي مشهر

الملكية  ىين في قضية الحال بجنحة التعدي علعندانوا الطاأن قضاة الموضوع الذين إومن ثمة ف ،للغير

  .118"ا في تطبيق القانونو طؤ خأيكونون قد  ،ن يكون الشاكي مالكا حقيقيا للعقارأالعقارية دون 

صدر هو من  ،قارية للغيرعلكية الالم ىن مرتكب جنحة التعدي علأ "خر لها اعتبرتأفي قرار و 

الحكم عليه من طرف  تنفيذرادته رغم إخلاء عقار مملوك للغير وامتنع عن مغادرته بإعليه حكم ائي ب

   119. "الشرعي المنفذ

ن إ" كمة العليا كذلك من خلال قرارها الذي جاء فيهوالذي جاءت به المح :الاتجاه الثاني - 2

يضا الملكية ا أنما يقصد إو  ،المشرع لا يقصد بعبارة المملوك للغير الملكية الحقيقية للعقار فحسب

 بحس ،لكيةالم ىهذه العبارة بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر عل ذن تؤخأولذا ينبغي  ،الفعلية

  . 120"يضا الحيازة القانونيةأل يتعداها ليشمل ها في القانون المدني بفتعري

 ن هذا الاتجاه الحديث جاء منسجما مع القانون المدني الذي كفل حماية الحيازة لذاا حتىإ

  .    121مام الناسأن الحائز هو المالك الظاهر أيحافظ علي النظام العام ذلك 
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  .214.ص، 1992ت، .أ.و.د ،1.ع ق،.م ،75919ملف رقم  ،5/11/1991م، .ج.، غلمحكمة العلياا ،نظرأ - 
119

  .187.ص ،2007 ،، بيرتي1.حسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، طأأنظر  - 
120

  .187.ص ،نفس المرجع ،أنظر - 
121

  .23.ص، 2008 ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار ،1.ط ،العقار ىالجرائم الواقعة عل الفاضل خمار، أنظر، - 
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وقوع انتزاع العقار خلسة وبطريق  إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجردوبالتالي ف

 فيه إلى الجهات القضائيةبغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصل  ،التدليس

  . "المختصة

وهو ما يؤثر  ع،.قمن  386حول قراءة المادة  الاختلافإن تضارب الرأيين السابقين مرده إلى 

ان مسألة أولية أو مسألة فرعية كما سبق ذكره، فالرأي على الدفع بالملكية الذي يبديه المتهم إن ك

فيكون حينئذ دفع المتهم  ،الأول مرتكز على النص العربي للمادة السابقة القائل بحماية الملكية فقط

لأنه من شأنه إذا قبل أن ينفي عن الواقعة وصف  ،بملكيته للعقار دفعا مقبولا لا يستحق مناقشته

فيكون حينها  ،ثاني فإنه مرتكز على النص الفرنسي للمادة القائل بحماية الحيازةبينما الرأي ال ،الجريمة

  .122دفع المتهم لا يجديه نفعا طالما أن الحائز محمي اتجاه المالك

إن القاضي الجزائي غير مقيد فقط بأدلة الإثبات المدنية في حالة إثارة المسائل الأولية، وإنما 

ستثناءات التي ترد من خلال الإ لقاضي الجزائي في تقديره للدليلهناك حالات يقيد فيها القانون ا

  .وفقا للفرع الموالي ا يتم دراستهتيوال على سلطته التقدرية،

  الفرع  الثاني
  في تقدير الدليل الجزائي سلطة القاضي ىالتي ترد عل ستثناءاتالا

ة المقدمة إليه في الدعوى ائي كامل الحرية في تقدير الأدلز أعطى للقاضي الجإذا كان القانون  
ذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات المقرر في المسائل ، و خرترجيح بعضها على الآزائية، ووزا و الج
القاضي في  ا تقيدبعض الحالات المحددة حصرا، يَ في  ات من الأصلاستثناءإلا أنه وضع  ،ائيةز الج

الجزائي بصفة عامة والدليل المادي بصفة للدليل  هزائي، من خلال تقييد سلطة تقدير الإثبات الج
خاصة، وذلك من خلال القرائن القانونية، وتحديد أدلة الإثبات في جريمتي الزنا، والسياقة في حالة 

 :سكر، والتي يتم تبياا من خلال ما يلي

                                                           
  .485.، المرجع السابق، ص1، ج...، محاضراتمروك نصر الدين أنظر، -122
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 القرائن القانونية :ولاأ  
  :القرائنتعريف   -  أ 

ن لها وقد سميت ذا الاسم لأ ،وهي المصاحبةالمقارنة  من مأخوذةن القرينة أ :لغة - 1

   .123صاحب بما يستدل ا عليهتو  تصالا

 ،صلة ضرورية بين واقعتين" بأافقد عرفها بعض الفقهاء  :في اصطلاح القانونيين -2
استنتاج "بأا  125فها البعضوقد عرّ ، 124"فيها دليلا على حدوث الثانية الأولىيكون ثبوت 

، وعرفها البعض بأا استنتاج 126"ثباتإخرى قام عليها دليل أا من واقعة ثباإالواقعة المطلوب 
، والقرائن بأنواعها 127حكم على واقعة معينة من وقائع أخرى وفقا لمقتضيات العقل والمنطق

المباشرة، حيث لا تنصب دلالاا على الواقعة المراد إثباتتها مباشرة، وإنما  الإثباتليست من أدلة 
  .128خرى تسبقها أو تنتجها بمحض اللزوم العقليعلى واقعة أ

عرفتها المادة من القانون المدني الجزائري لم تقم بتعريف القرينة، في حين  337المادة ونجد أن  

اقعة معلومة لمعرفة النتائج التي يستخلصها القاضي من و " بأافرنسي الدني الم من القانون 1349

  . 129"واقعة مجهولة

  :ريفات يمكن استنباط عنصرين أساسيين لتكوين القرينة، وهمامن خلال هذه التع

رها يختا ،وقائع الدعوىالواقعة الثابتة من بين  ويتمثل في: و الركن الماديأالعنصر المادي  -

ما ، أمر معينأ ىا تدل علأويحكم ب ،القانونيةفي القرائن  شرعالمو  ،الشارع في القرائن الشرعية

  .خرآائية فلا بد لها من عنصر عندما تكون القرينة قض

                                                           
  .2182.ص ،هـ1403بيروت  ،دار الكتب العربية ،1.، ط2ج  ،المصباح المنير أنظر، - 123
  .181.سابق، صبو عامر، المرجع الأكي ذ أنظر، محمد  - 124
  .487.سني، المرجع السابق، صمحمود نجيب ح أنظر، - 125
126

  .181.كي أبو عامر، المرجع السابق، صذ محمد أنظر،  - 

127
  .582.فوزية عبد الستار، المرجع السابق، صأنظر،  - 

128
  .313. محمد سيد حسن محمد، المرجع السابق، ص ،أنظر - 

129- Article 1349 code civil français "Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un 
fait connu à un fait inconnu".  
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ا القاضي يتمثل في عملية الاستنباط التي يقوم و  :الركن المعنوي وأالعنصر المعنوي  -

ذكر لجدير باو  ،ثبااإالواقعة اهولة المراد  لىإللوصول من خلالها  ،القرينة أيار واقعة ثابتة يباخت

 ،ليها في استنباط القرينةإالواقعة التي يستند ة في اختيار ن القانون قد منح القاضي سلطة واسعأ

 كانت محل قد يختارها من بين الوقائع التيو  ،ن يستخلصها من ظروف الدعوى وملابسااأه فل

حر في تقدير ما تحمله هذه الواقعة ؛ فالقاضي وقد يختارها من ملف الدعوى ،مناقشة بين الخصوم

فقد تقنعه قرينة  ،ضعفها وأقدير دلالة القرينة وقوا واسعة في ت اتله من صلاحي بما ،من الدلالة

   .130ذا كانت هذه القرائن ضعيفةإلا تقنعه قرائن متعددة في حين  ،ة قوية الدلالةواحد

فالمشرع هو الذي  ،هي تلك المستمدة من نصوص قانونية صريحة :القرائن القانونية -ب 

ن يرى غير أ الجزائي ولا يجوز للقاضي ،معينةمور أ ىن بعض الوقائع تعتبر قرينة علأيقرر مقدما 

  .131ذلك

و أفلا يجوز القياس عليها  ،بنوعيها جاءت في القانون على سبيل الحصر القانونية والقرائن 

القرائن القانونية القاطعة تعد بمثابة استثناء حقيقي على  ، وبالتالي فإنلها بغير نص قانوني الإضافة

ن دور إتوافرت هذه القرائن ف نه متىإحيث الشخصي،  الاقتناع حرية القاضي الجزائي في مبدأ

، علاقتها بالجريمة المنظورةتلك القرينة، و  شروط حقق من مدى توافرالت القاضي الجزائي يقتصر على

ن القانون هو الذي وذلك لأ؛ 132بالبراءة أو بالإدانةحكمه بناء عليها سواء  إصدارو  إعمالهاثم 

يقيم سلفا يقينا قانونيا قد يكون متعارضا مع اليقين المعنوي الناجم عن و  ،يباشر العمل العقلي

ويقتصر هذا  ،وبذا ينكمش دور القاضي في مجال القرائن  القانونية الجزائي، العمل العقلي للقاضي

  .133الدور على التحقق من توافر شروط قيام هذه القرائن

                                                           
  .606- 605.ص، المرجع السابق، 2.ج، ...الوسيطأحمد عبد الرزاق أحمد السنهوري،  أنظر، -130
  .315.المرجع السابق، ص ،أنظر، محمد سيد حسن محمد -131
  .151.، صنفس المرجعأنظر،  -132

133 - Cf. Philippe MARLE, les présomptions légales en droit pénal, thèse, PARIS, 1970, p.122. 
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التي لا  القاطعةالقرائن البسيطة والقرائن  ذاا إلى قسمين، حد وتنقسم القرائن القانونية في

   :تقبل إثبات العكس

العلم  فتراضاك ،ثبات العكسإلا تقبل وهي القرائن التي : قاطعةالقانونية القرائن ـ ال 1

، وقرينة الصحة في 134ولى من القانون المدنية الأبالقانون بمجرد نشره بالجريدة الرسمية طبقا للماد

  .حكام النهائيةالأ

: على أنه من قانون الجمارك 303ما نصت عليه المادة  القاطعة كذلكن قبيل القرينة وم

ينطبق مفهوم الحيازة على الناقل   ،"ن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غشع مسئولايعتبر "

عن الغش بمجرد اكتشاف البضاعة محل الغش في  مسئولاالخاص والعمومي، فيعد الناقل  هبنوعي

لم يعلم علم أو  أو أم لا، وسواء علم بوجودها ،نت البضاعة ملكا له أو لمستأجريهسواء كا ،مركبته

 حيازة مخزن أو وسيلة نقل مخصصة للتهريب القاطعة كذلكومن قبيل القرينة ؛ بطابعها الإجرامي

مخزن أو وسيلة نقل ، وبالتالي فإن مجرد حيازة 135من قانون مكافحة التهريب 11للمادة  طبقا

التهريب، ولا يشترط في هذه الصورة أن تضبط  تقوم جريمةب في النطاق الجمركي، مخصصة للتهري

البضاعة في المخزن أو أن تستعمل وسيلة النقل فعلا، بل يكفي في الحالة الأولى إعداد المخزن 

يرات على وسيلة النقل لإخفاء البضاعة عن يوفي الحالة الثانية إحداث تغ، لاستقبال البضاعة

  .136المراقبة

هو ومنها ما  دانته،إمثل قرينة براءة المتهم حتى تثبت  :بسيطةالقانونية القرائن ال -2

بما  ،قيام الركن المادي في بعض الجرائم كافتراض،  ااملصالح النيابة كسلطة منصوص عليها قانونا 

  .إثبات عكسه عبءمن إثبات هذا الركن، وتحميل المتهم  اامالنيابة كسلطة  يعفي

المشرع أين نص  منصوص عليه في قانون العقوبات وبعض القوانين المكملة له، هو منه ماو 

الذي يعجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته، في  وضع قرينة قانونية مفادها أن الشخصو 

                                                           
134

  .2008 ت،.أ.و.د م،.من ق 01المادة  - 

  .28/08/2005: ، المؤرخة في59.ر، ع.ج ،المتعلق بمكافحة التهريبو  ،23/08/2005 المؤرخ في 05/06 :ر رقمـأنظر، الأم -  135
  .28-29 .ع السابق، ص، المرج...المنازاعات ،ر، أحسن بوسقيعةأنظ -136
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، ما لم يبرر 137حالة كونه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة

أثبت أمام قاضي الموضوع مصدر إذا دانة إلا أن المتهم لا يفلت من الإ أيصية، الشخ لهيخمدا

  .138المداخيل التي يعيش منها

من  87، مثل ما نصت عليه المادة العقوبات كذلكما هو منصوص عليه في قانون  انهمو 

ؤقت لملا يتولون فيها أيه قيادة أو مهمة بالسجن ا نيعاقب أفراد العصابات الذي" :بالقول ع.ق

  ."من عشر سنوات إلى عشرين سنة

لشخص لالجرائم التي قامت ا العصابة  باارتكفي  قيام الركن المادي افتراضتؤسس والتي  

  . 139ابةلهذه العص انتمائه، ولا يفلت المتهم من العقاب إلا إذا أثبت عدم إليهاتمي المن

يق التهريب إذا ضبطت تعد مستوردة عن طر " ج.قمن  226ما تنص عليه المادة  وكذلك  

عد قرينة قانونية ؛ وكذلك ت"ن تكون مرفقة بوثائق تثبت منشأهادون أ ،في سائر الإقليم الجمركي

نقل البضائع المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ  ، في حالةالشروع في التهريب ىعل

من  221و 220ات المادتين طبقا لمقتضي ،داخل النطاق الجمركي بدون رخصة 1982ماي  23 :في

، حيث أنه تم تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل لأول مرة بموجب القرار 140ج.ق

وعدلت أربع مرات آخرها كان بموجب قرار وزير المالية  23/05/1982:الوزاري المشترك المؤرخ في

  .17/07/2007141:المؤرخ في

                                                           
137

دج ما لم يكن الفعل المقترف جريمة  10000دج إلى  20000يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من "  ع.من ق 343/4 المادة -
شخص أو  كل من عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته، حالة أنه على علاقات معتادة مع" أشد، كل من ارتكب عمدا الأفعال الأتية

  ".أكثر من الذين يحترفون الدعارة

  .17.ص ،المرجع  السابق، 2.ج، ...جيلاليأنظر، بغدادي  -138
  .276.صالمرجع السابق، ، 1.ج نصر الدينمروك نظر، أ -139
140

  .293.، ص1989، 3.ق، ع.، م47.646ملف رقم  ،1988/ 05/04 ،2.ق ،ج.أنظر، المحكمة العليا، غ -  
141

  .44.، ص، المرجع السابق...المنازعات الجمركية أنظر، أحسن بوسقيعة، - 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

166 

 

  حالة سكر الزنا وقيادة مركبة في تيجريمإثبات : انياث
أن  إلا، أدلة الإثبات الماديةجرامية يجوز إثباا بجميع القاعدة أن كافة الأفعال الإإذا كانت 

قيادة جريمة و  خرج عن هذه القاعدة وأستثنى بعض الجرائم، من أهمها جريمة الزنا الجزائري المشرع

  .مركبة في حالة سكر
وبالتالي يجب ألا تخضع لقواعد خاصة  جريمة الزنا ذات طبيعةإن : إثبات جريمة الزنا -أ

حيث يستخلص من المادة "قرارها  أين جاء فيثبات العامة، وهذا ما قضت به المحكمة العليا الإ

من  339الجريمة المعاقب عليها بالمادة  رتكاباالدليل الذي يقبل عند أن  العقوباتمن قانون  341

حد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، أ يقوم إما على محضر قضائي يحرره، العقوباتقانون 

   .142"وإما بإقرار قضائي ،وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم

لما  وإنما تخضع لقواعد إثبات محددة، الأدلة،ن جريمة الزنا لا يمكن إثباا بكافة وبالتالي فإ

قد و ؛ 143رة التي هي أساس قيام اتمعباشر على الأسالمو  سيئال هاتأثير و  ،خصوصية تتميز به من

  : 144وهي الإثباوضع لها المشرع ثلاث طرق 

جريمة الزنا هو  لإثباتويعني هذا أن الدليل الأول الذي أورده المشرع : التلبس بفعل الزنا -1

بأنه  ع.من ق 341يعرف التلبس حسب مفهوم المادة و ، المحضر الذي يحرر عن حالة التلبس بالزنا

يقوم إما على ع، و .من ق 339الجريمة المعاقب عليها بالمادة  رتكاباالذي يقبل عند  الدليل"

قاضي الحكم بعد ذلك لحالة التلبس، و  محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن

  .145تمحيص هذا المحضر، وتقدير مدى صحته أو عدم صحتهسلطة تقييم و 

ة ضر المثبت لجريمة التلبس موظف برتبأن يكون محرر المح ع.من ق 341تشترط المادة و 

ويعرف الفقه التلبس بالزنا بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهما في وضع يدل  ،ضابط
                                                           

142
رجال الضبط يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد  339ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة  دالدليل الذي يقبل عن:" 341المادة  - 

  ".قضائي إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرارالقضائي عن حالة تلبس، و 

  .461.ص ،1.ج، نظر، مروك نصر الدين، المرجع السابقأ -143
  .20.المرجع السابق، ص بغدادي، جيلالي مقتبس عن، ؛8420 ملف رقم ،15/05/1973 م،.ج.غ أنظر، المحكمة العليا، -144
  .233.ص ،1984 ،لكتب، دار ا4النظرية العامة للإثبات في التشريع الجنائي العربي المقارن،ط ،نظر، محمد عطية راغبأ -145



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

167 

 

فإن ما يتضح  فعل الزنا حقيقة، وتحرير محضر بذلك في الحال، وعليه رتكاماادلالة قطعية على 

ج، .إ.قمن  41التلبس المنصوص عليه بالمادة  هو غير ن التلبس بجريمة الزناأ من النصوص السابقة

ال أو الحتوصف الجناية أو الجنحة بأا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في :" بما يلي  هعرفالتي تو 

إياها في وقت  رتكابها، كما تعتبر الجناية متلبسا ا إذا كان الشخص المشتبه في ارتكااعقب 

أو وجدت آثار  ،أو وجدت في حيازته أشياء ،العامة بالصياح قريب جدا من وقوع الجريمة قد تبعه

  ".الجنحة وأمساهمته في الجناية  افتراضأو دلائل تدعو إلى 

وهذا ما ، 146هذا الأخير مفهومه واسع بينما الأول مفهومه ضيق ويكمن الخلاف في أن

، أين الضبط القضائيحد رجال أيتم إثبات جريمة الزنا بمحضر يحرره  بأنه أكدته المحكمة العليا،

قوبات معاينة ضابط من قانون الع 341في المادة  رق الإثبات المنصوص عليهامن ط" جاء في قرارها

ابط الشرطة ثبات ذلك في محضر، ولما كان يتعذر على ضإة القضائية حالة التلبس بالزنا و الشرط

نه يكفي أن تقع إ، فغلب الحالات مشاهدة المتهمين متلبسين بالزناأالقضائية وأعوانه في 

الجريمة بقليل في وضعية أو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشك في  رتكابامشاهدما عقب 

  .147"العلاقة الجنسية اأما باشر 

من المتهم تتضمنه  عترافاأي  :إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم -2

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في  ،جريمة الزنا رتكابابفيه بأنه قام فعلا  يعترفرسالة أو مستند 

من أدلة الإثبات في جريمة الزنا الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة "جاء فيه  الذيقرارها 

نه لا يكفي للحكم بالبراءة القول بأن العبارات الواردة في الرسائل المضبوطة أثناء أمن المتهم، غير 

بل لابد على قضاة الاستئناف أن يتطرقوا إلى هذه العبارات في قرارهم وأن  ،التحقيق لا تعتبر إقرار

  .148"وإلا كان قضائهم مشوب بالقصور ،ويبحثون عن معناها الحقيقي ،يتفحصوها

                                                           
  .464.المرجع السابق، ص ،1.، جنصر الدين أنظر، مروك -146

    .269.ص، 1990ت، .أ.و.، د2.ق، ع.، م34051رقم ، ملف 20/03/1984، 2.ق م،.ج.غ أنظر، المحكمة العليا، 147-
.                                                    289.ص ،1989 ت،.أ.و.، د3.ق، ع.، م41320 ملف رقم، 30/12/1986 ، 2.م، ق.ج.غ ،أنظر، المحكمة العليا -148
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ويجوز  م جهة القضاء بما هو منسوب إليه،المتهم أما اعتراف وهو: قرار القضائيالإ - 3 

الإقرار و   ؛149إدانة المتهم بموجبهو  الإجراميالفعل  لإثباتعه للقاضي أن يستند إليه في تكوين اقتنا

سواء كان أمام  والاعترافالقضائي هو اعتراف المتهم أمام القضاء بأنه فعلا ارتكب جريمة الزنا، 

وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو رئيس الجلسة، أما الاعتراف الوارد في محاضر سماع أقوال 

ولا يمكن الاستناد إليه كدليل لإدانة  ا،قضائي القضائية فلا يعتبر هذا إقرار المتهم أمام الضبطية ا

يعتبر إقرارا قضائيا ويلزم صاحبه، "لعليا في قراراها حيث جاء فيها المتهم وهذا ما أكدته المحكمة ا

، 150"اعتراف المتهم أثناء استجوابه من طرف وكيل الجمهورية بأنه ساهم في ارتكاب جريمة الزنا 

يعد إقرارا قضائيا اعتراف المتهمة أمام قاضي التحقيق في محضر الاستجواب " قرار آخر وفي

  .151"الأول

فقد جمعت بين  ع،.قمن  341ا أقرته المادة ممبعد أكمة العليا ذهبت إلى المح إلا أن 

ا ، وذلك في قرارهائي يحتمل التفسير الضيقز رغم أن النص الج الإسلاميةيعة القانون وأحكام الشر 

من الثابت فقها وقضاء أن الزنا لا يثبت إلا بإقرار مرتكبه أو بحكم جزائي أصبح  " الذي جاء فيه

ذلك في ك ائي أو بشهادة أربعة شهود يشاهدون في آن واحد مباشرة الزنا، وبما أن الأمر ليس

منتهكين  كانوا بذلك  ،مرأة لإثبات الزنااقضية الحال، فالقضاة لما اعتمدوا على شهادة رجل و 

   ".ل قرارهم معرض للنقضعرع معا، الأمر الذي يجوبالتالي خالفوا القانون والشّ  ،لقواعد الإثبات

وبناءا على ما سبق لا يمكن إثبات جريمة الزنا إلا بناءا على طرق الإثبات المحددة على سبيل 

 جاء فيها الذي المحكمة العليا في قرارها كذلك  وهذا ما أكدته ع،.قمن  341الحصر في المادة 

لم تنص عليها المادة  يسيء تطبيق القانون قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهمين بناء على قرائن"

  .152"من قانون العقوبات  341

                                                           
  . 461.المرجع السابق، ص ،1.ج نصر الدينمروك أنظر،  - 149
  .279.ص، 1990 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م ، 41320، ملف رقم 12/06/1984 م،.ج.غ أنظر، المحكمة العليا،-  150
  .175.ص ،1997ت، .أ.و.د ،3.، عق.م، 120961 رقم ملف ،26/06/1996 ،م،ج.أنظر، المحكمة العليا، غ -  151
  .205.ص ،1993 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م ،69957رقم ملف ، 21/10/1990ج، .غ أنظر، المحكمة العليا، -  152
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نظرا لخطورة جريمة  :مواد مخدرة تأثيرت و تحأإثبات جريمة السياقة في حالة سكر  - ب

ه الجريمة، هذ لإثباتطرق وإجراءات خاصة ووضع  الجزائري السياقة في حالة سكر، تدخل المشرع

عبر الطرق  المرور تنظيم حركة قانونمن  18نصت المادة ف ،153ثبات العامةولم يتركها لقواعد الإ

  يمتنعيجب أن " 09/03، وبالقانون 04/16المعدل والمتمم بالقانون  01/14وسلامتها وأمنها رقم 

ن تحت تأثير أية مادة أخرى من شأا أن ما يتعاطى مسكرا أو يكو كل سائق عن السياقة عند

 على أن من نفس القانون 130 المادةأحكام  كما نصت ،"في ردود أفعاله وقدراته في السياقةتؤثر 

 ،مخالفات قانون المرور تتم معاينتها وتحرر محاضر بشأا من طرف ضابط الشرطة القضائية

أعوان الأمن و الشرطة والضباط ذوي الرتب ومحافظي  ،لضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطنيوا

                                .154"العمومي

تنظيم  من قانون 19نصت المادة  :عند وقوع حادث مرور جسماني ةذجراءات المتخالإ -1 

ع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل و في حالة وق " المرورحركة 

 ،والمتسبب في وقوع الحادث ،تدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكرلسائق المسائق أو مرافق ل

عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو 

الة حالمواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب، وعندما تبين عمليات الكشف إحتمال وجود 

ترض السائق أو مرافق عأو عندما ي، أو المواد المهلوسة ،تأثير المخدرات أو الوقوع تحت ،سكر

يقوم ضباط أعوان الشرطة القضائية  ،هاءأو يرفض إجرا ،ئج هذه العملياتاالسائق المتدرب لنت

  ."ستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكبإجراء عمليات الفحص الطبي والا

يمكن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء "  نوننفس القا منمكرر  19نصت المادة و 

القيام بكل عمليات مراقبة للطريق إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة السكر لنفس 

  "أعلاه 19العمليات المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  .461.المرجع السابق، ص نصر الدين، نظر، مروكأ - 153
  .انون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاقنظر، أ - 154
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وجوب من ذات القانون على  20أما عند وقوع حادث مرور مميت فقد نصت المادة 

ما إذا كان يقود سيارته تحت  لإثبات ، فحوص طبية واستشفائية وبيولوجيةالسائق إلى إخضاع

  . 155مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات

وفي حالة رفض السائق للامتثال للفحوص يتعرض للعقاب حسب ما نصت عليه  هذا

 الحبسب يعاقب"قانون المرور  المعدل لقانون تنظيم حركة 09/03القانون رقم  من 75أحكام المادة 

كل سائق دج   100.000دج إلى  50.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتين ) 06(من ستة أشهر 

البيولوجية المنصوص عليها و للفحوص الطبية والاستشفائية  أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع

  ".أعلاه 19في المادة 

هو ما تحليل، و من ال ةقق أن يحتفظ بعينأوجب قانون المرور على المح: دليلحفظ ال -

عندما يتم التحقيق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية  "بقولها  21نصت عليه المادة 

يجب الاحتفاظ بعينة من من ذات القانون  20و 19والاستشفائية والبيولوجية المذكورة في المادتين 

   ...."التحليل 
من وجود نسبة الكحول في بعد ظهور نتائج التحليل والتأكد  :كيل الجمهوريةإخطار و  -

يقوم ضابط الشرطة  ،من قانون المرور 67المادة غ في الألف حسب 0,20و تزيد عن أالدم تعادل 

حسب المادة  بنتيجة التحليل بتحرير محضر المخالفة مرفق 130القضائية أو أعوانه حسب المادة 

  .156المختص حاليل الطبية إلى وكيل الجمهوريةتبلغ نتائج التو  ،136

إلا بإجراء الفحوص الطبية  جريمة السياقة في حالة سكر لا يمكن إثبات :إثبات الجريمة -2

حتى ولو كانت حالة السائق تدل بوضوح  ،بواسطة التحليل البيولوجي للدم عن طريق خبرة طبية

غ في الألف  0,20فيجب أن تكون نسبة الكحول في الدم  ،عترف بتناوله الكحولإو أعلى سكره 

                                                           
القضائية السائق إلى فحوص طبية ، يجب أن يخضع ضباط أو أعوان الشرطة ع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأفي حالة وقو " 20المادة  -155

  ."اتد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدر ما إذا كان يقود سيارته تحت موا لإثباتبيولوجية واستشفائية و 
156

وإلى ، لدى الجهة القضائية المختصةالبيولوجية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية تحاليل الطبية والاستشفائية و تبلغ نتائج ال" 22المادة  -  
  ".تبليغ وكيل الجمهورية بالعينةو ، مكان وقوع  الحادث
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الأخرى لإثبات هذه الجريمة  الإثباتوبالتالي المشرع استبعد كل طرق ؛ ا القانونكما حدده

فأعطى المشرع بذلك قوة ثبوتية لهذه  ،وحصرها في الخبرة الطبية الفاحصة لعينة من دم السائق

في  وهذا ما أكدته المحكمة العليا ؛الجريمة تلإثباالفحوص وجعل منها الدليل الوحيد الذي يقبل 

ن أولو  ،ن الخبرة إجراء ضروري لإثبات جريمة السياقة في حالة سكرإ " الذي جاء فيه قرارها

  .157"الجاني معترف بذلك

ثباا إلا إحالة سكر لا يمكن  ن السياقة فيإ "كما جاء في قرار آخر لها والذي أكدت فيه 

الخبرة " ر لها وجاء في قرار آخ ،158"من قانون المرور 241بواسطة التحليل الدموي طبقا للمادة 

  .159"ضرورية لإثبات جريمة قيادة مركبة في حالة سكر

تجريم السياقة في حالة تجدر الإشارة إلى أن  :العقوبة المقررة لجريمة السياقة في حالة سكر -3 
 عليها قانون العقوبات تكما نص  ،تنظيم حركة المرور كما أسلف ذكره سكر نص عليها قانون

وميزت من حيث العقوبة بين جنحتي القتل الخطأ والجرح  ،ع.قمن  290حكام المادة فجاءت أ
 40.000سنوات وغرامة من  ةفقرر للأولى عقوبة الحبس من سنة إلى ست ،السكر الخطأ تحت تأثير

وقرر للثانية عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى أربع سنوات وغرامة من  ،دج 200.000دج إلى 
  .160حدى هاتين العقوبتينأو إ ،دج 200.000دج إلى  40.000

ميز بين جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ تحت تأثير السكر  في حين أن قانون تنظيم حركة المرور
ومركبات النقل الجماعي،  أو مواد مهلوسة، وبين سياقة المركبات العادية، ومركبات الوزن الثقيل

على جنحة  المعدل لقانون المرور 09/03من ق 68نصت المادة  أين ،ومركبات نقل المواد الخطيرة
 100.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من " القتل الخطأ والتي جاء فيها 

                                                           
دج كل شخص  100.000دج  إلى  50.000سنتين وبغرانمة من  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى" من نفس القانون 74نصت المادة  -  157

  .29/07/2009، 45.ر،ع.، أنظر، ج"يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات
  .22.مقتبس عن، جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ،18284 ملف رقم ،12/11/1981 ،2.ج.، غالمحكمة العليا ،أنظر -158
  .90.ص ،ت.أ.و.د، 1989 ،1.ق، ع.م ،19.713 ملف رقم ،19/2/1981 ،2.م.ج.،غالمحكمة العليا ،رأنظ -159

160
إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول ، 289و 288تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين " ع .من ق 290المادة  - 

  "غيير حالة الأماكن أو بأي طريقة أخرىتفرار أو بلع عليه، وذلك بالية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقو التهرب من المسؤ 
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دج كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد  300.000دج إلى 
  . أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

طأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل وعندما يرتكب القتل الخ 
الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة 

   "دج 1000.000دج إلى  500.000من 
بالحبس من يعاقب " من نفس القانون على جنحة الجروح الخطأ أين جاء فيها  70ونصت المادة 

دج كل سائق إرتكب جنحة الجرح  150.000دج إلى  50000وبغرامة من  سنة إلى ثلاث سنوات
  .الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

وعندما ترتكب جنح الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو 
ماعي أو نقل المواد الخطيرة يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة النقل الج

   "دج  250.000دج إلى  100.000من 
  .والنص الواجب التطبيق هو قانون تنظيم حركة المرور، وذلك لأنه هو النص الخاص والأحدث

جراء حوادث المررو  حاياوالمشرع جاء ذه العقوبات الثقيلة دف التقليل من حجم حصيلة الض
والخسائر في الأموال جريح،  60876و  قتيل، 4382 بلغة الأرقام 2009بلغ في سنة  أين ،في الأرواح

، بحسب احصائيات مديرية الأمن والوقاية عبر الطرقات مليار دج 200يقارب  ماالذي بلغ 
   .161التابعة لوزارة النقل

للقاضي الجزائي يرد عليه قيود في تقديره للدليل  سبق فإن الاقتناع الشخصي إلى ما بالإضافة

  .سير الدعوى الجزائية والذي يتم تبيانه من خلال المبحث الموالي المادي أثناء

                                                           
161

  .م.، غ28/01/2010: التكوين المستمر المحلي للقضاة بمجلس قضاء تلمسان في حول أحكام قانون المرور، لةخأنظر، اسماعيل كناي مدا - 
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 المبحث الثاني
  سير الدعوى الجزائية أثناءالقيود الواردة على القاضي الجزائي 

دلة أبحيث تترك  ،ثباتلإبسلطة تقديرية واسعة في مجال ا الأصل أن القاضي الجزائي يتمتع 

 ،يقنع ضميرهيختار منها ما يشاء ويستنتج منها ما يطابق فكره و  الجزائي للقاضي المادية ثباتالإ

  .لكي يؤسس عليها حكمه

ضمانات  وجد المشرع ، أالاقتناع الشخصي مايمتاز  التي  نسبيةالذاتية و إلا أنه نتيجة لل 

خصائص  نأذ إ ئص المرافعات في الدعوى العمومية،للمتقاضين والمحكوم عليهم من خلال خصا

لطعن في المرافعات تشكل ضمانا يتمثل في الرقابة على الإجراءات القانونية المتبعة، كما أن طرق ا

عادة طرح إن إومن جهة ثانية ف ،خطاء القضاةأكضمان للمحكوم عليهم ضد تعد   ،حكامالأ

 ،الحقيقة الواقعة لىإكون قرب ما تأة القضائية عل الحقيقبجالقضاة من جديد تكفل  ىالقضية عل

صلاحيا للحكم إطرق الطعن تؤدي دورا  وبالتالي فإن ،المقضي فيه الشيءتدعم الثقة في حجية و 

وينص  ؛162أهدافهتحقيق الحقيقة وحسن تطبيق القانون و  لىإبقصد ضمان الوصول  ،ائيز الج

وهما المعارضة  ،الطعن العادية يقير ن التي تشمل ططرق الطع ىسبيل الحصر عل ىالقانون عل

  .عادة النظرإ هناك طريقين غير عاديين للطعن وهما الطعن بالنقض والتماسن أكما   ،الاستئنافو 

على القاضي الجزائي وسلطته التقديرية في  من تقييد يرد ويتم التطرق في هذا المبحث إلى ما

سير الدعوى الجزائية أثناء المرافعات، ، وذلك خلال إجراءات فحص وتمحيص دليل الإثبات المادي

وأثناء النطق بالحكم، بالإضافة إلى الرقابة الواردة عليه حتى بعد النطق بالحكم الجزائي، وذلك من 

خلال أوجه الطعن القانونية؛ وتبيان هذه القيود يكون من خلال مطلبين، أين يتم من خلال 

الجزائي أثناء تكوين اقتناعه الشخصي، وذلك  المطلب الأول تحديد القيود الواردة على القاضي

أثناء جلسة المرافعة الجزائية التي تتميز بمجموعة من الخصائص، وأثناء النطق بالحكم؛ وفي المطلب 

  .، وذلك من خلال طرق الطعنالرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائيإلى  الثاني يتم التطرق
                                                           

162
  .1205.ص ،المرجع السابق، ...الوسيط ،حمد فتحي سرورأ نظر،أ  -
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  الأولالمطلب 
  المرافعة الجزائية أثناءجزائي لالاقتناع الشخصي للقاضي ا القيود الواردة على

 جلسة يرأثناء س أكثر وضوحا تظهر، لقاضي الجزائي ترد عليها قيودلإن القناعة القضائية  

، وذلك من خلال خصائص المرافعة الجزائية في الدعوى العمومية، وكذلك النظر في القضايا الجزائية

من خلال واجب التسبيب، لذلك يتم تبيان القيود الواردة أثناء سير أثناء إصداره للحكم الجزائي 

جلسة المحاكمة الجزائية، والتي تظهر جليا من خلال خصائص المرافعة الجزائية، والتي يتم توضيحها 

  .فيما يلي

 الفرع الأول
  خصائص المرافعات الجزائية  

لى حسن سير العدالة وكفالة حقوق تخضع المرافعات الجزائية لمبادئ عامة تمتاز ا، ودف إ

  :163الدفاع والحريات الفردية، ومن أهم هذه المبادئ

  علانية جلسة المحاكمة: أولا
من المبادئ الأساسية المقررة في مختلف التشريعات الحديثة هي علنية المحاكمة، وهذه القاعدة 

ضور المحاكم يجعل منه مقررة للمصلحة العامة، إذ أن تمكين الجمهور من مشاهدة المحاكمات وح

   .164رقيبا على أعمال السلطة القضائية، ويدعم الثقة بالقضاء
المرافعات علنية ما لم : "ج وذلك بقولها.إ.من ق 285/1وقد نصت على هذا المبدأ المادة 

يكن في علانيتها خطر على النظام العام والآداب، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي 

بالنسبة  ج.إ.قمن  353، كما نصت على هذا المبدأ المادة "السرية في جلسة علنية بعقد الجلسة

  . من نفس القانون بالنسبة لمحكمة الجنايات 342لمحكمة الجنح، والمادة 
                                                           

  .884.، ص1980، دار النهضة العربية القاهرة، 1.غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، طأنظر،  -  163
  .383.أنظر، محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص - 164
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وبالتالي إذا كان المبدأ العام يقضي بأن تكون المرافعات علنية، فإنه لأسباب معينة تتعلق 

يمكن أن تعقد الجلسة بصفة سرية، وكذلك الحال بالنسبة لمحاكمة بالنظام العام والآداب العامة 

الأحداث الأحداث، فإا تكون سرية، وذلك لاعتبارات تتعلق بحماية الأحداث، لأن محكمة 

تتميز بإجراءات خاصة متميزة عن غيرها من المحاكم، وذلك باعتبارها هيئة علاجية تربوية دف 

به بالدرجة الأولى وليس معاقبته، وذا تكون المحاكمة والمرافعات إلى إصلاح الحدث الجانح وذي

، ويمنع نشر ما يدور في الجلسات كلها بأية وسيلة كانت، إلا ج.إ.قمن  461سرية طبقا للمادة 

  .أنه يجوز نشر الحكم لكن دون ذكر اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى

ج، وأن يتم الفصل في  .إ.ق 460دة وتنعقد أقسام الأحداث في غرفة المشورة، حسب الما

كل قضية على حدا في غير حضور باقي المتهمين، ولا يجوز حضور المحاكمة إلا للأشخاص 

شهود القضية والأقارب المقربين للحدث، ووصيه أو نائبه القانوني، : المعينون في القانون، وهم

ت والمصالح أو الأنظمة المهتمة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وممثلي الجمعيات أو الرابطا

بشؤون الأحداث، والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث والمراقبين ورجال القضاء، وهو ما 

  . 165ج.إ.ق 468أشارت إليه المادة 

  ىوراق الدعو أفي  وجود الدليل: ثانيا
ا بمو  ،دعوىعناصر البعند تكوين اقتناعه  زم القاضين يلتأنه يجب أيتمثل هذا الضابط في  

فهذا الضابط يرتبط  ؛ثناء نظر الدعوىأدلة ودفوع أوما تجاذبه الخصوم من  دلة،أنوقش فيها من 

 وأدلتهاقد استمد الدليل من وقائع الدعوى القاضي ن يكون أهو ضرورة ، والذي 166بحق الدفاع

قام بدور  ن القاضي قدأو أطراف الدعوى، أدلة قد قدمت من قبل سواء كانت هذه الأ ،المطروحة

                                                           
  .427.، ص1999ج، .م.، د2.أنظر، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ط -165
حتى تسمع كلام  للأولرجلان فلا تقضي  إليك ىتقاض إذا"رضي االله تعالي عنه بي طالب أسول االله صلي االله عليه وسلم  لعلي بن ر  قال -166
  .86.ص، 1970 ، مكتبة دار الباز، السعودية،2.أنظر، أحمد بن علي بن أبوبكر البيهقي، السنن الكبرى، ط" خرالآ
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نه إجراء تحقيق تكميلي، وبالتالي فإعن طريق  ،لى الحقيقةإدلة للوصول يجابي للبحث عن هذه الأإ

  . 167وراق الدعوىأصل في أدليل ليس له  لىإن يستند في حكمه ألا يجوز للقاضي الجزائي 

ا إليه ، مادام ما استندو ثبات بدون معقبدلة الإفلقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أ

نه لا على أ"ج .إ.من ق 212من المادة  2، إذ تنص الفقرة 168ىوراق الدعو له أصل ثابت في أ

دلة المقدمة له في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة سوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأي

قضاة  يتعين على "وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراها الذي جاء فيه ،"فيها حضوريا

 تدلة قد وقعأن يبينوا في قرارام أدلة الإثبات التي أدت إلى اقتناعهم، وأن هذه الأ الاستئناف

  . 169وإلا ترتب على ذلك النقض ،مناقشتها حضوريا

فبالإضافة إلى وجوب أن يكون الدليل بملف الدعوى، كذلك يجب أن يطرح في جلسة 

  .المحاكمة

  شفوية المرافعات :ثالثا
لاف الجزائية، بخ المحاكمةلمرافعات الجزائية من أهم المميزات التي تمتاز ا إن شفوية ا

المرافعات المدنية التي تتم بصفة كتابية، وذلك عن طريق تبادل المقالات؛ فهذه الشفوية تتيح 

للقاضي والخصوم مناقشة كافة الأدلة المادية، كما أا تمكّن القاضي من التحقيق بنفسه في 

 يالذ ،الاقتناع القضائي أيرتبط بمبد اتشفوية المرافع أومبد ستظهر وجه الحق فيها،الدعوى، لي

وهذا يعني  ،مامه في الجلسةأه من حصيلة المناقشات التي تجري ن يستمد القاضي اقتناعأيفترض 

وجرت  ،ن يكون قد طرح شفويا في الجلسةأن كل دليل يعتمد عليه القاضي في حكمه يجب أ

 .170ت الشفويةان القاضي يستمد اقتناعه من حصيلة هذه المناقشلأ ،ر الخصوممناقشته في حضو 

  : شفوية المرافعات أمام جميع الجهات القضائية-أ

                                                           
  .64.ص، ابقمحمد سيد حسن محمد، المرجع الس، نظرأ -167
  .93.، المرجع السابق، ص...، مقتبس عن، أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية14/11/1981ج، .أنظر، المحكمة العليا، غ -168
  .16.، مقتبس عن، جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص25.286، الطعن رقم 1982ماي  27، 2.ج.غ ،المحكمة العلياأنظر،  -169
  .15.ص المرجع السابق، ،باقي الصغيرجميل عبد ال أنظر، -170
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مام الخصوم، حتى يكونوا أل دليل مقدم في الدعوى للمناقشة ن يطرح كأيجب على القاضي 

ذلك و ، 171الرد عليهادلة و يتمكنوا من مواجهة هذه الأل ،دلةأا يقدم ضدهم من بمعلى بينة 

هذا الشرط و  ؛ثبات الجزائيساسية من قواعد الإأية المرافعات، التي تعتبر قاعدة و عمالا لقاعدة شفإ

أنه يجب  هاالتي يتضح منو  ج،.إ.قمن  212من المادة  2يستمد أساسه القانوني من أحكام الفقرة 

 قضية،ملف الضمن الدعوى ت في أوراق ستند إليه القاضي له أصل ثاباأن يكون الدليل الذي 

ا في ، وهذا ما أكدته المحكمة العليوأن يكون قد طرح في الجلسة، وأتيحت للخصوم فرصة مناقشته

يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة " الذي جاء فيه قرارها

 ى محضر قضائي غير مناقشعلاعتماد قضاة الاستئناف في إدانة المتهم  ،ج.إ.من ق 212

  .172"أمامها

ج على هذه الشفهية أمام محكمة الجنايات، .إ.من ق 289و 288و 287وقد نصت المواد 

من  353بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس، وكذلك المادة 

قوال الشهود ودفاع المتهم وكل ج بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات، كونه في الأخير يسمع لأ.إ.ق

  .من له صلة بالقضية

يبطل الحكم إذا كان مبناه " الذي جاء فيهوهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها  

دليلا لم يطرح للمناقشة، أولم يتح للخصوم فرصة إبداء الرأي فيه، ومن باب أولى إذا لم يعلموا به 

  ؛ 173"ال القرار المطعون فيهبطإكان ذلك استوجب نقض و   ومتىأصلا 

 الأدلة ىلا علإن يبني قراره أنه لا يسوغ للقاضي أقانونا  من المقرر"كما جاء في قرار آخر

ولما ثبت من القرار  ،مامهأالمرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا  المقدمة له في معرض

 ،تهئلتبر ية حجة كافية أكونه لم يقدم  ىدانة المتهم علإسسوا قرارهم بأن قضاة الس أفيه  المطعون

                                                           
  .67.مد سيد حسن محمد، المرجع السابق، صأنظر، مح -171
172

  .587-583.ص، إ.إ.ن.و.و،  2006 ،1.،ع.ق.، م301387، ملف رقم 29/06/2005 م،.ج.أنظر، المحكمة العليا،غ -  

  .218.ص ت،.أ.و.د ،1990، 4.ع ،ق.م، 53194، ملف رقم 19/01/1988 م،.ج.غ ،أنظر، المحكمة العليا -173
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 ،عاتق النيابة العامة في المواد الجزائية ىالتي تقع عل ،ثباتم بذلك قد عكسوا قاعدة عبء الإإف

  .174حالةبطال قرارهم مع الإإكان كذلك استوجب   ومتى

القانون المصري نص على  الشفوية في قانون  إن: موقف بعض التشريعات المقارنة - ب

ن يبني حكمه أيجوز للقاضي  لا "نهأ ىعل م.ج.إ.من ق 302المادة  أين نصتءات الجنائية الإجرا

، ويقصد بذلك أن يكون للأدلة مصدر في أوراق الدعوى  "مامه في الجلسةأدلة لم تطرح أ ىعل

المطروحة أمام القاضي، سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، وفي ذلك 

  . 175دة للعدالة حتى لا يحكم القاضي بمعلوماته الشخصيةضمانة أكي

أن يستمد اقتناعه من حصيلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة،  وعلى القاضي الجزائي

ويجب أن يكون كل دليل اعتمد عليه القاضي الجزائي في حكمه قد طرح شفويا في الجلسة وجرت 

  .مناقشته في حضور الخصوم

راءات الجزائية جمن قانون الإ 427لفرنسي في الفقرة الثالثة من المادة كما نص المشرع ا

كمة ا ثناء المحأدلة طرحت عليه أ ىعل إلان يؤسس حكمه ألا يجوز للقاضي "نه أ ىعل 176فرنسيال

  ."طرافمامه في مواجهة الأأونوقشت 

ووجوب أن تصدر الأحكام من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كان  

 . 177لأحكام الصادرة باطلةا

وانطلاقا من مبدأ شفوية المرافعات، ومناقشة كل الأدلة المقدمة أمام القاضي الجزائي، لا  

يجوز تأسيس الحكم على دليل لم يطرح أمام المحكمة في الجلسة ومناقشته وجاهيا من طرف 

  .178الخصوم

                                                           
  .259.ص ت،.أ.و.د ،1995، 1.ع، ق.م 71886ملف رقم  ،26/06/1994 ج،.أنظر، المحكمة العليا، غ -174
  .17.، صالمرجع السابقأنظر، جميل عبد الباقي الصغير،  -175

176 - L'article  427 du code de procédure pénale , Cf, p.32, en note .64, du présent travail 
 

177
 - Cf, crim, 30/11/1972.d.197350,G. Stefani, G .LEVASSEUR et B .BOULOC, procédure pénal, 16 Edit, 

précis, D, 1996, p.111. 
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لا يجوز للقاضي أن يبني  لقاعدةه اتطبيقا لهذ: النتائج المترتبة عن مبدأ شفوية المرافعات - ج

حكمه على معلومات حصل عليها هو شخصيا خارج مجلس القضاء، لأن هذه المعلومات من 

من  الجزائي بالجلسة بحضور أطراف الدعوى، ولأن القاضي شفاهيةجهة لم تكن موضع مناقشة 

وهذا غير صفة القاضي ه صفتين متعارضتين صفة الشاهد، و جهة ثانية يكون قد جمع في شخص

ترتب عليه بطلان الحكم، وكلما وجدت للقاضي معلومات شخصية وجب عليه يجائز قانونا، و 

  .179أن يتنحى عن الحكم فيها

قوال المتهم وطلبات المحكمة أن يكون القاضي الجزائي قد سمع أ يشترط في تشكيلكما 

  .180والتماسات النيابة العامة ومرافعات الدفاع الخصوم

، خربعضها الآبخذ دلة والأطرحه لبعض الأ بتسبيبليس ملزما  الجزائي ومع ذلك فالقاضي

طرحه بالجلسة لتمكين وراق و طالما تحقق فيه شرط ثبوته بالأ ،بالدليل الذي يراه اقتناعهفهو حر في 

  .181الخصوم من مناقشة

كما لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على معلومات وردت في مذكرة قدمت إليه بعد إقفال 

   .182دون طرحها لمناقشة الخصوم بالجلسة لفحص ما ورد ا من أدلة ،المرافعةباب 

  مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم :رابعا
يمتاز التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة أثناء  :حضور الخصوم لجلسة المحاكمة الجزائية -أ

عامة الذي يعتبر ضروريا لصحة المرافعات بضرورة مباشرته في حضور الخصوم، وهم ممثل النيابة ال

أما بقية الخصوم فإن المحكمة يجب عليها أن  183ج،.إ.قمن  29تشكيل المحكمة طبقا للمادة 
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 - Cf, Jaque . BORE , «  La cassation en matière pénale » , librairie générale de droit et de jurisprudence, 
P.539. 

  .261.، صالسابق المرجع ،1.ج ،ندي عبد الملك الموسوعة الجنائيةأنظر، ج -179
  .29.ص ،2006، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ،يرتنسان في الجزائر، رسالة ماجسالقضائية لحماية حقوق الإ الآليات، حسني دليلة ،أنظر -180
  .176.ص ،1980 ، دار الفكر العربي،1.، طأحكام النقضات الجنائية معلقا عليه بالفقه و شرح قانون الإجراء ،مةمون سلاأأنظر، م -181
  .69.مد سيد حسن محمد، المرجع السابق، صمح ،أنظر -182
183

ل أمام كل جهة قضائية، وهي تمث ،سم اتمع وتطالب بتطبيق القانونالنيابة العامة الدعوى العمومية بتباشر ا ": ج.إ.من ق 29المادة  -
كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام ،  ، ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضورهاالجهات القضائية المختصة بالحكم ها المرافعات أماملويحضر ممث

  ."ين بضباط وأعوان الشرطة القضائيةالقضاء ولها في سبيل مباشرة وضيفتها أن تستع
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أمام جهات الحكم  الوجاهية وتكون مراكز الأطراف أوذلك استنادا إلى مبد تمكنهم من الحضور،

في ذلك بالنسبة للمتهم، أو ويستوي الأمر  ،184متساوية ويمكنها مناقشة الأدلة في جلسة المحاكمة

المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، فحضور المتهم هو شرط لصحة إجراءات المحاكمة، 

وهذا  اءات المحاكمة يؤدي إلى بطلاا،ومن ثم فإن إبعاد المتهم دون مقتضى عن حضور بعض إجر 

  .185البطلان متعلق بالنظام العام

إن القانون أعطى إمكانية إبعاد المتهم : اعدة حضور الخصومالاسثناءات الواردة على ق - ب

  . 186ج.إ.من ق 295عن الجلسة إذا وقع منه تشويش، وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا حدث بالجلسة "والتي تنص على أنه  295وكذلك بالنسبة للحضور بالرجوع إلى المادة 

، "أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسةأن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت، فللرئيس 

  .187والذي يتم بأمر من رئيس المحكمة

منه والتي نصت  296كما أن قانون الإجراءات الجنائية المصري نص على ذلك في المادة 

" ، وعندها يبعد المتهم عن قاعة الجلسة295إذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة "

  ".الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما ا وفي هذه الحالة تعتبر جميع

يكون اقتناعه الشخصي بصفة أساسية من التحقيقات التي  القاضي الجزائيوعليه فإن  

يجريها بالجلسة أثناء المرافعات، ولا يجوز للمحكمة أن تبني اقتناعها على مجرد محاضر الاستدلالات 

   .ها أن تقوم بسماع أقوال الخصوم ومناقشة الأدلة الماديةأو التحقيقات الابتدائية، بل يجب علي
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- Cf. crim, 16/10/1974, 15/01/1979, Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, 
op.cit, p.687. 

  .1009.المرجع السابق، ص... شرح قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه أنظر، أحمد فتحي سرور، -185
؛ "فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة خل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانتأإذا حدث بالجلسة أن " :ج.إ.من ق 295المادة  -186

وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له، أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين 
جال القضاء، ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى سنتين، دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على ر 

  .إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود، تطبق " ج .إ.من ق 296المادة  -     

قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى اية المرافعات، وفي هذه الحالة  ، وعندما يبعد عن"295عليه أحكام المادة 
  ".تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما 

  .383.أنظر، محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص -187



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

181 

 

كما يجب أن تكون كافة الأدلة التي تتضمنها الاستدلالات والتحقيقات تحت بصر المحكمة 

  .188وخاضعة للمناقشة الشفوية

وبالتالي فإن القاضي الجنائي مقيد بمجموعة من الشروط الإجرائية أثناء سير المحاكمة 

وية وحضورية وعلنية كما تم تبياا، وإذا كان القاضي الجزائي غير مقيد بتبيان  الجزائية، من شف

كيف اقتنع، إلا أنه مقيد بتبيان بماذا اقتنع، والذي يكون عن طريق تسبيبه للحكم، وهو ما سيتم 

  .  تبيانه من خلال الفرع الموالي

  الثاني الفرع
  الجزائية الأحكامتسبيب 

كان   إنفالقاضي و  النطق بالحكم، أثناء زائي مقيدة حتىضي الجللقا التقديريةالسلطة  إن

 ىالحكم الذي انته أسباببيان تنه مكلف بأ إلا ،اقتناعه الشخصي أسبابغير مكلف ببيان 
 ،التي اعتمد عليها وكانت مصدرا لاقتناعه الأدلةيذكر  أنلابد  الأسبابوهو في مقام هذه  ،ليهإ

ولكنه  ،بما اقتنع بإثباتفهو مكلف  ،اتذبال الأدلةاعه ذه اقتن ةولكنه غير مكلف بتحديد عل
     .189لماذا اقتنع بإثباتغير مطالب 

  الأحكام تسبيب مفهوم :أولا
بعد انعقاد  ذلكو  ،قرار القاضي الذي يصدر عنه بمقتضى سلطته القضائية إن الحكم هو

والحكم يتكون ها قانونا؛ المنصوص عليشروط الوفق  ،إليهرفعت  التيالدعوى في  اختصاصه فاصلا
كانت   فإذا ،تلك المركبات أهم الأسبابالمنطوق، و و  ،الأسبابو  ،هي الديباجة من مركبات ثلاثة

 ، فإنالضبط أمناءوغالبا ما يقوم بتسطير بياناا ومحتواها  للأسباب االديباجة تعد بمثابة تمهيد

ظهر مضمون الاقتناع يالركن الذي  ، والتي تعتبرونتيجة تترتب عليه لأسبابل إفرازالمنطوق هو 
تكفل امتداد و  ،بمضمون الاقتناع الذاتي للقاضيوهي بذلك تتعلق الجزائي، قاضي لالموضوعي ل

                                                           
  .1013.المرجع السابق، ص ،...معلقا عليه بالفقهشرح قانون الإجراءات الجنائية أنظر، أحمد فتحي سرور،  -188
189

  .749.ص المرجع السابق،، ...حمد فتحي سرور الوسيطأ أنظر،  -  
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لرقابة عليه في الواقع يصبح اقتناعا موضوعيا يقينيا يمكن تحقيق ا أنوذلك بعد  ،يهعلالرقابة 

   .190والقانون
وهو كل ما يتوصل  ،سبب، والسبب هو الحبلني التسبيب في اللغة بمع :المدلول اللغوي -أ

تيناه من كل شيء سببا آو : "الطريق كما في قوله تعالى يضا بمعنىأوالسبب يكون  ،لى غيرهإبه 
    .191"فاتبع سببا

نتائج محددة  إلىالتسبيب في الفلسفة عبارة عن مقدمات تؤدي ف :192المدلول الفلسفي - ب
تكون المقدمات  أنومطابقة للواقع يجب  ،صحيحةالنتائج  لكي تكون تلكو  ،تترتب عليها

   .193صحيحة
 ،التشريع قد خلى من تحديد مدلول التسبيبونجد أن : 194لتسبيبالمدلول التشريعي ل - ج

سباب نه بيان الأأفالتسبيب وفقا لمدلوله التشريعي يعني ، بالنص على مجرد الالتزام به ىاكتفو 

الحكم  لىإالتي قادت القاضي  ،الدفوع الجوهريةلبات و على الطسباب الرد أالواقعية والقانونية و 

لتكيف القانوني الذي اخضوع الواقعة الثابتة للقانون بعد تكييفها  ، أي إن195ليهإالذي انتهي 

ويعتبر التسبيب وسيلة للقاضي  ؛196العام ارد للقاعدة القانونية وتشتمل على المعنى، ينطبق عليها

هو التسجيل الدقيق والكامل ، ففي منطوق حكمه إليهالتي انتهي صحة النتائج ا ىفي التدليل عل

وبموجبه يلتزم القاضي بصياغة مقدمات  ،النطق بالحكم إلى غاية للنشاط المبذول من القاضي

  .إليهاالنتيجة التي انتهي  إلىتؤدي وفق مقتضيات العقل والمنطق 

                                                           
  .9-3.ص، 1994ن، .د.، د1.النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مختلف مراحله، دراسة مقارنة، طأنظر، علي محمود علي حمودة،  - 190
191

  .85-84يتين الآ ،سورة الكهف  - 
192

ر النص القانوني الذي تخضع واختيا ،ن التسبيب عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات لعناصر الواقعةأ لىإوتذهب مدرسة الشرح على المتون  -  
التي سباب الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية أببيان  ،لى الحكم الذي يصدرهإلقانوني على الواقعة يصل القاضي من خلال تطبيق النص اله، و 

منذ  ،ظهار للنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي الجزائيإن فيه لأ ،لتسبيب هو جوهر الحكم الجزائين اإقدم ا الخصوم للمحكمة، ولذلك فيت
  . 457.ص، المرجع السابق محمد، أنظر، محمد سيد حسنلمزيد من الشرح  ؛حتى خروجهاوقت دخول الدعوى في حوزته و 

  .248.ص ،1979 ،دار الفكر العربي ،2.، ط2.، جءات الجنائية في التشريع المصريالإجرا ،أنظر، مأمون سلامة -193
  .453.ص، المرجع السابق ،أنظر ، محمد سيد حسن محمد -194
  .1119.ص ،المرجع السابق ،...شرح قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه، حمد فتحي سرورأأنظر،  -195
  .511.، صلمرجع السابقا ،محمود نجيب حسنيأنظر،  -196
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 للتسبيب وهو مالا يلتزمالنفسي  الجانب: جانبين للتسبيب الفقه بين من يفرق جانبو 

  :بيانهتبالقاضي  الموضوعي والذي يلتزم الجانبوبين  ،بيانهتالقاضي ب

 في وجدان القاضي الأدلةالذي تحدثه  الأثر إلىينصرف  :النفسي للتسبيب الجانب -1

  .قتناعه الشخصي ويصعب عليه تسطيرهوهو ما يكون متروكا لا الجزائي،

والتي  ،التي تكون منها اقتناعه الأسبابو عبارة عن بيان ه: للتسبيب الجانب الموضوعي -2

 أو ،الحكم بالبراءة أو، بالإدانةالحكم  إلى ماإتكونت من خلال استدلاله القانوني والانتهاء منها 

  .197سابق قبل الفصل في الموضوع أمرالفصل في 

يان الواقعة وتشتمل على ب ،التي يبينها قاضي الموضوع لتبرير حكمه هي الحجج فالأسباب

حيث إن القانون  "، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارهاالدفاع المختلفة أوجه ىوالرد عل الأدلةو 

يب أحكامهم حتى تجئ ناطقة بعدالتها وموافقة للقانون، وحتى تتمكن بأوجب على القضاة تس

إذا كانت الأحكام مسببة المحكمة العليا من ممارسة حقها في الرقابة، وهذه الرقابة لا تتحقق إلا 

تسبيبا واضحا وكافيا، وأن تبين محكمة الموضوع طلبات الخصوم وسند كل منهم والفعل الضار 

الذي لحق المتضرر وسنده المادي أو المعنوي، وما الذي طبقته المحكمة في الأخير من القواعد 

  .198القانونية

 يجب أن يشمل على ذكر الموادمن المقرر قانونا أن كل منطوق " في قرارها جاء وكذلك  

القانونية المطبقة، وأن يتفق مع الأسباب الواردة فيه، ومن المقرر قضاء أن مصادقة جهة استئناف 

على حكم أول درجة تعني تبني الأسباب الواردة فيه ومواده القانونية المطبقة، ومن ثم فإن القضاء 

  " .199الفة للقانونبما يخالف هذين المبدأين  يعد قصورا في التسبيب ومخ

سيادة  استنادا إلى ،كان القاضي حرا في تكوين اقتناعه بما يمليه عليه ضميره  فإذاوبالتالي  

تسبيب الحكم لأن  ،أحكامهن ذلك لا يمنعه من تسبيب إف الجزائي، للقاضيالاقتناع الشخصي 

                                                           
197

  .457.ص، المرجع السابق ،محمد سيد حسن محمد نظر،أ -

198
  .450.صرجع السابق، الم ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛101284، ملف رقم 16/06/1992م، .ج.أنظر، المحكمة العليا، غ -  

199
  .459.صس المرجع، ، نفمقتبس عن، نبيل صقر ؛54271، ملف رقم 03/03/1990 م،.ج.أنظر، المحكمة العليا، غ -  
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النتيجة  إلىومنطقا يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقلا  إذ ،رأيهتمحيص  لىإ الجزائي يدعو القاضي

  .200شعور وقتي أوعاطفة عارضة  تأثيرولا يصدر حكمه تحت  ،إليهاالتي انتهي 

نه يتيح للمحكمة العليا إف ،كونه ضمانا لتحقيق العدالة  إلى بالإضافةتسبيب الحكم  إن

  .ومدى سلامة تطبيق القانون ،مراقبته من حيث مدى مطابقة التسبيب للعقل والمنطق

يجوز " جاء فيه ما يلي )ى سابقاعلالس الأ( هافي قرار ه المحكمة العليا وهذا ما أكدت 

  .201"وجه التسبيب تلقائيا إثارة الأعلىللمجلس 

المحكمة العليا بصفة تلقائية  الطعن بالنقض تثيرها أوجهه من نلة تسبيب الحكم كو أمس إن

 اقتناعن إ" الذي جاء فيهو  ،اما أكدته المحكمة العليا في قراره وهو، لم يثرها الطاعن إنو  حتى

نه يجب إبل  ،على محض التصورات الشخصية للقاضي وليس مبنيا القاضي يجب أن يكون منطقيا

لال وجوب تسبيب وذلك من خ ،مصدرا لاقتناعهوكانت  ،هاعلي عتمداة التي عليه أن يبين الأدل

  .202بالملف والتي نوقشت أمامهم العناصر الموجودةالحكم دون تناقض مع 

كما أكده   ،النص القانوني ارم للوقائع المنسوبة للمتهمين كما يشترط في التسبيب ذكر

ار المطعون فيه أن قضاة ر حيث أنه يثبت فعلا من قراءة الق" قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه 

ن قضاة كما أ  ،الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني ارم للوقائع المنسوبة للمتهمين الطاعنين

الموضوع سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الاستئناف أدانوا الطاعنين بتهمة الضرب والجرح 

هم ار العمدي بسلاح ولكنهم لم يذكروا ولم يشيروا إطلاقا إلى الوسيلة المستعملة كسلاح فجاء قر 

دون التطرق ب والإبطالوالوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى النقض  ،غير مؤسس من الناحية القانونية

  . 203"للوجه الباقي

                                                           
   .503.، صمود محمود مصطفي، المرجع السابقأنظر، مح -200
  .85.ص المرجع السابق، ،زبدة مسعود ، مقتبس عن،463 ، ملف رقم14/03/1981، 2.ج.الس الأعلى، غ أنظر، -201
  .25.ص ت،.أ.و.، د1995 ت،.أ.و.، د1.ق، ع.م، المحكمة العليا ،أنظر -202

203
  .142.ص ،2002 ت،.أ.و.، د1.، جخ.ق، ع.م ،212281، ملف رقم 25/10/2000 ،المحكمة العليا ،أنظر - 
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في  ابيب يشترط في أحكام الإدانة كما في أحكام البراءة ، وهذا ما أكدته المحكمة العليسوالت

تعليل الأحكام والقرارات الصادرة في مواد الجنح والمخالفات  طائلة البطلان تيجب تح" قرارها

 .204"قضت بالإدانة أو البراءة سواء

ضرورة تسبيب  ىمنه عل 144 نص الدستور الجزائري في المادة وقد : أحكام التسبيب -د

 كما،  205"قضائية وينطق ا في جلسات علنيةال الأحكامتعلل  " بنصها على ما يلي الأحكام

  .المخالفاتو فيما يخص أحكام الجنح  ج،.إ.قمن  379نصت على ذلك المادة 

حكام يختلف بحسب الجهة إن تسبيب الأ: سبيب أمام الجهات القضائيةتإشتراط ال -هـ 

  . القضائية المطروحة أمامها الدعوى العمومية

 وبالتالي فإن اقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح :محكمة الجنح والمخالفات -1

والتي نوقشت  ،دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم

  .206ج.إ.من ق 212أمامهم طبقا للمادة 

، 207إن محكمة الجنايات لا تسبب أحكامها وإنما تجيب عن الأسئلة: محكمة الجنايات -2

تشكيلها و هيئة قضائية تختلف عن المحاكم الأخرى بخصائصها  ن محكمة الجناياتلأ

 .208اختصاصهاو 

الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال " بأا  ج.إ.قمن  248وتعرفها المادة  

والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية  ،يات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة االموصوفة جنا

  ."يها بقراراا من غرفة الاامالمحالة عل

                                                           
204

  .168.، صجيلالي بغدادي، المرجع السابق ،عن، مقتبس 17923، ملف رقم 02/121980، 2.ق.ج.أنظر، المحكمة العليا،غ - 
205

  .المعدل والمتمم ،08/12/1996، 76.ر، ع.ج، 1996 دستور أنظر، -
  .16.جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ،مقتبس عن، 22.315 ملف رقم ،05/03/1981 ،2.ج.ا، غالمحكمة العلي نظر،أ -206

207
ون كوت ،مل على أسباب ومنطوقيجب أن يشتو  ،و غيام في يوم النطق بالحكمأطراف وحضورهم ن ينص على هوية الأأم يجب كل حك " -

العقوبة ونصوص القانون كما تذكر به  ،و مسؤوليام عنهاأشخاص المذكورين نة الأداإالأسباب أساس الحكم، ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر 
  .120.ص المرجع السابق، ،...قانون الإجراءات، أنظر أحسن بوسقيعة ؛المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية

208-  Cf. Djilali BAGHDADI  , Guide pratique du tribunal criminel, Edit, A.N.E, p.03. 
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ينظمه الفصل الثالث من الباب محكمة الجنايات  إن تشكيل: تشكيل محكمة الجنايات -

يقوم النائب العام أو مساعدوه " 256دة إذ تنص الما ،الفرعي الأول في قانون الإجراءات الجزائية

  ".أمين ضبطبمهام النيابة العامة، بالإضافة إلى 

تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة  " مايليعلى  258تنص المادة و 

 ،يكونان برتبة مستشار بالس على الأقل) 02(بالس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين 

وقاضيين ) 03(أي أن تشكيلتها جماعية ومركبة إذ تحتوى على قضاة محترفين  " اثنين ومن محلفين

  .209)02(شعبيين 

وبعد إقفال باب المرافعات بقرار من الرئيس يتلو الأسئلة ، قضاا بدليل دون آخر ولا يتقيد

في  ويكون هذا السؤال ،الموضوعية ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة

  ؟ لمتهم مذنب بارتكابه هذه الواقعةهل ا :الصيغة الآتية

بل هو إجابة عن الأسئلة  ،لا يكون حكم محكمة الجنايات مسببا: حكم محكمة الجنايات-

المشددة أو  الظروفالأعذار و وكذا المتعلقة بل من أجلها المتهم، اوالمتعلقة بالوقائع المح ،المطروحة

   .ج.إ.قمن  305 المادةوهذا ما نصت عليه المخففة، 

ج .إ.ق 207المادة  أساس علىإن الدليل المادي يعامل في محكمة الجنايات وبالتالي ف  

لأن قضاة المحكمة لا يقدمون عرضا للأسباب التي أو صلتهم إلى  ،المتعلقة بالاقتناع الشخصي

ليا في قرارها الذي ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العالحكم ومن بين تلك الأسباب وسيلة الإثبات

إن الأجوبة على الأسئلة المطروحة، تعد بمثابة التسبيب في حكم محكمة الجنايات، "جاء فيه 

الناطق بالإدانة أو البراءة، والمؤسس على الاقتناع الشخصي للقضاة؛ ولا تعد المناقشات الدائرة في 

 .210"الجلسة تسبيبا

                                                           
يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد "من قانون الإجراءات الجزائية   302نصت المادة  - 209

و المحلفين إن  الخبراء أكما يعرضه على الشهود أو   ،ذلك مباشر أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف ذه الأدلة
  ".لذلكمحل كان ثمة 

  .555.، ص2007إ، .ن.و.م ،1.ق، ع.م ،399009 :، ملف رقم24/05/2006 ج،.غ المحكمة العليا، ،أنظر -210
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  موقف بعض التشريعات المقارنة: نياثا
 أسبابلفرنسي على ضرورة بيان االجزائية  الإجراءاتنص قانون : ع الفرنسيالتشري -

وفرض جزاء البطلان على عدم تسبيب تلك  ،ن المخالفات والجنحأالصادرة في ش الأحكام

الواردة في القانون الفرنسي  الأحكام أن الشأنوالملاحظ في هذا ؛ أسبااعدم كفاية  أو الأحكام

 فإافيما يتعلق بالجنايات  أما ،مواد المخالفات والجنح ىائية تقتصر علز الج الأحكامن تسبيب أبش

  .211، كما هو عليه الحال في التشريع الجزائرينظام المحلفين ىعل محاكم تقوم أمامتنظر 

إن القانون المصري عكس ما ذهب اليه التشريع الجزائري والفرنسي، فقد : التشريع المصري-

 310خلال نص المادة  وذلك من حكام لعدم أخذه بنظام المحلفين،أوجب التسبيب في جميع الأ

 311ونصت المادة  ،"الصادرة عن القضاء الأحكاميجب تسبيب " المصري الجنائية تاالإجراءمن 

 بينوتن تفصل في الطلبات المقدمة لها من الخصوم أيجب على المحكمة "من نفس القانون 

   ."إليهاتستند  التي الأسباب
 الأسانيدالتسبيب هو تحرير " الذي جاء فيه قراراهامحكمة النقض المصرية في وذهبت 

فضلا  عن ، من حيث الموضوع أووالمنتجة سواء من حيث الواقع  ،الحكم عليها والحجج المبني

كاملا   بأسبابهيحرر الحكم "نه أ ىمن ذات القانون عل 312كما نصت المادة ،  "القانونية أسبابه

  ."الإمكانم من تاريخ صدوره بقدر ياأخلال ثمانية 

 الأحكامالقانون المصري قد بين ضرورة تسبيب  أنمن هذه النصوص،  يتضحوبالتالي  

 .212ائيةز الج

  ووظائفه الأحكام تسبيب أهمية :ثالثا

                                                           
  .425.، صالمرجع السابق ،...وابط تسبيب الأحكام الجنائية، ضوف عبيدؤ أنظر، ر  -211
  .463-461.ص ،المرجع السابق ،محمد سيد حسن محمد أنظر، -212
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بنى عليها القانونية التي قضائية هو بيان الأسس الواقعية و تسبيب الأحكام الإذا كان  

تتمثل التي أهميته و لتسبيب فإن ل ،على أساسه القضائي هصدر حكموأ القاضي الجزائي منطوقه

  :مايليفي

الهدف من ذلك  ، فإنالأحكاموجب تسبيب إن القانون لما أ: ضمان جدية الأحكام - أ 

هي التي تظهر مضمون الاقتناع  الأسباب، لأن هو ضمان جديتها والحصول على الثقة في عدالتها

يصبح اقتناعا موضوعيا يقينيا يمكن تحقيق الرقابة عليه  أنبعد  وذلك، الشخصي لقاضي الموضوع

   .213في الواقع والقانون

سواء  على الأحكام، رقابةال في إمكانية ،وظيفة التسبيب أهميةضح تتو : رقابة الأحكام - ب

وفهمها الفهم  ،و الظروفأع ائالوق علىما تعلق منها بنشاط القاضي الجزائي في تطبيق القانون 

وسيلة  للرقابة  أاكما    ،نفيها أوالرقابة على صحة الاستدلال على ثبوت الواقعة  أو ،حالصحي

  .حياد القاضي ىعل

، تكون الأحكام محل ثقة عند الخصوم :بيان حدود أثر الحكم وحجيته وتفسيره - ج

   .الدعوى العموميةتكون محل قناعة من أطراف و ، 214حجيتهوتعطي الحكم 

بيب الأحكام يعد ضمانة هامة لإعمال المبادئ الإجرائية المقررة ومن جهة أخرى فإن تس

، فعن طريق أسباب الحكم يتمكن الخصوم من التأكد من أن الإجراءات واحترامهالصالح الخصوم 

  .       215التي طبقها القاضي في الدعوى لا تتضمن أي خرق أو مخالفة لحق الدفاع

يحمل التسبيب القاضي على بذل  :الحكم يعين القاضي على الاجتهاد و الدقة في -د

وعليه فإن الاقتناع  ،216الفطنة عند إصدار الأحكامويدفعه إلى الحرص و  ،الوُسع في تقدير حكمه

                                                           
  .119.ص ،المرجع السابق ،...، الوسيط حمد فتحي سرورأأنظر،  -213
  .59.ص، 1988، الإسكندرية، 1.، طرقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية ،، محمد الكيكأنظر -214
 ،2002 ،الأردن ،الدوليةالدار العالمية  ،1.، طوفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية تسبيب الأحكام الجنائية ،أنظر، يوسف المصاورة -215

  .77.ص
  .27.ص ،المرجع نفسأنظر،  -216
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الشخصي للقاضي الجزائي مقيد بالتسبيب لتبيان وتعليل حكمه، بالإضافة إلى إمكانية الرقابة 

  .عليها من قبل المحكمة العليا

ي الجزائي بقيد تسبيب أحكامه، فإن اقتناعه الشخصي مقيد كذلك وإلى جانب تقيد القاض

بإمكانية تحريك رقابة جهة قضائية عليا، أو رقابة ذات الجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار، 

  . قانونا، والتي يتم شرحها وفقا للمطلب الموالي المقررةوذلك عن طريق طرق الطعن 
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  نيالمطلب الثا
  ة التقديرية للقاضي الجزائيالرقابة على السلط

يعطي للخصوم قدرا من المحافظة على حقوقهم في حالة وقوع  أن ارتأىالمشرع قد  إن  

يعطي للخصوم  أن ىرأ ،الاقتناع القضائي والرقابة عليه مبدأوتحقيقا للتوازن بين ؛ القضاة من أخط

   .217التي تصدر من محكمة الموضوع الأحكامالحق في الطعن في 

 أنلتفادي ما يمكن و  ،ريات والحقوق الفرديةبرز ضمان يقرره القانون لحماية الحالي فأوبالت 

قتناع الشخصي للقاضي نتيجة الذاتية والنسبية التي يمتاز ا الا أالقضائية من خط الأحكاميشوب 

قلة ن القاضي كشخص يلازمه ضعفه و إف، مهما كان ضمير القاضي عادلا وحيانه أ ، إذالجزائي

كضمان للمحكوم عليهم ضد   الأحكاموجد المشرع طرقا للطعن في أولذلك  ،218ماتهمعلو 

طرح القضية على القضاة من جديد تكفل جعل  إعادةن إف أخرىومن جهة  ئية؛القضا خطاءالأ

 إذ ،المقضي فيه الأمرتدعم الثقة في حجية و  ،ةيالحقيقة الواقع إلىقرب ما تكون أالحقيقة القضائية 

الحقيقة وحسن  إلىللحكم الجزائي بقصد ضمان الوصول  إصلاحياتؤدي دورا طرق الطعن  أن

التي تشمل  ،على سبيل الحصر على طرق الطعن ينص القانونو  ،219أهدافهتطبيق القانون وتحقيق 

هناك طريقين غير عاديين للطعن وهما  أنكما   ،طرق الطعن العادية وهما المعارضة والاستئناف

ر، لذلك يتم التطرق من خلال الفرع الموالي إلى طريقي الطعن النظ عادةإالطعن بالنقض والتماس 

  .العاديين وهما المعارضة والاستئناف

                                                           
  .685.المرجع السابق، ص ،...جراءات الجنائيةوف عبيد، مبادئ الإؤ أنظر، ر  -217

  .629.ص ،المرجع السابق ،إبراهيم الغماز أنظر، إبراهيم - 218
  .1205.، صالمرجع السابق ،...شرح قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقهحمد فتحي سرور، أأنظر،  -  219
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الأوللفرع ا  
  طرق الطعن العادية 

رسم المشرع لخصوم الدعوى العمومية طرق للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم 

رق الطعن العادية المنصوص عليها في قانون وتتمثل ط ،لرفع الضرر الذي أصام من هذه الأحكام

  .والاستئناف في حالة الحكم الحضوري الإجراءات الجزائية في المعارضة في حالة الحكم الغيابي

  المعارضة :أولا
نفس  إلىالحكم الصادر ضده  فييرفع معارضة  أن ،القانون للمتهم المحكوم عليه غيابيا أجاز

، وهذا ما نصت عليه بعد سلطتها في الدعوى تذستنفاكون قد لا ت لأا أصدرتهالمحكمة التي 

تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي ، وبذلك 220ج.إ.من ق 414إلى  409المواد 

وذلك في حالة صدور الحكم في غياب  ،الشيء المقضي فيه قوةدف إلى منع الحكم من حيازة 

 ،عن نفسه دفاعممارسة حقه في ال يتمكن من ولم ،اكمةلم يحضر إجراءات المح الطرف الخصم الذي

  .امه بتقديم حججه ودفوعه، ويتيح للمحكمة إصدار حكم عادلامما يسمح له بمراجعة أسباب 
م نفس الجهة القضائية ماأجانب ذلك يعتبر طريقا عاديا للتظلم من الحكم الغيابي  لىإ وهو

يفصل في الطعن بالمعارضة في الحكم  ن، ويمكن أالقرار الغيابي الحكم أو ن أصدرتالتي سبق وأ

و في جميع  غيرهم، وأالقرار  والذين أصدروا الحكم أ الغيابي نفس القاضي أو نفس القضاة

ة مانة ضبط الجهة القضائيو كتابيا إلى أن يقدم شفهيا أارضة يجب أحوال فإن الطعن بالمعالأ

طاعن مين الضبط والعارضات ويوقع عليه أجل في سجل الموالذي يس، ارر و القمصدرة الحكم أ

يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من  "وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل و ، و طرف المتهم شخصيا

 .221"إما بواسطة محام

                                                           
220

  .ج.إ.أنظر، ق - 
221

  .613.ص إ،.ن.إ.و.م ،2006 ،1.ع،ق.، م342586ملف رقم  ،29/03/2006م،.ج.المحكمة العليا ،غ ،أنظر - 
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إن شروط المعارضة كطريق من طرق الطعن العادية في : ارضةشروط قبول الطعن بالمع –أ 

 الأحكام الجزائية الغيابية تتعلق بقابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة، وبأجل ممارسة الطعن

  :وذلك وفقا للشروط التالية ،وبالشخص الذي له حق في الطعن، وبكيفية تسجيل التصريح

أن يكون حكما صادرا عن محكمة الدرجة أي : أن يكون الحكم موصوفا بأنه غيابي -1

الأولى أو قرارا غيابيا صادرا عن الس بالدرجة الثانية، ولا يمكن تصوره في القرارات الصادرة عن 

  .المحكمة العليا

ويكون الحكم الجزائي غيابيا متى تبين أن المتهم قد وقع تبليغه وتكليفه بالحضور غير 

، أما إذا كان المتهم قد وقع تبليغه بالحضور إلى الجلسة 222الشخصي ولم يحضر الجلسة المعنية

الحكم الصادر ضده يوصف  نالمحددة، تبليغا شخصيا ثم تخلف عن الحضور عمدا أو سهوا، فإ

بأنه حضوري اعتباري، وكذلك إذا حضر الجلسة الأولى التي وقعت فيها المرافعة في موضوع 

الية ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، يعتبر الحكم الدعوى المقامة ضده، ثم تغيب عن الجلسة الت

  .ولا يمكن الطعن فيه بالمعارضة ،حضوريا لكن غير وجاهي

ول المدني والمدعي ؤ المتهم والمس: و أطراف الخصومة الجزائية الذين لهم الحق في المعارضة هم 

د تأسس أمام ج، أن يكون ق.إ.من ق 413و 03و 02المدني ويشترط في هذا الأخير طبقا للمواد 

قاضي التحقيق أو اتبع إجراءات التكليف بالحضور، وأما بخلاف ذلك، فلا يمكن له المعارضة 

ج، التي تعطي الحق في .إ.من ق  239لأا تكون غير مقبولة شكلا استناد إلى نص المادة 

وإلا كان  التأسيس كطرف مدني أثناء الجلسة ويجب أن يتم قبل إبداء النيابة لطلباا في الموضوع

تعرض قرارها للنقض "غير مقبول، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها والذي جاء فيه 
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كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف بالحضور يحكم "  407المادة  -  
  .350و 349و 347و 345و 245وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد  ،346ما ورد في المادة  حسب ،عليه غيابيا
  ."نه إذا كانت المخالفة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاصأغير 
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المحكمة التي أمرت بحفظ حق الطرف المدني رغم تخلفه عن الحضور بالجلسة، في حين كان عليها 

  .  223"ج.إ.من ق 246أن تطبق عليه المادة 

أي أنه يجب أن يكون الطعن بالمعارضة أمام  :أن يقع الطعن خلال الأجل القانوني -2

، 224ج.إ.من ق 411أمانة ضبط الجهة القضائية المختصة خلال الآجال القانونية المحددة بالمادة 

وهو عشرة أيام تحسب ابتدءا من اليوم الموالي للتبليغ بالحكم، والقانون الجزائري جعل أجلين 

أيام تحسب من اليوم الموالي لتبليغ الحكم  10مدته  للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي، أجل قصير

الغيابي،  عندما يكون المحكوم عليه مقيم داخل الإقليم الوطني، وأجل مدته شهرين عندما يكون 

المحكوم عليه يقيم خارج الوطن، إلا أنه إذا لم يتم تبليغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه تبليغا قانونا 

كوم عليه قد حصل له العلم بالحكم تبعا لإجراءات التنفيذ، فإن مهلة صحيحا، ولم يتبين أن المح

  .الطعن بالمعارضة تبقى تمتد تلقائيا إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم

ضبط الجهة  لأمانةشفوي  أو بتقرير كتابييطعن بالمعارضة  :إجراءات رفع المعارضة - ب 

أو  أيام من تاريخ تبليغ الحكم 10في مهلة  بيأو القرار الغيا القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي

القرار، وإما أن يقدم الطعن بالمعارضة شفهيا إلى كتابة الضبط بإدارة السجن الذي يقيم فيه 

  .الطاعن إذا كان المحكوم عليه محبوسا لسبب آخر

 ،تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة :استدعاء أطراف الدعوى الجزائية -ج 

بتاريخ ومكان الجلسة المحددة لإعادة الفصل في موضوع  بإشعار المدعي المدنيالتي يعهد إليها 

 ، وحاليا يتم استدعاء الأطراف عن طريق المحضر القضائي،وذلك برسالة مضمنة الوصول الدعوى،

المدنية  من الحقوق أو القرار الجزائي في حالة ما إذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكمو 
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   .250.، صالمرجع السابق ،...ءات الجزائيةاجر الإ قانون ،حسن بوسقيعة، أنع، مقتبس 05/11/1985 ج،.غالمحكمة العليا، أنظر،  - 
224

يام أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أعلى  التبليغيبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في ": 441 المادة - 
  .ا كان التبليغ لشخص المتهمالحكم إذ تبليغمن تاريخ  ءاتدبا

  ."وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني
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 411و 410هذا طبقا لنص المادة و  ،فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة ا

  .225ج.إ.ق

إعلان  ن المعارضة يحل محلهاإلجنايات فبالنسبة لأما  ،هو الجنح والمخالفات مجال المعارضةو 

  .إجراءات التخلف عن الحضور

ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به  ،ويحق للمتهم المعارضة في الحكم الصادر

المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن  ، في حين أن226الحكم من الحقوق المدنية

وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا  ،227الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية

رف المدني تلغي القرار الصادر غيابيا فيما قضى به بالنسبة إن المعارضة الصادرة عن الط"في قرارها 

  .228"للحقوق المدنية فحسب

ثار الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي تتمثل في إلغاء الحكم أو أ :أثار المعارضة -د

سبة ج،  واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن بالن.إ.من ق 409القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 

فيما قضى به الحكم أو القرار في الحقوق  ةلجميع ما قضى به، ويمكن أن ينحصر أثر المعارض

الجهة  المدنية، بالإضافة إلى إعادة المحاكمة من جديد في الشق الجزائي والمدني عند الاقتضاء، أمام

ة العليا في وهذا ما ذهبت إليه المحكم ،تفصل من جديد في القضيةف ،التي أصدرت الحكم الغيابي

يتعرض للنقض القرار القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد القرار المعارض فيه "قرارها 

لمخالفته قاعدة جوهرية في الإجراءات، إذ كان على قضاة الس أن يلغوا القرار المعارض فيه الذي 

ار الحكم الذي يرونه أصبح بفعل المعارضة كأن لم يكن، ثم يتصدوا من جديد للقضية لإصد

  .    229مناسبا

                                                           
225

. ليها إشعار المدعي المدني ا، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصولإتبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد ": 410المادة  - 
  ."ن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة اأقاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم رضة اوإذا كانت المع

  ."قضى به الحكم من الحقوق المدنية رضة فيماان تنحصر المعأيجوز " 02- 409المادة  -  226
  ".بالحقوق المدنية قر لها إلا ما يتعلأثن الحقوق المدنية فلا المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول المدني ع" 02-413المادة  -  227
228

  .162.، ص، المرجع السابق...قانون الإجراءات الجزائية ،أحسن بوسقيعة ،نعمقتبس ؛ 23/03/1998أنظر، المحكمة العليا،  - 
229

  .211.، ص2000 ت،.أ.و.د ،1.ع ق،.، م193088رقم  ملف ،06/07/1999 ،م.ج.المحكمة العليا،غ أنظر، - 
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وتسترجع المحكمة حريتها  ،ن محاكمته تعتبر حضوريةإحضر المتهم إلى الجلسة المحددة ففإذا  

 ،يمكن لها إلغاء ما قضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديدهو  ،نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة

  .230ه تعتبر كأن لم تكنن معارضتإ يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فلم أما إذا

  درجة أولالحكم الصادر من محكمة  ستئنافا :ثانيا
يسمح بطرح  ،الأولىهو طريق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة  الاستئناف

فالمشرع الجزائري  ؛231النظر فيها من جديد إعادةو ، درجة ىعلأ جهة قضائية مامأموضوع الدعوى 

من قانون الإجراءات  428إلى  416الجزائية في المادة  لإجراءاتاون نفي قا على الاستئناف نص

  ،جديد تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضيمن موضوع القضية  فحص، والذي يتم بموجبه الجزائية

يفصل الس القضائي في ، و الشيء المقضي فيهلقوة  تهكما أنه وسيلة لمنع الحكم من حياز 

يقوم النائب العام و  ،ةلفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من القضاالمخافي مواد الجنح و  الاستئناف

إذا كان و  ،الجلسة مينأوأعمال قلم الكتاب يؤديها  ،أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة

من  429لمادة طبقا لالمستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف 

  .ج.إ.ق

درة في مواد الجنح تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصا :بلة للاستئنافالأحكام القا-أ

دج  100التي تزيد عن  تتجاوز خمسة أيام وعقوبة الغرامةلمدة  المخالفات إذا قضى بعقوبة الحبسو 

، أي أن الأحكام التي يجوز استئنافها هي الأحكام الفاصلة 232ج.إ.قمن  416طبقا لنص المادة 

وصف الجنحي وذات الوصف المخالفاتي، غير أن هذه الأخيرة لا يجوز استئنافها في الجرائم ذات ال

أن يكون الحكم قد تضمن عقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تجاوزت مائة دينار؛ أو : إلا بشرطين وهما

  .تكون الوقائع الجرمية المنسوبة للمتهم تستحق عقوبة تتجاوز الحبس لمدة أكثر من خمسة أيام
                                                           

ليه شفويا والمثبت إوتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر ".ج.إ.من ق 03فقرة  413المادة  -230
  ."يليها وما 439و بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمادة أفي محضر في وقت المعارضة 

  .431.، المرجع السابق، صعدويم ال، فرج إبراهيأنظر -231
232

الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو و  ،تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح" : 416المادة  -
  ".دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام 100عقوبة غرامة تتجاوز 
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حكام الجزائية الفاصلة في الدعوى المدنية بالتبعية يجوز استئنافها من المتهم أو كما إن الأ  

 180محكمة الجنايات وأحكام المحاكم العسكرية طبقا للمادة  قرارات المدعي المدني، في حين أن

  .لا تقبل الاستئناف 233من قانون القضاء العسكري

 496رجتين في مواد الجنح بالمادة التقاضي على د نص على مبدأ المشرع الفرنسيأن  كما 

الصادرة في مواد  الأحكامحيث قررت هذه المادة قابلية  ،234الجزائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون 

ن محكمة عالصادرة في مواد الجنح  الأحكاموذلك فيما عدا  ،الجنح للطعن فيها بالاستئناف

كانت العقوبة   إذافات للاستئناف صادرة في مواد المخالال الأحكامقابلية وكذلك  ،الجنايات

نه لا يجوز استئناف أذلك  معنىو  ،ستين فرنكا غرامةمائة و  أو حبسا أيامالمستحقة تتجاوز خمسة 

كانت العقوبة المطالب   إذا إلا ،كان نوعها وقدرها  أياغير الحبس بعقوبة  أوالحكم الصادر بالبراءة 

المشرع  أنإلى  الإشارةدر تجو  من المتهم، فرنكاستين من مائة و  أكثر أو أياممن خمسة  أكثرا 

من ن فيها محلفين أالصادرة من محكمة الجنايات بحجة  الأحكامز استئناف الفرنسي لم يج

  .235الشعب

القانون يعطي الحق في الاستئناف للمتهم باعتباره طرف  :إجراءات رفع الاستئناف - ب

والنائب العام، أما فيما يخص المدعي المدني  س في الدعوى الجزائية، وكذلك لوكيل الجمهوريةيرئ

من  417، طبقا للمادة قوق المدنية فقطبالحيتعلق  فيما إلاوالمسؤول المدني فلا يقبل استئنافهم 

  .236ج .إ.ق
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  .16/01/1973، 5.ر، ع.ضاء العسكري ،جقانون الق -  
234

 - Article 496,C. P.P.F. " Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie 

de l'appel, L'appel est porté à la cour d'appel".  

  .531.المرجع السابق، ص ،أنظر، محمد سيد حسن محمد - 235
236

والإدارات العامة في  ،والنائب العام ،ووكيل الجمهورية ،والمسؤول عن الحقوق المدنية ،بالمتهم: يتعلق حق الاستئناف "ج.إ.قمن  417ة ادالم - 
قوق وبالمسؤول عن الح ،وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم ،والمدعي المدني ،الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية

  .المدنية
  ."ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط
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للحكم المطعون  ضبط المحكمة المصدرة أمام أمانةيرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي و 

يجب أن يوقع و  ،يرفع وجوبا تقرير الاستئناف، و 237القضائي يعرض على السو  ،فيه بالاستئناف

في و  ،من المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيعالضبط و  أمينعليه من قبل 

إذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع و  ،الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب

  .أمين الضبط ذلكذكر 

تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في  قدمن المتهم محبوسا جاز له كذلك أن يإذا كاو 

يقيد في الحال في سجل حيث يتلقى و أمين ضبط المؤسسة العقابية، لدى  ،ج.إ.من ق 418المادة 

أن يرسل نسخة من  على المؤسسة العقابيةيتعين على المشرف و  ،خاص ويسلم إليه إيصال عنه

خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون  هذا التقرير

   .238إلا عوقب إدارياو  ،فيه

لمنصوص عليها لتقرير ضبط المحكمة في المواعيد ا أمانةالاستئناف بعريضة تودع ب يجوز رفعو 

 ،رسل العريضةوت ،يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيعو  ،الاستئناف

  .عرفة وكيل الجمهورية إلى الس القضائي في أجل أقصاه شهربمكذلك أوراق الدعوى و 

أيام من تاريخ النطق بالحكم  10يرفع الاستئناف في مهلة  :ميعاد الاستئناف - ج

أو  بة العامةاي، وميعاد الاستئناف يختلف بحسب الطاعن إذا ما كان المتهم أو الن239الحضوري

أما فيما يخص أيام،  10لهم مهلة   بالنسبة للخصوملمدني أو المسؤول المدني، فنجد أنه االمدعي 

  .240النائب العام فيكون ميعاد الاستئناف في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم 
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  .ج.إ.ق 420 أنظر المادة - 
238

  .ج.إ.من ق 422أنظر المادة  - 
239

  .يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري" 418المادة  - 
  .بارا من التبليغ للشخص أو للموطنغير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعت

أو بتكرر الغياب حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في  ،إلا فلمقر الس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابياو 
  .الجزائية من قانون الإجراءات 02فقرة  418وهذا طبقا لنص المادة ، 350 المادةو  03و 01فقرة  347و 345المواد 
  ."أيام إضافية لرفع الاستئناف 05في حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة و 

  .ج.إ.من ق 419انظر المادة  -240
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وكذلك بحسب طبيعة منطوق الحكم فإذا كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا غير 

مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم، في حين إذا كان الحكم حضوريا وجاهي يبدأ سريان 

النطق بالحكم، فيبدأ سريان الاستئناف من تاريخ  ة، أي أن المحكوم عليه قد حضر جلساوجاهي

من المقرر قانونا أن تسري مهلة الاستئناف اعتبارا : "النطق، وهذا ما أكدته المحكمة العليا بقولها

الحكم للمتهم، ومن ثم وما دام لم يتبين صراحة أو ضمنا من الحكم أن الطاعنة   من تاريخ تبليغ

كانت حاضرة يوم النطق بالحكم ضدها، فإن قضاة الس بتصريحهم بعدم قبول الاستئناف 

  . 241شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، يكونوا قد أخطؤوا في تطبيق القانون

  :ى الاستئناف أثرانيترتب عل: ثار الطعن بالاستئنافأ -د

للاستئناف أثر موقف للتنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد : الأثر الموقف-1

لها أن تأمر ند الاقتضاء في الدعوى المدنية و تحكم ع" ج والتي تنص.إ.من ق 03و 02 فقرة 357

طة إن لم يكن ممكنا كما أن لها السل  ،بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة

 إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ

يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور "  365 ةالماد ، كما تنصبه رغم المعارضة أو الاستئناف

بس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالح

  .ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

ومعنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية  ،يترتب على الاستئناف أثر ناقل :الأثر الناقل -2

ولا يترتب  ،إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراءات وتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية

لأثر الناقل إلا في حالة اتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي هذا ا

  .242للنظر في القضية من جديدالحكم و إنما يحيله إلى جهة عليا 

                                                           
  .227.ص ،1992 ،ت.أ.و.د ،3.ع ق،.م ،61392قضية رقم ، 13/02/1990م، .ج.المحكمة العليا،غ أنظر، -241
  . 142.ص، 2006 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،2.ط ،القضائيةحكام والقرارات طرق إجراءات الطعن في الأ ،سعدعبد العزيز  ،نظرأ -242
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هناك حدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة  :حدود سلطة جهة الاستئناف -د

  :وهي الاستئناف التي يجب عليها مراعاا

لا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث  -1

توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات 

 .هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئنافو  ،التقاضي

تئناف بحيث يحق للمستأنف رفع الاستئناف لجزء تتقيد جهة الاستئناف بموضوع الاس -2

من الحكم فمثلا إذا رفع المحكوم عليه بالحبس والغرامة استئنافه حول الحبس فلا يجوز لجهة 

  .الاستئناف التعرض لموضوع الغرامة

مركز المستأنف وذلك بإصلاح الحكم بكيفية  لا يحق لجهة الاستئناف الإساءة إلى -3

 ،ان المستأنف هو المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنيةسواء ك ،مخالفة لمصالحه

فلا يجوز لجهة الاستئناف الإساءة  ،وعليه فإذا كان المتهم هو المستأنف ولم تستأنف النيابة العامة

كما أنه لا يجوز لها إساءة   ،إلى مركزه بتقرير عقوبة أشد أو تغيير وصف الجريمة إلى وصف أشد

، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها طرف المدني أو المسؤول المدني في حالة استئنافهمامركز ال

إذا كان من الثابت أن حكم محكمة الجنح أستأنفه المتهم وحده دون النيابة العامة " الذي جاء فيه

ليس جنحة  تكون جناية و  الأفعالفليس لجهة الاستئناف أن تسيء حالة المتهم، وإذا تبين لها أن 

لهذه  احترامهاتصحح الوصف القانوني للأفعال مع  نكما كيفها حكم محكمة الجنح فعليها أ

  .243"وبأن لا تقضي بعدم اختصاصها  ،شدأالقاعدة بأن لا تنطق بعقوبة 

أما في حالة ما إذا قامت النيابة العامة بالاستئناف فيجوز للمجلس أن يقضي إما بتأييد 

  .244أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحهالحكم أو إلغائه كليا 

                                                           
  .241.ص ،1989ت، .أ.دو ،3.ع ،ق.م ،20123، ملف رقم 15/05/1979، المحكمة العليا أنظر، -243
  .ج.إ.ق 433 نظر، المادةأ -244
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وتتمثل في كون الطرف المدني هو المستأنف  ،وهناك حالة فريدة تقع غالبا يجب الإشارة إليها

 ،إن مثل هذا الاستئناف ينصب فقط على الدعوى المدنية ،الوحيد لحكم قضى ببراءة المتهم

في  ،الدعوى العمومية تكون قد انقضتن إف ،ومادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الجزائي

تأسيسا على أن الدعوى  ،هذه الحالة تقوم جهة الاستئناف بالتحقق من وجود عناصر الجريمة

ارتباط بين فإذا ما تبين لجهة الاستئناف  ،المدنية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت ناشئة عن الجريمة

إنما يحق لها فقط منح التعويضات عاقبة المتهم و نه لا يجوز لها مإف ،الجريمةالضرر المطلوب جبره و 

  .245وهذا المبدأ استقر عليه الفقه ،للطرف المدني

والى جانب ما تم شرحه من طرق الطعن العادية المتمثلة في طريقي المعارضة والاستئناف، 

تبياا هناك طرق الطعن غير العادية، والمتمثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، والتي يتم 

  .من خلال الفرع الموالي

                                                           
245

  .147.ص ،نظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابقأ - 
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  الفرع الثاني
  طرق الطعن غير العادية

إن طرق الطعن غير العادية هي وسيلة لمراقبة حسن تطبيق القانون في اال الإجرائي 

 ،والموضوعي، والعمل على توحيد المفاهيم والمبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم واالس القضائية

  .طعن بالنقض والتماس إعادة النظروالمتمثلة في ال

  الطعن بالنقض  :ولاأ
على فحص مدى  إعمالهاوالتي تقتصر  ،الطعن بالنقض هو إحدى طرق الطعن غير العادية

حكام والقرارات المطعون فيها، ولهذا يسميها فقهاء القانون سلامة وصحة القوانين المطبقة على الأ

أن قراراا دائما حضورية لأا تعتمد على تبادل و  ،بأا محكمة قانون وليس محكمة موضوع

التي لا تكون مقبولة إلا إذا كانت موقعة من محام معتمد ، و طرافالمذكرات وليس على حضور الأ

   .لديها

منع الحكم من  منه هودف الهإن الطعن بالنقض  :شروط وإجراءات رفع الطعن بالنقض -أ

لا يقبل الطعن ، و اله بعض الحالات المحددة في القانونومن ثم فمج ،الشيء المقضي فيه قوةحيازة 

لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان كذلك ، و ولو أن الاستئناف لم يرفع ،في القرار القابل للاستئناف

بصفة عامة حتى يمكن مباشرة طرق الطعن غير العادية يجب و ، القرار أو الحكم قابلا للمعارضة

  .246ي احترام درجات التقاضيأولا مباشرة طرق الطعن العادية أ

المحكوم عليه أو  ،النيابة العامةوهم  :الحق في الطعن بالنقضطراف الذين لهم الأ - 1 

مدنيا طبقا  و المسؤولأ، المدعي المدني أو محاميهبمحاميه أو وكيل مفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 497لنص المادة 
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أو المقضي  ،االس القضائية الصادرة آخر درجةفي أحكام المحاكم و  يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا" ج.إ.قمن  495المادة  -  
  .ا بقرار مستقل في الاختصاص
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الجهة التي أصدرت القرار  أمين ضبطيرفع الطعن بتقرير لدى  :الطعنإجراءات رفع -2

و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل أمين الضبط  ويجب توقيع التقرير بالطعن من  ،المطعون فيه

وفي الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر وإذا كان الطاعن المقرر  ،خاص مفوض عنه بالتوقيع

  .وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية عن ذلك في المحضر،قيع نوه لا يستطيع التو 

غير أنه  ،عليهم يقيمون في الخارج ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم

يصدق على الطعن محامي  أن ج.إ.من ق 498يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 

ويترتب البطلان على مخالفة هذا  ،في الجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما معتمد يباشر عمله

المحكمة العليا  أمين ضبطالشرط و إذا كان المتهم محبوس فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى 

 الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده المؤسسة العقابية،بمعرفة رئيس 

  .ج.إ.من ق 504 ادةللم طبقا

تسري ، أيام بالنسبة لجميع الأطراف 08مهلة الطعن بالنقض  :الطعن بالنقض ميعاد -3

وتسري هذه المهلة من تاريخ التبليغ إذا   ،هذه المهلة من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري

حد أطراف الدعوى المهلة هذه إلى شهر إذا كان أ دتمد، و عتباريإكان القرار غيابي أو حضوري 

  .247مقيما بالخارج

  : بالنقض أوجه الطعن - ب

لطعن بالنقض من قانون الإجراءات الجزائية الأوجه التي يبنى عليها ا 500حددت المادة 

  :وهي

  ؛ـ عدم الاختصاص

  ؛ـ تجاوز السلطة

  ؛الفة قواعد جوهرية في الإجراءاتـ مخ

  ؛و قصور الأسبابـ انعدام أ

                                                           
  .ج.إ.من ق 498المادة  ،نظرأ -247
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  ؛أو في أحد طلبات النيابة العامة ،لطلبـ إغفال الفصل في وجه ا

يما قضى أو التناقض ف ،ـ تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة

  ؛به الحكم نفسه أو القرار

  ؛الفة القانون أو الخطأ في تطبيقهـ مخ

  .ـ انعدام الأساس القانوني

  .السابقة الذكر يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجهو 

القانوني في ن التمييز بين الجانب الموضوعي و لا بد م :ة جهة الطعنبحدود رقا -  ج

  .الدعوي الجزائية

      أمالنقض  محكمة هل يخضع لرقابةو  ،فالجانب الموضوعي محل خلاف كبير بين الفقهاء 

ف في ذلك في خضوعه الجانب القانوني فلا خلا  أما، فريقين ىوالفقه في هذا الموضوع عل ؟لا

محكمة قانون  أافيه محكمة النقض بالنص على  دأبتوالذي  ،بالكامل لرقابة محكمة النقض

ن أوالفقه والقضاء مستقر في الواقع العملي في الجزائر وكذلك في فرنسا ب ،وليس محكمة موضوع

  .كمة العليا تقوم برقابة الجانبينالمح

ضابط معين للتميز بين الجانبين  فرنسا وفي مصرفي  كذالم يضع المشرع في الجزائر و 

على اعتبارات تتمثل في الاعتراف بحق محكمة ، في الحكم الجزائي الموضوعي والجانب القانوني

الفقه  يذهبو  ،248ائية دون الجانب الموضوعيز النقض في الرقابة على الجانب القانوني للدعوى الج

  :طرح على القاضي يمر بمراحل ثلاثةنزاع ي أين أالقول ب إلىالمحاولات في بعض 

هي مرحلة تكييف  والثانية، المتهم إلىهي مرحلة التثبيت في حدوث الواقعة ونسبتها  فالأولى

نزال حكم النصوص القانونية المناسبة إمرحلة ، والمرحلة الثالثة هي هذه الواقعة ودور المتهم فيها

 إلىالوقائع ونسبتها  إثباتو هي  الأولىلمرحلة ووفقا لهذه المحاولات تدخل ا، 249هذه الواقعة  ىعل

                                                           
  .18.صالمرجع السابق، ، أنظر، محمد علي الكيك -248
  .196.ص ،1996مصر،  ،35 .ع، مجلة المحاماة، ضحكام ورقابة النقد سالم الشوري، تسبيب الأحمأأنظر،  -249
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حكم  إعمالهي وتدخل المرحلة الثالثة و  ،ائيةز المتهم في نطاق الجانب الموضوعي من الدعوى الج

المرحلة الثانية فهي مرحلة تكييف  أما، القانون على هذه الوقائع  في نطاق الجانب القانوني منها

ن مرحلة تكييف الوقائع إومن ثم ف ،في جانب القانون الرأي تدخل عند غالبية هذا فإاالوقائع 

  .250البحث عن معيار للتفرقة  أين تم ،هي مسرح الخلاف بين الفقهاء

                                                           
250

التفرقة بين المسائل البسيطة  أساسعلى  ،يعد مسائل الواقع وما يعد مسائل القانون التمييز بين ما :معيار المسائل البسيطة والمسائل المعقدة - 
 إلىالمسائل الخاصة التي تحتاج في تفسيرها ليس فقط  أيالمسائل المعقدة  ، أمادخل ضمن المسائل القانونيةفالمسائل البسيطة ت ،والمسائل المعقدة

  .عوزه الدقةتو هذا المعيار يكتنفه الغموض و ، الموضوعية أوفي المسائل الواقعية  تدخل فإا ،ظروف خارجة عنه إلىكذلك   إنماو  ،النص القانوني
والشروع  الأصليمثل الفاعل الأوصاف، قد عني بتحديد بعض  في أن القانون ويتمثل معيار التحديد القانوني: معيار التحديد القانوني -

في  الخطأن إف ،تلك التفرقة ىوبناء عل، غير العمدي الخطأدون تحديد مثل علاقة السببية وجسامة  الأخروترك البعض  ،ذلك إلىصف الجريمة وما و و 
في الواقع  أانصبت مخالفة القاضي في وصف لم يحدده المشرع كان خط إذا أما ،القاضي الواقعة خلاف وصفها القانوني القانون يتوافر عندما يكيف

التي نص عليها القانون لها مدلول سواء حددها المشرع   الأوصافكل   أن أساسهذا المعيار قد تعرض للنقد على  أن إلا، راقبه محكمة النقضتلا 
   .لم يحددها أوصراحة 
فدور  ،الإجراميةفي مرحلة التكييف القانوني للواقعة  أساسانما  تكمن إلة الخلاف بين ما يعد مسائل القانون وما يعد مسائل الواقع أمس إن

 قانون ن هناك وقائع بلاأحيث لا يمكن القول ب، الجزائية من حيث القانون ومن حيث الواقع الأحكامالمحكمة العليا هي الرقابة على سلامة وعدالة 
  .قانون بلا وقائع أو

فكل  ،قضاء القاضي بمحض اقتناعه مبدأوهذا هو جوهر  ،فالقاضي كما يقول الفقهاء غير مطالب بتعليل لماذا اقتنع ولكنه مطالب بماذا اقتنع
ولكن   ،لا تراقبه محكمة النقض دانةالإقبول دليل معين والاعتماد عليه في حكم   أوما يخضع للاعتقاد الذاتي للقاضي الجزائي كتقدير قيمة الدليل 

 أمامن يكون طرح في الجلسة للمناقشة أو  ،الدعوى أوراقفي  أصليستمد القاضي اقتناعه من دليل مشروع وله  أنوهي ضرورة ، بضوابط معينة
  .القانونية الشكلية للدعوى الإجراءات بإتباعو الالتزام  تأويلهصحة تطبيق القانون و عن فضلا  ،الخصوم
له  أمرهو  ،في الحكم إثبااتكوين عقيدته و  إلىالتي توصل ا قاضي الموضوع  الأدلةتقدير  أن"  أين قضت ذهبت محكمة النقض المصريةو 
  ."نفسي يتفاوت في القضاءأمر هذا  التقدير  أن إذعليه  لأحدفهو ذو الحق فيه ولا رقابة  ، وحده 

 ، إذوذلك بالنسبة لوقائعها وظروفها القانونية ،على موضوع الدعوى الإشرافقدرا معينا من  محكمة النقض تباشر أن"وكذلك جاء في قرارها 
هذا  ، "خذ ا أالجريمة التي عوقب عنها المتهم وظروفها التي  أركانعلى توافر  الأدلةيسرد  أن أحكامهتسبيب  أثناءقاضي الموضوع يجب عليه  أن

كان موضوعه ونطاقه وسواء تمثل ذلك في بيان ركن   أياوذلك  ،تراقب  سلامة الاستنتاج وصحته أن ىوقد استقرت محكمة النقض المصرية عل
 ،مدى سلامة الاستنتاج و صحتهو  ،سبيب حكم الموضوعتفهي تراقب  ،دفع قانوني جوهري أو ،ثر قانونيأواقعة ذات  أو ،ظرف قانوني أو ،الجريمة

أخرى  ةومن جه، هامين وهما وظيفتها كمحكمة قانون من جهة أمرينتوفق بين  أنض تريد فمحكمة النق ،بحق الدفاع الإخلال أيضاوتراقب 
 أسبابوالغموض في الأسباب بسبب قصور  الأحكامتنقض  أحكامهافي كثير من ، و مراقبة صحة تطبيق القانون على ذات الجانب الموضوعي

التي يفصل فيها قاضي  الأموركان من   إنو  ،و عدمهأسبق الاصرار ن ثبوت أيقا لذلك كله فقد قضت محكمة النقض المصرية بوتط، الحكم
فرغ أ إذاالحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب  نأ "كما قررت محكمة النقض في قرار لها ،  لمحكمة النقض حق مراقبته أن إلاالموضوع 
  ".=مبهمة أوالقانون في عبارة عامة  أوحيث الواقع سواء من  ،لمنتجة لهاوالحجج المبني عليها الحكم و  للأسانيدبيانه  القاضي
قاضي  إليهاالنتيجة التي وصل  الىو الواقعية  الأسبابمدى كفاية  ىليس فقط عل أيضامحكمة النقض الفرنسية مدت رقابتها  أنكما = 
الواقعية لكي تؤدي  الأسبابرابط ومنطقية ت ىمد ىحيث فرضت رقابتها عل ،الاستدلال الذي يجريه قاضي الموضوع إلىبل مدت رقابتها  ،الموضوع

         .النتيجة التي انتهي اليها قاضي الموضوع وفق قواعد العقل والمنطق الى
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  :التالية ثارلآا في ثار الطعن بالنقضآوتتمثل  :ثار الطعن بالنقضآ - هـ

 إلىتند ستلا  الأسبابهذه  أنما تبين للمحكمة  فإذا :يهالحكم المطعون ف ىعل الإبقاء -1

ن المحكمة في جميع هذه إف ،تعلق جميعها بالوقائع وليس بالقانوني الأمر نأ أو ،سليم أساس

الحكم المطعون  أثاروتبقي كافة  ،رفض الطعنبالحالات تحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع 

  .251فيه 

معيب الحكم المطعون فيه  أنتبين للمحكمة  إذا أما :تصحيح الحكم المطعون فيه -  2

   .إحالةوذلك بدون  الخطأتصحح ، تأويله أوفي تطبيقه  لخطأا أولمخالفته القانون 

قبلت الطعن  تبين لمحكمة النقض متى إذا:محكمة الموضوع  إلى إحالتهنقض الحكم و  -3 

لجهة ا إلىتنقض الحكم وتحيل الدعوى  فإا ،الإجراءاتفي  وأهناك بطلان في الحكم  أنشكلا 

ومع ذلك يجوز عند ، آخرينلتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة  أصدرته، القضائية التي

  .جهة قضائية أخرى إلى ة القضيةإحالالاقتضاء 

  :للطعن بالنقض أثران :آثار الطعن بالنقض-د

من قانون الإجراءات  01فقرة  499هذا ما نصت عليه المادة و : أثر موقف للتنفيذ -1

أن  وإذا رفع الطعن فإلى ،ذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقضيوقف تنفي" والتي تنص الجزائية 

وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق  ،يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن

  .المدنية

بنصها  ج.إ.قمن  03و 02فقرة  499وهذا ما نصت عليه المادة  :للتنفيذ أثر غير موقف - 2     

                                                                                                                                                                                

درجة والمحاكم الاستثنائية تكون باطلة  أولالصادرة من محاكم  الأحكام على أنالجزائية  الإجراءاتمن قانون  593المشرع الفرنسي نص في المادة و 
مأمون  لمزيد من الشرح أنظر ،سلامة تطبيق قضاة الموضوع للقانون ىولا تسمح  لمحكمة النقض من فرض رقابتها  عل ،غير كافية أسبااكانت   إذا

  .568.المرجع السابق، ص ،...الجنائية في التشريع المصري جراءاتسلامة ، الإ
  .552-551.،  المرجع السابق، صأنظر، محمد سيد حسن محمد -251
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دانته إا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو وبالرغم من الطعن يفرج فور "

  .252بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة

  التماس إعادة النظر :ثانيا
تعتبر وسيلة من وسائل مراجعة الحكم أو القرار الجزائي وإعادة النظر فيه من جديد، وذلك  

ي فيه وكان قد قضى بالإدانة في جناية أو كلما كان الحكم أو القرار حائزا لقوة الشيء المقض

  .253جنحة

من  531لقد نصت الفقرة الأولى من المادة  :النظرشروط طلب التماس إعادة  -أ

على أنه لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر إلا بالنسبة الى الأحكام والقرارات  254ج.إ.ق

قضي بالإدانة في جناية أو جنحة القضائية، إذا كانت قد حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت ت

  : وبالتالي فشروط التماس إعادة النظر تتمثل فيما يلي

ضى في الموضوع، وحاز قد قإعادة النظر  لتماسابأن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه  -1

قوة الشيء المقضي فيه، وغير قابل لأية طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية، بحيث أنه لو  

ن الحكم أو القرار ما زال قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، أو قابلا للطعن بالنقض كا

  .فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريقة التماس إعادة النظر

 ىأن يكون الحكم أو القرار موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر قد تضمن واشتمل عل -2

حكام جنحة، ونتيجة لذلك يمكن القول أن الأ الإدانة بجريمة توصف قانونا بأا جناية أو

لا يجوز الطعن فيها بطريقة التماس  ،والقرارات التي تتضمن الحكم بالبراءة ولا تقضي بإدانة المتهم

إعادة النظر، لأن الطعن في حكم أو قرار البراءة ليس للمتهم أية مصلحة فيه لا بالاستئناف ولا 

                                                           
252

  .173.، صالسابق ، المرجععبد العزيز سعد أنظر - 
253

لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن االس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم " ج.إ.قمن  531المادة  - 
  ."إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة

254
  . 26. ر، ع.ج، 26/06/2001 :المؤرخ في، 01/08رقم  لمعدل والمتمم بالقانونج، ا.إ.نظر قأ - 
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 ،أحكام الإدانة المتعلقة بالمخالفات إلىكذلك الحال بالنسبة بالنقض ولا بالتماس إعادة النظر، و 

  .النظر إعادةفإا لا تقبل الطعن فيها بالتماس 

، وهذا ما يجب أن يؤسس طلب التماس إعادة النظر على إحدى الحالات الأربعة -3

ره على إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر، لعدم تواف"أكدته المحكمة العليا في قرارها 

جراءات الجزائية هو تطبيق صحيح من قانون الإ 531الحالات المنصوص عليها في المادة 

  :والتي تتمثل فيما يلي، 255"للقانون

يترتب عليها قيام أدلة كافية على  ،تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل -

  ؛ليه المزعوم قتله على قيد الحياةوجود اني ع

دته في إثبات إدانة بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهاإذا أدين  -

  ؛المحكوم عليه

يث لا يمكن التوفيق بين إدانة متهم آخر من أجل ارتكابه الجناية أو الجنحة نفسها بح -

  ؛الحكمين

مع  ،أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة كشف واقعة جديدة  -

، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ا التدليل على براءة المحكوم عليهأن من شأنه يبدو منها أ

متى كان من المقرر قانونا أنه لا يسمح بطلب التماس إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة  "

ت هذه الأحكام المقضي به، وكان يءما حازت قوة الش إذامن االس القضائية، أو المحاكم 

تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة، ومن ثم فإن تقديم مستندات كانت مجهولة لدى القضاة الذين 

تكون مبررا لقبول طلب التماس إعادة  ،حكموا بالإدانة من شأا التدليل على براءة المحكوم عليه

لدى نفس الس بناء على النظر أمام الس الأعلى، إذا ما رفع الأمر إليه من النيابة العامة 

   . 256طلب من وزير العدل

                                                           
255

  .289.صرجع السابق، الم ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛247683، ملف رقم 31/05/2000م، .ج.أنظر، المحكمة العليا، غ - 

256
  .283.ص، رجع السابقالم ،مقتبس عن، نبيل صقر ؛24111، ملف رقم 05/01/1982م، .ج.أنظر، المحكمة العليا، غ - 
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من خلال قراءة الفقرة الثانية من  :أصحاب الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر - ب 

ج، فإن المشرع حدد حالات الطعن بالتماس إعادة النظر ورتبها ترتيبا يبدو .إ.من ق 531المادة 

ات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل تدل ولى تقديم مستندأنه مقصودا، بحيث جعل الحالة الأ

جعل الحالة الثانية حالة تأسيس الإدانة على شهادة ني عليه مازال على قيد الحياة، و على أن ا

زور ثبت تزويرها بحكم جزائي، ثم جعل الحالة الرابعة هي حالة اكتشاف واقعة جديدة أو تقديم 

وأن من شأا التدليل على براءة المحكوم   ،الإدانةمستندات كانت مجهولة من القضاة وقت الحكم ب

  :، لذلك فإن أطراف الدعوى العمومية الذين لهم الحق في طلب التماس إعادة النظر هم257عليه

يجوز للمحكوم عليه لجناية أو جنحة الذي تتوفر لديه الشروط المشار : المحكوم عليه - 1

حكم الإدانة البات، كلما توفرت لديه حالة من ن يطعن بالتماس إعادة النظر في أ ،أعلاه االيه

  ج؛.إ.من ق 531والثانية من المادة  الأولىالحالات أو الشروط المذكورة في الفقرتين 

هلية التقاضي لصغر سنه أو لجنونه أو أذا كان المحكوم  عليه عديم إ: النائب القانوني - 2

لى ممثله القانوني، وهو وليه أو إينتقل لسبب آخر، فإن حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر س

نعدام أهليته ايسهروا على رعاية مصالحه بسبب وهم الذين يجوز لهم أن يمثلوه و  وصيه أو محاميه،

  ؛ولىفيما يتعلق بالحالات الثلاثة الأ لممارسة هذا الحق، وذلك فقط يةقانونال

 فاته، أو ثبتت غيبته الطويلة،و  تإذا كان المحكوم عليه قد ثبت: الفروعالزوج والأصول و  -3

فإن إجراءات ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الجنائية أو الجنحية 

دته، وحتى أو أحد فروعه مثل أبيه وأمه وجده وج ،ستصبح من صلاحيات زوجه، أو أحد أصوله

  أحد أحفاده أو حفيداته؛

شخاص الذين منحهم القانون حق الطعن بالتماس من أهم الأ: وزير العدل في الطعن - 4

  وزير العدل عضو السلطة التنفيدية؛إعادة النظر، هو 
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  .186- 185.ص المرجع السابق، عبد العزيز سعد، ،أنظر - 
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الحالة الرابعة التي تتعلق باكتشاف وقائع  إلىبالنسبة  :النائب العام لدى المحكمة العليا - 5

شأا  جديدة، أو تقديم وثائق ومستندات كانت مجهولة من القضاة الذين قضوا بالإدانة، ومن

النظر في  إعادةالبرهان على براءة المحكوم عليه، فإن القانون قد حصر حق ممارسة الطعن بالتماس 

النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك فقط تبعا لتعليمات وزير العدل، وهذا هو ما نصت عليه 

  .ج.إ.من ق 531الفقرة الخامسة من المادة 

قانون الإجراءات الجزائية لا  إن :لتماس إعادة النظرإجراءات الفصل في طلب الطعن با - ج

حكام أو القرارات ينص على أجل ومهلة محددة لقبول طلب الطعن بالتماس إعادة النظر في الأ

كيفية ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر، ولهذا فإن إغفال   لىالجزائية، كما أنه لا ينص ع

أنه ليس للطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام  عتقادالاالمشرع الجزائري لهذين الأمرين يجعل 

أما بشأن القيام بمباشرة الطعن  ،و أجل محدد، أو إجراء معينأمام المحكمة العليا مهلة أالجزائية 

فيما يتعلق بالطعن في الأحكام والقرارات القضائية بالطرق  ،تباع القواعد العامةإبنفسه فإنه يتم 

ية، وهو وجوب ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر بموجب عريضة كتابية توقع العادية وغير العاد

مرفوقة بنسخة  ،من الطاعن، أو من محاميه وتودع لدى أمانة الضبط بالنيابة العامة للمحكمة العليا

  .الطعن، وبكل الوثائق والمستندات من الحكم أو القرار محل

ضه على النائب العام الذي يقوم بدراسته وبعد أن يقوم أمين الضبط بإعداد الملف يعر 

رئيس الغرفة الجزائية الذي يتولى تعيين مستشار مقرر ليقوم  إلىوإعداد تقريره بشأنه، ثم يحيله 

ن توفر أو عدم توفر شروط قبول الطعن، وليقوم أيضا أبالتحقيق اللازم بشأن موضوع الطعن وبش

  .258مداولة بشأن الطلب لإصدار قرارهم في القضيةبإعداد تقرير يعرضه على كافة أعضاء الغرفة لل

إذا رأت المحكمة العليا أن شروط قبول إعادة إلتماس : ثار الطعن بالتماس إعادة النظرأ - هـ

  .وتحمل الطاعن المصاريف القضائية النظر غير متوفرة رفضت الطعن

  :من آثارهو  دة النظر متوفرة تقرر قبول الطعنن شروط الطعن بالتماس إعاأوإذا رأت 
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   .188- 187.ص المرجع السابق، عبد العزيز سعد، ،أنظر - 



 المادية الإثبات أدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة على الواردة القيود                            الثاني الفصل

 

210 

 

حمل الدولة للتعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه ويحق تت - 1

  .للدولة أن ترجع على الطرف المدني أو شاهد الزور

نشر قرار المحكمة العليا عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد وذلك بدائرة الجهة القضائية  - 2

وفي دائرة اختصاص محل  ،رتكاب الجريمةائرة مكان وفي دا ،و القرار الملغىأصدرت الحكم أالتي 

  .259الطاعن
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نخلص إلى أن الأدلة المادية مجالها واسع ولا يمكن حصرها أو قد بلغ البحث غايته الآن و 

المادي الذي  الأثر، فالجزائي في اال الإثبات تحديدها، وأصبحت في عصرنا اليوم من أهم أدلة

فهو يشمل مختلف العناصر الحية  ،حجمه أولا يمكن تحديد شكله  مسرح الجريمة يتركه الجاني في

المواد السامة  النارية والشعر و  اتكالبقع الدموية والطلق  ،الغازية أوالسائلة  أوالميتة الصلبة  أو

  .لا مأن تراها أللعين اردة  أمكنسواء  ،و ذلكنحو  والبصمات

ولذلك كان لزاما  ،عسيرا أمراالجاني  كتشافا  أصبحيمة ارتكاب الجر  أساليبتطور  وإزاء 

هي  المادية فالأدلة إثبااو ، اتمع استحداث وسائل علمية حديثة للكشف عن الجريمة ىعل

إذا  و وإثبات مرتكبيها،  الحقيقة إلىفي التوصل  أهميته ولها ،الصلة بين الجريمة والجاني لإيجادوسائل 

فإن حجيتها لم تعد مطلقة  ،ثبات في المواد الجزائية لا يزال يعمل اكانت الأدلة الكلاسيكية للإ

تسخيرها في خدمة العدالة للبحث عن الدليل المادي ئل لوسائل البحث العلمية و أمام التطور الها

من خلال معاينة مسرح الجريمة للكشف عن ظروفها وملابساا، عن طريق الخبرة الفنية العلمية 

وضوعية في كل الحالات خلافا للأدلة الكلاسيكية الأخرى التي تلازمها الذاتية التي تلازمها الم

  .ويحتمل ابتعادها عن الحقيقة

نما هناك إالجزائي، و  الإثباتالأدلة المادية غير متساوية في قيمتها القانونية في نطاق و  

التي يمكن  القضائية رائنضمن الق تعد منالمادية  هذه الأدلةاختلاف في القيمة القانونية، بحيث أن 

والتي تعامل كباقي أدلة الإثبات الأخرى، وتخضع للسلطة التقديرية  ا، سلطة الحكم أن تأخذل

مبدأ القناعة  ألا وهو ،الجزائي الإثباتفي  عليه المبدأ المستقر هو و ما يؤكد ذلك  للقاضي الجزائي،

ينتج عنه أن جميع الأدلة الشخصي، والذي  في الاقتناع الجزائي الوجدانية، أو مبدأ حرية القاضي

  .لسلطته التقديريةها تخضع نواعبمختلف أ

حيث أن هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ليست مطلقة، وإنما يحكمها ضوابط 

تكون مشروعة  أنو  ،الناحية القانونية دلة مقبولة منن تكون هذه الأأوشروط ومن بينها يجب 
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 المساسيتم  لا الضمانات الواجب مراعاا حتى إغفالون ، وذلك دقضاءمقبولة منطقيا لدى الو 

  .صاشخالأ بكرامة

الضمانات، ولا سيما  إهدار من شأنهكشف الحقيقة   وراءيكون  السعي  ألا يشترطالذي   الأمر 

 منها ما يتعارض وحقوق المتهم وحريته، فالسماح بالاعتماد على المستجدات العلمية في  أن

بالحقوق  الأحواليصطدم في كثير من لى الأدلة المادية لإثبات الأفعال الإجرامية، الحصول ع

الحرة،   إرادته الخاصة وعلى أسرارهوعلى  ،رامتهكمن المحافظة على سلامته و  للإنسان الأساسية

التوازن المعقول بين مبدأ حرية هذه الضمانات، وذلك لتحديد  إغفالوبالتالي لابد من عدم 

بالموازاة مع ، لمصلحة العامةلحماية المادية  في تقدير الأدلةالشخصي للقاضي الجزائي  ناعتالاق

، لذلك قيد ل الدساتير و المواثيق الدوليةكفلتها  ك  التي الأشخاصوحريات  حقوقعلى المحافظة 

لا تكون القانون السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المبنية على أساس الاقتناع الشخصي حتى 

 .حماية للشرعية قة، وذلك بمجموعة من القيودمطل

الشروط المتعلقة بشخص القاضي  في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ىوتشمل القيود الواردة عل

ن هناك شروط تتعلق بالدليل أكما   ،كاء والتكوين والتخصص في المادة الجزائيةذ والتي يشترط فيه ال

ا تكوين أالتي من ش الأدلةوتساند مجموع  ،ويقينيته الجزائي من خلال وجوب مشروعية الدليل

  .القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

في قبوله وتقديره  وذلك ،كما ترد على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي مجموعة من الاستثناءات  

والتي  ،دعوى العموميةلا تعترضالتي  الأوليةالمسائل  إثباتيظهر جليا في  الأمر الذي ،لدليلل

العقود  إثباتالتي يستعان في  الأمانة،يوجد تطبيقها في القضاء الجزائري من خلال جريمة خيانة 

 ا الحال فيوكذ ،في القانون المدني المقررة الإثباتوسائل بع .قمن  376المنصوص عليها في المادة 

بطرق  إثبااالتي يتم  الأوليةالملكية من المسائل  فإثبات ،التعدي على الملكية العقارية إثبات

   .المنصوص عليها في القانون المدني الإثبات
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وذلك من  ،للقاضي الجزائي في تقدير الدليل التقديرية على السلطة أخرى كما ترد استثناءات

صريحة على سبيل الحصر من والتي تستمد من نصوص قانونية  ،خلال تقديره للقرائن القانونية

ذه ه يقتصر دوره على التحقق من مدى توفر أين ،القاضي الجزائي اقتناع حرية تقيد أنا أش

يقين يحدد الي يباشر العمل القانوني العقلي و ذفالقانون هو ال الإدانة، أوة ءليحكم بالبرا القرائن

من  لك ذو  المادي، هر كذلك الاستثناءات الواردة في تقدير الدليلظتو  ،يلزم القاضي الذيسلفا 

المنصوص عليها  الأدلةباستثناء  الإثباتبجميع وسائل  إثبااالزنا التي لا يمكن جريمة  إثبات خلال

مستندات  أوالوارد في رسائل  والإقرار والتي تتمثل في التلبس بفعل الزنا ،ع.من ق 341في المادة 

  .القضائي الإقرار أو  من المتهم صادرة

 الذيو  ،سير الدعوى العمومية ي أثناءالجزائ القاضي على ما سبق هناك قيود ترد لىإ بالإضافة

التي تحكمها مجموعة من المبادئ منها علانية من خلال خصائص المرافعة الجزائية  جليا يظهر

شرط  إلى بالإضافة ،الحضورية، و شفوية المرافعات، و الدعوى أوراقجود الدليل في و الجلسة، و 

  .الأحكامتسبيب 

 الوجدانية، لقناعةا ىي من خلال الرقابة التي تكون علكما يقيد الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائ

وطرق الطعن العادية  ،والاستئناف المعارضةوذلك من خلال طرق الطعن العادية المتمثلة في 

  .النظر إعادةوالتماس  ضالمتمثلة في الطعن بالنق
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التنظيمات والانجازات والتحديات، مجلة الشرطة  ة بينجوزي صليحة الشرطة الجزائري -3
 .2005 الجزائر، خ،.،ع

مجلة المرجع، دار  ،البصمة الوراثية واستخدامها في الطب الشرعي ،حميد علي الخفيف -4
 .1999، أفريل ، مصرمصر للطباعة والنشر إيجي

  .35.ع، مجلة المحاماة، ضحكام ورقابة النقحمد سالم الشوري، تسبيب الأأ -5
، 6.عوالسياسية،  والإداريةمجلة العلوم القانونية  ، حرمة الحياة الخاصة،دليلة مباركي -6

 .2009 ،كلية الحقوق، تلمسان

، 35.تقنيات التعرف على المشتبه فيهم، مجلة الشرطة المستقبل،ع شيخ عبد القادر، -7
 .مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس

شرعي في الجزائر، ملتقى وطني حول بن مختار أحمد عبد اللطيف، تشريح واقع الطب ال -8
 .م.غ، 26-25الطب الشرعي، وزارة العدل

ملتقى الطب الشرعي وزارة  ،والأدلة الجنائية الطب الشرعي ،الم عبد الرزاقبن س -9
  .م.، غ2005ماي  25 ،العدل

عادل عيسي الطويسي، بصمة الصوت سماا واستخداماا، الة العربية للدراسات  -10
 .1997، 1.ع، منيةية نايف للعلوم الأيمكادأ ،يبمنية والتدر الأ

عمار بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية،  -11
 .1996ت، .أ.و.، د49.ق، ع.ن

، نشر ابن خلدون، 1.ع محمد رايس، قواعد الإثبات في المسؤولية الطبية، مجلة الحجة، -12
 .2005 تلمسان،

وزارة  ،لشرعي ودوره في إصلاح العدالة، ملتقى الطب الشرعيمحمد لعزيزي، الطب ا -13
 .م.غ ،2005ماي  26-25 ،العدل

في المسائل الجنائية في قانون محمد مروان، المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الإثبات  -14
الحلبي ، كلية الحقوق، منشورات 1.، ط1.جراءات الجنائية الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، عالإ

 .2003، الحقوقية، بيروت العربية

، دار 1.، ط6.ثبات الجزائي، مقال بموسوعة الفكر القانوني، عمسايلي فتيحة، أدلة الإ -15
 .الهلال للخدمات الإعلامية
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مجلة المرجع، دار  ،البصمة الوراثية واستخدامها في الطب الشرعي ،حميد علي الخفيف -16
 .1999، مصر،أفريلمصر للطباعة والنشر إيجي

، 265.ع الكويت، ،مجلة حماة الوطن، البصمة الوراثية وتحديد الهوية ،ل سليمنبي -17
2004.  

 .2004، 65.،عمجلة الشرطة ،البصمة الجينية، العزيز بدنويري ع -18

 :باللغة الفرنسية/ ب

31- Koop INGVAR, «sciences légales, l’informatique dans les laboratoires 
de police scientifiques », Revue Internationale de police criminelle 
INTERPOL, 1999, N° 474/475. 

32- Jean-Marc MANACH  , « les limites des fichiers génétiques de la 
police », Le Monde , quotidien national français , 23/12/2003. 

33- VIALIS.A, vidéosurveillance et libertés Revue française de la 
gendarmerie nationale, 2eme trimestre, 2001, N 199. 

  :القوانين .3
  : الدستور .3-1

، 76.ع، ر.ج، 28/11/1996 المتضمن الدستور الجزائري، ،438- 96الرئاسي المرسوم 
08/12/1996.  

، المؤرخة 25.ر، ع.ج ،10/04/2002 :المؤرخ في ،03- 02 :المعدل والمتمم بالقانون رقمو 
ر، .ج، 15/11/2008 :المؤرخ في ،08-19: رقم بالقانون والمتمم المعدلو  ،14/04/2002: في
 .16/11/2008: ، المؤرخة في63.ع

 

 :الصكوك الدولية .3-2

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -1
، الجزائر، وزارة العدل أهم إتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف، 10/12/1948

2009 . 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أهم إتفاقيات حقوق الإنسان  -2
 .2009، المصادق عليها من طرف الجزائر، وزارة العدل

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، أهم إتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من  -3
 . 2009، طرف الجزائر، وزارة العدل

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أهم إتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف  -4
 .2009العدل،  الجزائر، وزارة

  :التشريعات الداخلية. 3-3
 :التشريعات الوطنية/ أ

، المؤرخة 48.عر،.ج قانون الإجراءات الجزائية،المتضمن  ،66/155 :الأمر رقم -1
 .المعدل والمتمم، 10/06/1966:في

: ، المؤرخ في49.ر، ع.ج ،المتضمن قانون العقوبات، 66/156 :رقم لأمرا -2
 ،84.ر، ع.، ج20/12/2006: ، المؤرخ في06/23 :رقم بالقانون المعدل والمتمم ،11/06/1966

 .24/12/2006: المؤرخة في

  .16/01/1973، 5.ر، ع.القضاء العسكري ،ج المتضمن تنظيم 23-71 :رقمالأمر  -3
قمع السكر العمومي  ضمنالمت، 22/04/1975المؤرخ في  75/26رقم شريعي تالأمر ال -4

 .09/05/1975، 37. ر، ع.ج وحماية القصر من الكحول

، 78.ر،ع.، ج، المتضمن القانون المدني26/09/1975، المؤرخ في 58 -75: الأمر رقم -5
 . المعدل والمتمم ،30/09/1975:المؤرخ في

 ، المؤرخة30.ر،ع.ج المتضمن قانون الجمارك ،21/07/1979 :المؤرخ في 07-79 :القانون رقم -6
 .24/07/1979: في

، 08.ع ،1985 ر،.ج وترقيتها، الصحة حمايةضمن قانون المت ،05-85 :رقم قانونال -7
 المؤرخة ،72.ع ،ر.ج، 15/07/2006:المؤرخ في 06/07 :رقم المعدل والمتمم بالأمر ،16/02/1985

 .15/11/2006: في

عدل الم 06،06/02/1990.ر، ع.بمفتشية العمل، ج المتعلق ،03-90 :رقم القانون -8
 .10/06/1996 ،36.، ج، ر، ع11-96 :رقم والمتمم بالقانون
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القضائيين  شروط التسجيل في قوائم الخبراء ضمنالمت 310-95 :المرسوم التنفيذي رقم -9
 .15/10/1995:، المؤرخ في60.ر، ع.، ج10/10/1995: ، المؤرخ فيوكيفياته وحقوقهم وواجبام

 ،06.ع ر،.ج ،العتاد الحربي والأسلحة والذخيرةبالمتعلق  97/06 :رقم الأمر -10
22/01/1997.   

المؤرخ  حركة المرور عبر الطرقات وأمنها وسلامتها تنظيمضمن المت، 01/14: القانون رقم -11
 :رقم وبالقانون، 10/11/2004 في المؤرخ 04/16 :مرق قانونبالم مالمعدل والمتو  ،19/08/2001: في

 .29/06/2009 ،45.ع ر،.ج ،22/07/2009المؤرخ في  09/03
لصلاحيات  ديدالمتضمن تح 26/11/2002في  :المؤرخ 02/403 :رقمالمرسوم الرئاسي  -12

 .01/12/2002، المؤرخة في79.ر، ع.ج ،ةيالخارجالشؤون  ةر اوز 
المؤرخ  03/03بالمنافسة المعدل بالأمر رقم المتعلق  95/06 :رقم الأمر -13

  .17/007/2003: المؤرخة في،36.ع ر،.ج ،19/06/2003:في
 القانون الأساسي للقضاءالمتضمن  ،06/09/2004، 04/11: عضوي رقمالقانون ال -14
 .08/09/2004: المؤرخة في ،57.ع ر،.ج ،06/09/2004 :المؤرخ في

 .27/02/2005 ،15.ر،ع.ج ،قانون الجنسيةالمتضمن  ،05/01 :رقمالأمر  -15

، 59.ر، ع.ج ،المتعلق بمكافحة التهريب ،23/08/2005 :لمؤرخ في، ا05/06 :الأمر رقم -16
 .28/08/2005 :المؤرخة في

 ،14.ر،ع.ج ،التوثيقوالمتضمن قانون  ،20/02/2006 :المؤرخ في 06/02 :رقمالقانون  -17
08/03/2006.  

ديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم تمضمن المت ،348-06 :المرسوم التنفيذي رقم -18
ة عبر موالجريمة المنظ بالمخدراتفي الجرائم المتعلقة بالمتاجرة ، ورية وقضاة التحقيقووكلاء الجمه

وجرائم تبييض الأموال  ،والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،الحدود الوطنية
 .18/11/2006، 63.ر، ع.، جوالإرهاب

الإجراءات المدنية  والمتضمن قانون ،25/02/2008 :المؤرخ في 08/09 :رقمالقانون  -19
   .25/02/2008 ،21.ر،ع.ج والإدارية،
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 :التشريعات الأجنبية /ب

1- Marie  audbeernaert, Francoie, tulkensdamien, van der meersch, code 
pénal, 8e édit brulant, .2007  

2- Code  de  procédure  pénale, 50 Edit, 2009.  
3- Code civil français. 
4- la loi n 95-73 du 21/01/1995, loi d'orientation et de programmation 

relative a la sécurité. 
5- la loi Guigou du 18juin 1998, a recueilli les empreintes génétiques des 

personnes impliquées dans les infraction à caractère sexuelle. Des lois successives 
ont étendu fortement son champ d'application. 

6- Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, Code  de  
procédure  pénale, 50 edit, 2009. 

7- Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure elle élargit le fichier à de 
simples délitsvol, tag, arrachage d 'OGM, etc. et permet aussi d'inclure de 
simples suspects, Code  de  procédure  pénale, 50 edit, 2009. 

8- Loidu 9 mars 2004 dite "loi Perben, " qui créé par ailleurs le Fichier 
judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, FIJAIS. 

9- Loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, Code  

de  procédure  pénale, 50 edit, 2009. 
10- Loi sur les violences conjugales du 4 avril 2006, Code  de  procédure  

pénale, 50 edit, 2009. 
11- Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, Code  

de  procédure  pénale, 50 edit, 2009 

  المجلات والنشرات .4
  .1969 ،4القضاة، عدد  نشرة -1
 .1989 ،1.الة القضائية عدد -2

  . 1989 ،3.الة القضائية عدد -3
 .1990 ،1.الة القضائية عدد -4

  .1990 ،1القضاة، عدد  نشرة -5
 . 1990 ،2.الة القضائية عدد -6
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 . 1992 ،1.الة القضائية عدد -7

 .1992 ،3.الة القضائية عدد -8

  .1،1993.الة القضائية عدد -9
 .1995 ،1.الة القضائية عدد -10

  .1997 ،3.الة القضائية عدد -11
 .2000 ،1.الة القضائية عدد -12

  .2002 ،1.خاص، ج الة القضائية عدد -13
  .2007 ،1.الة القضائية عدد -14

تيالإنترناقع على شبكة المو : خامسا    
1. www.islamonline.net. 
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_

g%C3%A9n%C3%A9tiques. 
3. www.enm.justice.fr. 
4. http://www.qariya.com/vb/showthread.phpt=9235#ixzz0osb2vguo. 
5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9osurveillance. 
6. http://www.lexinter.net/UE/droits_et_libertes.htm. 
7. www.elwafd.org . 
8. www.elwatan.com. 
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      30 .                        .....................................................ئياالجز 
للقاضي  أ الاقتناع الشخصيالقضائي لمبد تعريفال :           ثالثا -

         33...                  ...................................................ئياالجز 
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   .......في جميع مراحل أ الاقتناع الشخصيبدمتطبيق  :           ثانيا -
  37  .......................................... .........       الدعوى الجزائية

  38  ..............................  الاقتناع الشخصيتكوين  :           ثالثا -

        39    .........................  مبدأ الاقتناع الشخصيتقدير  : الفرع الثالث -
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  42  .....................  نتائج تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي :  الفرع الرابع -
  42  ........أدلة الإثباتكل   وتقدير حرية القاضي في الاستعانة :           ولاأ -
  44  ............................الاقتناع الشخصي أسيادة مبد:            ثانيا -

      45 ......... لماديةاثبات الإ دلةألجزائي في قبول القاضي اسلطة :   لثانيالمبحث ا -      
         .....ثبات المادية غيردلة الإأسلطة القاضي الجزائي في قبول :  المطلب الأول -      

  46 ..................................................................لحيويةا        
  46  .............................................رراتـالمح:   الأول الفرع  -      

  46  ...........................................تعريف المحرر :           أولا -
   52  ..................تاسلطة القاضي الجزائي في تقدير المحرر  :           ثانيا -
  53   .................................. دامــقار الأــثأ :   لثانيالفرع ا -
  53    ..................................  قدامالأ ثارأتعريف  :           ولاأ -
  54      ...........قدامثار الأآسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :            ثانيا -
  55   ......... ...................... اريـلاح النـالسأثار  : لفرع الثالثا -
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  62   .......النارية سلحةلأاثار آسلطة القاضي الجزائي في تقدير :            ثانيا -

  62    .....................................آثـار المخلفـات: ع الرابالفرع   -        
    62   ..................................آثار المخالفات تعريف :           أولا -
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  63  ..................................العربات والمركبات  ثارأ: امسالفرع الخ  -     
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  64 ......لحيويةاثبات المادية دلة الإأسلطة القاضي الجزائي في قبول :ثاني لمطلب الا -      
  65  .....................................عـصابات الأـبصم:  ولالفرع الأ -        

        65   ..................................صابعتعريف بصمات الأ :          ولاأ -
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  71   .....................................ينـات الشفتـبصم :  نيالفرع الثا -
  71  .....................................بصمات الشفتين تعرف :         ولاأ -
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  72   ........................................انـسنبصمات الأ:ثالث الفرع ال -        

  72   ..................................بصمات الأسنان تعريف :           أولا -
  74    ...............نانسثار الأأسلطة القاضي الجزائي في تقدير :            ثانيا -

  75   .......................................ذنبصمة صوان الأ:    رابع الفرع ال -      
  75  ................................تعريف بصمة صوان الأذن:             أولا -
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  76  ..................................... يةــالبصمة الوراث:  امس الفرع الخ -      
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    90.... ...................................دمــبقــع الـ:  لسابع الفرع ا  -      
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  92 ........................................ةـع المنويـالبق:  ثامن ع الالفر  -        
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  96 .............................................................كدليل اثبات
   96 ...........................................الشعر:    ادي عشرالفرع الح -
  97 ...........................................تعريف الشعر :           أولا -
  98 .................الشعرثار آسلطة القاضي الجزائي في تقدير  :          ثانيا -

  99...............................التقرير الطبي الشرعي :    عشرالثاني الفرع  -      
  99..............................التقرير الطبي الشرعي تعريف :         ولاأ  -
  .............في تقدير التقرير الطبي  الجزائي القاضيسلطة  :           ثانيا -

  104 ................................................................الشرعي
  ..........سلطة القاضي الجزائي في قبول وسائل الاثبات : المطلب الثالث  -

   105  ................................................................العلمية
  106 ...................................وتـة الصـبصم :   الأولالفرع  -
  106 .................................بصمة الصوت تعريف :           أولا -
  ............ نتائج بصمة سلطة القاضي الجزائي في تقدير :            ثانيا -

  109................................................................الصوت
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  110 .....................................رادارـهاز الـج:    ثاني الفرع ال -

  110   .................................تعريف جهاز الرادار :            ولاأ -

  .................ر نتائج سلطة القاضي الجزائي في تقدي :            ثانيا -

  112  .................................................................الرادار
    112  ..........................وسائل الكشف عن الكحول:   ثالثالفرع ال -
  .................تعريف وسائل الكشف عن تناول :            أولا -
    113   .............................................................الكحول 
  ..............سلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج  :           ثانيا  -
  113  ..................................................هاز كشف الكحولج
  114   ...............................ةـرات المراقبـمياك:     رابعالفرع ال -

  114    ..................تنظيمهاميرات المراقبة و اك  تعريف :             أولا -

   .................سلطة القاضي الجزائي في تقدير:             ثانيا -

      117 ...................................................ات المراقبةير مانتائج ك
     118   ...............................جهاز كشف الكذب: الخامس فرع ال -

  118   ........................جهاز كشف الكذب تعريف :            ولاأ -

   ........سلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج اختبار :            ثانيا -

  119    .................................................جهاز كشف الكذب
     120   ................العقاقير المخدرةو  م المغناطيسيـالتنوي: السادس الفرع  -      

  ................ استعمالالتنويم المغناطيسي و  تعريف:           أولا  -

  120....... .................................................المخدرة  العقاقير
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           سلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج التنويم المغناطيسي :           ثانيا -
    121    ...................................................المخدرة والعقاقير 

  121   ...............ستعراف عن طريق الكلاب البوليسيةالإ: لسابع الفرع ا -

  121   ..................................الإستعراف تعريف :          أولا  -

                       ........ستعرافسلطة القاضي الجزائي في تقدير نتائج الإ:           ثانيا -
  122  .........................................لبوليسيةا عن طريق الكلاب

  .............على سلطة القاضي الجزائي القيود الواردة:   الفصل الثاني -

  123  ...........................................المادية الإثبات أدلةفي تقدير  
  .......................شروط قضاء القاضي الجزائي  :ولالمبحث الأ -        
  125 .....................................................الشخصي اقتناعهبمحض 
   125 .....................الشروط المتعلقة بشخص القاضي:  المطلب الاول -        
   126 ............................نــاء والتكويــالذك:   الأولالفرع  -        
   127  ..........................الجزائيير القاضي ــضم :   الفرع الثاني -        
   128 ..............................الجزائيتخصص القاضي  : فرع الثالثال -        
  130 .......................الشروط المتعلقة بالدليل الجزائي:  المطلب الثاني -        
     130...............................رةــروط الخبــش:  الأول الفرع  -        

  134...............................لـــالدليشروعية م:   ثاني الفرع ال -        
  135................................تعريف مشروعية الدليل:           أولا -        
   138  ....................مشروعية الدليل نالنتائج المترتبة ع:           ثانيا -        
  140  ................................يلـــالدل يقينية:   ثالثالفرع ال -        
  140. .............................تعريف اليقين القضائي :            أولا -        
  141 .........................................تساند الأدلة:          ثانيا  -        
  143 .......................المتهمقاعدة الشك يفسر لصالح :          ثالثا  -        
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   لقاضيحرية ا على الاستثناءات الواردة :المطلب الثالث -        
  148 ...................................الدليل المادي في قبول وتقدير الجزائي       

  149  .......................ات المسائل الأولية والفرعيةبإث:  الفرع الأول  -
  149  ...............................تعريف المسائل الأولية:           أولا -
  150  ........................تمييز الدفوع الأولية عن غيرها:           ثانيا -
  151   .....معيار التفريق بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية :           ثالثا -

      156  .....................شروط الإثبات في المسائل الأولية:          رابعا - 

     157 .............................المسائل الأوليةإثبات أدلة  :        خامسا -
  ............ سلطة القاضي ىالتي ترد عل الاستثناءات:   الفرع  الثاني -    

     161   ...............................................الدليل تقديرفي  الجزائي      
  162  ....................................القرائن القانونية :            ولاأ -
  166  .........الزنا وقيادة مركبة في حالة سكر تيجريمإثبات  :           انياث -

  .................. زائيالقيود الواردة على القاضي الج :  المبحث الثاني -     
  173 ................................................سير الدعوى الجزائية أثناء     

  ................ القيود الواردة على الاقتناع الشخصي: الأولالمطلب  - 
  174 .....................................الجزائية المرافعة أثناءزائي لجللقاضي ا

  174 ............................خصائص المرافعات الجزائية:  فرع الأول ال -
  174 .......................................علانية الجلسة :            أولا -

  175  .......................ىوراق الدعو أفي  وجود الدليل :           ثانيا -
     176. ....................................لمرافعاتشفوية ا :            ثالثا -
  180..................مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم :           رابعا -
   181 ..............................الجزائية الأحكامتسبيب  :   الثاني الفرع -
  182 ......................................التسبيب مفهوم :           أولا -
   187 .......................موقف بعض التشريعات المقارنة:            ثانيا -
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  188  .............................التسبيب ووظائفه أهمية:           ثالثا  -
     190...........الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي: ني المطلب الثا -
    191   ............................... طرق الطعن العادية:   الأوللفرع ا -

  191  ..........................................المعارضة: أولا            -
  195  ........درجة أولالحكم الصادر من محكمة  استئناف :ثانيا            -
 201............................. ديةطرق الطعن غير العا: الفرع الثاني    -
 201.....................................الطعن بالنقض : أولا            -
 206..................................التماس إعادة النظر: ثانيا            -
 211.............................................................الخاتمة -
 215......................................................قائمة الملاحق -
 241.......................................................قائمة المراجع -
 259 ...........................................................الفهرس -
  

  
 

  
  

 

  




